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بسم الله الرحمن الرحيم 


باب النوافل والسنن 


١ه -١‏ عن: عائشة رضى الله عنها: 5 

1 عن: 00 ا‎ -١ 
.)601/:1١( أربعا وبعدها ركعتين». رواه الترمذى وقال: : حسن‎ 

7ه -١‏ عن: أم حبيبة رضى الله عدها زوج النى مَك تقول: سمعت 


باب النواشل والسنن 

قوله: “عن عائشة رضى الله عدبا إلخ“. دلالته على أنه بيَيِمِ كان يواظب على 
ال ركعتين قبل الصبح والأربع قبل الظهر ظاهرة» فهى سنة مؤكدة؛ ويعارض الأخير ما رواه 
البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: «حفظت من النبى َيه عشر ركعات» 
ركعتين قبل الظهر)»؛ الحديث )١51:١(‏ وعند الترمذى عنه وقال: حسن صحيح 
(08:1): قال (أى ابن عمر): «حفظت عن رسول الله مره عشر ركعات كان يصليما 
بالليل والنهار» ركعتين قبل الظهر»؛ الحديث. فيوفق بيدهما بأنه ره قد صلى ال ركعتين 
أحيانا والأربع فى الأكثر كما يدل عليه قول عائشة: دكان لا يدع أريعا»» قفيه التصريح 
بالمواظبة الشديدة عليباء وفى فتح البارى (58:1): قال أبو جعفر الطبرى: الأربع كانت 
فى كثير من أحواله والركعتان فى قليلها اه.. 

قوله: "عن على رضى الله عنه إلخ “. دلالته على تأكيد الأربع قبل الظهر وال ركعتين 
بعدها ظاهرة. 

قوله: عن أم حبيبة إلخ". قال المؤلف: فيه ترغيب» وهو لا يدل على التأكيد وإنها 
يدل على الاستحباب إلا إذا اقترن بقرينة دالة على التأكيد, وقد ثبت كون الأربع قبل 











إعلاء السنن النوافل والسئن : 


رسول الله َيِه يقول: «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها 
حرمه الله على النار»: ووه الترفلى و1 :ل/اه) وقال: عي مدع تر 10 
هذا الوجه. 

- عن: أبى هريزة رضى اللد عنه قال: قال رسول الله مره : ولا 
تدعوهما وإن طردتكم الخيل». (أى خيل العدو من الكفار وغيرها كذا فى 
العزيزى: وفى الطحطاوى شرح مراقى الفلاح المصرى (ص-555): المقصود 


الظهر وال ركعتين بعدها سنة مؤكدة فبقى الركعتان على الاستحباب. 
قوله: ”عن أبى هريرة إلخ' . دلالته على كون سنة الفجر مؤكدة ظاهرة. فإن قيل: 
قال القاضى الشوكانى: والحديث يقتضى وجوب ركعتى الفجرء لأن الدنبى عن تركهما. 
حقيقة فى التحريم؛ وما كان تركه حراما كان فعله واجبا ولا سيما مع تعقيب ذلك بقوله: 
«لو طردتكم الخيل»» فإن الشبى عن الترك فى مثل هذه الحالة الشديدة التى يباح لأجلها . 
كثير من الواجبات؛ من الأدلة الدالة على ما ذهب إليه الحسن من الوجوب» فلا بد 
.للجمهور من قرينة صارفة عن المعنى الحقيقى للنبى بعد تسليم صلاحية الحديث 
للاحتجاج اه .)١74:7(‏ وفى ” فتح البارى” (50:1): وتعو متقول عو امير اضر 
ل ل ل ات ل 0 
قلنا: دل الحديث الصحيح الأقوى فنه على كونهما تطوعا غير فريضة» فرؤى”" . 
و :61 عن أم حبيبة زوج النبى يَزهِ أنها شمعت رسول الله مك ِل يقول: «من .. 
من عبد مسلم يصلى لله كل يوم ثنتى عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا فى 
الجنة* أو إلا بنى له بيت فى الجنة اه). ورواه الترمذى مفسرًا بلفظ: «من ضلى فى يوم 
وليلة ثنتى.عشرة ركغة بتى له بيت فى الجنة» أربعًا قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركغتين 
بعد المغرب» و ركعتين بعد. العشاءء وركعتين قبل الفجر صلاة الغداة اه): ثم قال 
الترمذى: حسشن صحيح. . ويمكن أن يقال: إن مراد الحسن رحمه الله البصرى من الوجوب 
ليس :الو جوب المصلطح عند الحنفية فإن هذا الاصطلاح لم يكن هناك؛ وكدلك 'ليدن” 
مراده به الفرض وهو ظاهر فإنه لم يقل به أحدء فمراده به شدة التأكيدة 0 ' 
على عدم وجوبهما وهو ضارف للحديث عن معنى الوجوب» أفاده شيخى.. | 








ج 7 ْ النوافل والسنن مما 


الحث على الفعل وإلا ترك الفرش عنسد طرد لحل باح لدم لمكن ا 
كذا قيل) رواه أبو داود وسكت عنه ١(‏ 20 وفى "ين الارطاء” 
5١‏ عزاه إلى الإمام أحمد وأبى داود بلفظ: دلا تدعوا ركعتى الفجر ولو 

طردتكم الخيل). ثم قال: قال العراقى: إن هذا حديث صالح اه. وأورده فى 
'الجامع الصغيد* وعزاه إلى أبى داود وأحمد وقال العلقمي: بجانبه علامة 


ثم اعلم أن فى .هذا الحديث كلاما إسناديًا وهو ما ذكره فى "عون. المعبود * 
(487:1): قال المنذرى: فى إسناده عبد الرحمان بن إسحاق المدنى ويقال فيه عباد بن 
إسحاق, أخرج له مسلم واستشهد به البخارى ووثقه يحبى بن معين» وقال أبو حاتم ' 
الرازى: : لا يحتج به وهو جسن الحديث وليس بثبت ولا قوى» وقال يحبى بن سعيد 
القطان: : سألت عنه بالمدينة فلم يحمدوهء وقال بعضهم: إنما لم يحمدوه فى مذهبه فإنه 
. كان قدريا فنفوه من امدينة, فأما رواياته فلا بأس ببباء وقال البخارى: : مقارب الحديث اه. 
وفى تهذيب التهذيب” (178:1): وقال ابن خزيعة: ليس به بأس» وذكره ابن حبان فى ٠‏ 
التقات اه. وفى ‏ التقريب” : صدوق:رمى بالقسدر (ص-8١١)‏ وقشدٍ عرفت 
أن الاخستلاف لا يضر. 

| وفيه ابن سيلان وقد تكلم فيه أيضاء قال المنذرى: هوعد ويه أبوسبلان جاوما 
فى بعض طرقه (أى عند أحمد كما فى تبذيب التبذيب) وقيل: هورجابر بن سيلان وهو 
. بكسر السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وآخره نون» وقد رواه أيضا ابن المتكدر 
عن أبى هريرة اه. وفى ” نصب الراية“ (3051:1): قال أبو محمد عبد الحق فى 

"أحكامه “ يعن أن د كرم من دقة أبن حاون وابن سيلان هذا هو عبد ربه وليس إسناده 
بالقوى انتبى. قال ابن القطان فى كتابه: وعلته الجهل بحال ابن سيلان ولا يدرى أ هو 
عبد ربه بن سيلان أو جابر بن سيلان؟ فجابر بن سيلان يروى عن ابن مسعودء روى عنه ' 
. محمد بن زيد بن مهاجرء كذا ذكره ابن أبى حاتم الدار قطنى فقال: يروى عن أبى هريرة» 
. روى عنه محمد بن زيد بن مهاجر. وقال ابن الفرضى: روى عن ابن مسعود وأبى 
1 يكون هذا الذى لم يسم فى الإسناد جابراً وهو غالب الظن» 
عبد ربه بن سيلان أيضا مدن سمع أبا هريرة؛ روى عنه أيضا محمد بن زيد بن مهاجرء 








علا السان النوافل والسنن ْ 1 


الحسن قاله العزيزى 575:7 و575). 
مهم -١‏ عر : عائشة رضى الله عنبا قالت: الم يكن النبى مَك على شئ 
من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتى الفجر) "نيل الأوطار” ار 
ه- عن: على رضى الله عنه» قال: «(كان النبى عله علد يصلى قبل 
العصر أربع ر ل و ال 
الجن والمؤمنين». رواه الترمذى (08:1) وقال: حسنء واختار إسحاق بن 


ذكره ابن أبى حاتم وابن الفرضى وغيرهماء وأيهما كان فحاله مجهول لا يعرف؛ فعلى 
رأى ابن القطان هو جابر وعلى رأى المنذرى وعبد الحق هو عبد ربه» وقال فى ” التقريب" 
(ص +7 ؟): جابر بن سيلان مقبول» والصواب أن الذى روى له أبو داود أسمه عبد ربه 
اه. وفئ ”تبذيب التبذيب” (4::7): وذكر (أبو حاتم) عبد ربه بن سيلآن على حدة؛ 
فقال: يروى عن أبى هريرة وعنه محمد بن زيد بن المهاجرء وكذا ذكره البخارى وابن 
حبان فى الثقات. 

قال بعض الناس: هذا ما ذكروه ولم يظهر لى وجه ترجيح كونه جابرا على عبد 
ربه فى رواية أبى داود أو عكسه. قلت: وجه الترجيح مجيئه مبينا فى بعض طرق 
الحديث؛ فقد سماه أحمد بن حنبل فى بعض الطرق عبد ربه بن سيلان كما فى 
"العبذيب” (40:9). وأيضًا: فإن الرواة إذا أببموا رجلا فى الإسناد وذكروه باسم يشتبه 
بغيره يراد به من كان أشهر وأعرف بالرواية عن المروى عنه من بيدهماء والمعروف بالرواية 
عن أبى هريرة عبد ربه بن سيلان دون جابرء فجابر بن سيلان إمما يعرف بالرواية عن بن 
مسعودء كما يظهر من مطالعة ترجمتبما فى ”التبذيب” (50:7). فالصواب أن ابن 
سيلان فى سند أبى داود هو عبد ربه دون جابر» وأيبما كان فهو حجة؛ فإن عبد ربه 
ذكره ابن حبان فى الثقات كما مر عن ” تهذيب التهذيب” »؛ وجابر مقبول كما مر.عن 
”التقريب “» والاختلاف لا يضر ولله الحمد. ظ 

قوله: ”عن عائشة رضى الله عنها إلخ“. قال المؤلف: دلالته على تأكيد سنة 
الفجه ر ظاهرة. 

قوله: ”عن على رضى الله عنه إلخ“. قال المؤلف: قد دل هذا الحديث بمجموع 








ج 7 : النوافل والسنن ١‏ 


الس لا واحتج بهذا الحديث وقال: معني 

نه يفصل بينهن بالتسبليم يعنى التشهد اه. رواه أبو داود مختصرا 
واه ون تاليين مقر كان سبلن 3ل النع تر كو 1 اف 
(4941:1). قلت: إسناده صحيح قاله النووى فى “شرح 


لفظيه على مواظبته مك على الركعتين قبل العصر وعدمها على الأربع؛ ومقضتاه كونهما 
من الرواتب ولم يقل به الأصحاب» وعلله الطحاوى :)4494:1١(‏ الي 

لحديث عالقة رضي الله جديا ولم يواظب عليه الشارح 2د اه: ش 

قال بعض الناس: وفى قوله: «لم يواظب إلخ» نظر كما تراه. قلت: لعله أشار إلى 
أن لفظة "كان" في أثر على تفيد المواظبة. والجواب عنه أن لفظة ”كان“ لا تستلزم 
استمرار الحكلم دائمًا وإنما يدل عليه غالبا وههنا قذ قامت القرينة على عدم دلالشها على 
المواظبة» وهى أن عائشة وأم حبيبة وغيرهما من الصحابة الذين رووا الرواتب من السن 
لم يذكروا ركعتين قبل العصر ولا أربعًا قبلهاء ولو كان َيه مواظيا على ذلك لم يخف 
عليهم؛ وهذا ابن عمر قد روى عن النبى يَيهِ: «رحم الله امرأ صلى قبل العصر أريعاه» . 
ومع ذلك يقول: «حفظت عن رسول الله مره عشر ركعات» وركعتين قبل الظهرء . 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب فى بيته» وركعتين بعد العشاء فى بيته» و ركعتين 
قبل صلاة الصبح اههء ولم يذكر فيه قبل العصبر شيئاء ففبت عدم مواظبة 
النبى مَرلِندٍ عليه. 

وفى ”شرح الإحياء” (:448): قال ابن قدامة (الحنبلى): ولكنبا لم تعد من 
السنن الرواتب بدليل أن ابن عمر (قد مر ححديثه قريبا) راويه لم يحافظ عليها اه. وفى 
“إحياء العلوم": : مستحب استحبابا م ؤٌكداء فإن دعوته تستجاب لا محالة) ولم تكن - 
مواظبته على السنة قبل العصر كمواظبته على الركعتين قبل الظهر اه. ولم يقل مالك أيضًا 
بتأكيدها كما فى ' أرحمة الأمة“ (ص-77). ولم أر أحدا ذهب إلى عدها من الرواتب» 
فكأنهم لم يحملوا لفظة ” كان" على المواظبة لقرينة دلت عليه عندهم؛ وقد مر ذكرهاء '' 
فيمكن أن يجعل ذلك صارفًا عن عدها منهاء والله تعالى أعلم. ئ 

وأما قول إسحاق: ”يعنى التشهد" فالقرينة عليه السلام على الملائكة المقريين 








إعلاء السنن .النوافل والسئن ‏ - 2 
ا ااا اص حا ب يت 


مد سر 3ه ل 1 : 
181 عن: ابن عمر رضنى الهغنبما عن الب ١‏ عه قال: «رحم الله 
امرأ صلى قبل العضر أربعاء» رواه الترمذى (58:1) وقال: حسن غريب اه. 
.وفى ” بلوغ المرام” (141): ورواه :ابن :خزيكة وصححه» وفى ” التلخيص” 
(116:1): رواه ابن حبان وصححه ظ 
١ 0‏ ال ع رس اليا عزنا من صلى قبل العصر 
ا أحرمه الله على الناره. رواه الطبرانى كذا أورده السيوطى فى ” الجامع 
الصغير” ف »)١‏ ثم حسنه بالرمز. ٍ 
ه7١‏ - عن: عبد الله بن شقيق» قال: «سألت عائشة عن صلاة رسول 
لله ميك عن تطوعه. فقالت: كان يصلى فى بيتى قبل الظهر أربعاء ثم يخرج 
. فيصلى بالناس.ثم يدخل فيصلى.ركعتين» وكان يصلى بالناس المغرب ثم يدل 
فيصان ركمتين» ويصلن.بالباين العشاء.ويد يدخعل بيتى فيصلى ركعتين» إلى أن 
. قالت: وكان إذا طلع الفجر صسلى ركعتين». إرواة فليا (165:1)د ب 
4 ربا لاناتة عن: أبى هريزة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله مله و : «إذا 


" والمؤمنين» لأ تسليم التحثيل يكون على اللانكة الكابين فقط فى الول لت لا تصلى 
'بتحداعة: 1 
000 قوله: عن ان عم اله" . قال المؤلف:.وفى "اللخيص* : وفيه محمد بن مهران 
وفيه:فقال» لكنن.وثقه ابن. حبان وابن عدىئ اه. وفى ”تبذيب التبذيبي* (17:9): قال 
الدورئ عن.ابن.معين: : ليس به بأس» روى عنه يحبى القطان» وكان لا يحدث إلا عن ثقة» 
...كمارفى توججيته مز 'تبذيب التبذيب” (19:11؟) وقال الدار قطنى: لا.يأس به اه. 
. ملدخصا. وفى ” التقريب”: إعببوق يخطئ» (ص-/1117) وفيه فضل عظيم لسنة العصر. 
00 قوله:”عن ابن عمر إلخ . بنقل اجام الصخير» » قال المؤلف: فيه أيضًا فضل عظيم 
لسنة العصر. . ١‏ 
0 قوله: عن عبد الله بن شقيق إلع".. . دلالته على السنن الرؤات طامرةة نما 
ا يس "كان” د 

١‏ و الل ابن اهريرة: لع" دلالةتختق هميد الأرتع بعد اننع طاهرة, 


خ-2 200 النوافل والسان 2000 لي ا 
صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا»» رواه ” مسلم” (188:1). 


0١‏ -: أخبرنا:: الثورى» .عن عطاء بن .السائب؛ عن أبى عبد الرجمن 
السلمى قال: ١كان‏ عبد الله يأمرنا أن نصلى قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا». 
رواه عبد الرزاق. ف : “مصنفه” كذا فى :نضب الراية ‏ (314:1) وفى 2 


والصارف للأمر عن الوجوب ما ورد فى بعض روات الحديث عند مسلم أيض من كان 
منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعمًا اه. قال العلامة النووى فى ”شرح مسلم : نبه 
: بقوله: «من كان منكم مصلياه على أنها سنة ليست واجبة اه. وروى البخارى عن ابن 
عبر فى .بائية الصّلاة بعد الجمغة وقبلها فى حديث طويل: «وكان (يي) لا يصلى بعد 
الجمعة حتى ينصرف فيصلى ركعتين اهه. وعنه أيضا: «أن النبى يه كان يصلى بعد 
الجمعة ركعتين فى بيته)» متفق عليه - فقال النووى فى ” أشرح مسلم” (588:1): وفعل 
الركعتين فى أوقات بيانا لأن أقلها ركعتان» ومعلوم أنه َيِه كان يصلى فى أكثر الأوقات | 
أرنعاء لأنه أمرنا بين وحثنا عليين وهو أرغب في الخير وأحرص عليه وأولى به اه. 5-8 


| قال مسلم فى اسك بعد قوله: «فصلوا أربعا»: زاد عمرو 0 الناقد عع 
.مسلم) فى رواية: قال ابن إدريس: قال سهيل: فإن عجل”' بك شئ فصل ركعتين فى 
المسجد وركعتين إذا رجعت اه 88:1١‏ 5؟). وتوهم بعض الناس أن' عمرًا زاد وللثداني 
الحديث المرفوع وليس كذلك؛ بل هو من قول سهيل» صرخ بذلك أبو داوذ فى ”سنعة“ 
ولفظه: قال (أى سهيل): فقال لى أبى (هو أبو صالح): ويا بنى! فإن صليت فى'المسجد 
ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصل ركعتين اه) (44:7 امع ” البذل” ). ٌْ 
قوله: " أخبرنا الفورى إلخ“. قلت: فيه عطاء بن السائب وهو صدوق اختلطء كما 
فى ” التقريب مت راك روا لاز وما ضر داز مدضور لوي ار 


2 فإن قيل: ذا تطاعرة يليا جار تلاك رين رمدي بالل تي لي قلنا: هذا در و الا ا 
٠“ 1‏ يدل على أن تؤدى موضُولة فيرجح» وأيضًا: :فالمبتاذر من قل الصخابى تأكيد الأربع بحيك لو عجله أمر ومنعه ١‏ . 
...من أدائها موصولة فلا“ينيغى تركها أصلاء .بل ينبغى أن يأتى بها كيفما أمكن ولو بالفصل مثنى مثنىء وهذا مما 

٠‏ :تقول بيه عند الضرورةء فنا إذا لبا بجواز تركها رأسا للمعذور.فلآن يجوز له الأداء بالفصل أولى» فقول الصحابى, 
. محمول على العذر. 1 
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00 رجاله ثقات اه 0 وفى 1 لخت ا 00 
2000 مَل فيه شئ.. 


الحافظ فى ” التهذيب “: فيحصل لنا من مجموع كلامهم أن شفيان الثورى وشعبة وزهيرا 
وزائدة وحماد بن زيد وأيوب عنه صحيح؛ ومن عداهم يتوقف فيه إلا خماد بن سلمة 
فاختلف قولهم؛ والظاهر أنه سمع منه مرتين اه (701:7). قلت: وجزم الهيشمى فى 
مجمع الزوائد“ )١87:1(‏ بكون حماد روى عنه قبل الاختلاط؛ وبالجملة فلا شك فى 
صحة إسناد الحديث المذكور فى المتن لكونه من رواية سفيان غنه. 

واعلم أن الكلام ههنا فى موضعين؛ الأول فى سنة الجمعة القبلية هل هى ثابتة شرعا . 
أم لا؟ والثانى فى سنتبا البعدية» وقد اتفقوا على ثبوتها ثم اختلفوا فى مقدارها هل هى 
ركعتان أو أربع بغير فصل؟ أو ستة بفصل الأربع من الثنتين؟ أما الأول فقد ذهب ابن القيم 
وبعض أصحاب الشافعى إلى نفيه وقالوا: إن الجمعة كالعيد لا سنة لها قبلهاء وعليه تدل 
السنة فإن النبى َي كان يخرج من بيته فإذا رقى المنبر أخذ بلال فى أذان الجمعة؛ فإذا 
أكمله أخذ النبى بره فى الخطبة من غير فصل؛ وهذا كان رأى عين» فمتى كانوا 
يصلون السنة؟ ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان قاموا كلهم ف ركعوا ركعتين؛ 
فهو أجهل الناس بالسنة» وَهذا الذى ذكرناه من أنه لا سنة قبلها هو مذهب مالك رحمه 
الله وأحمد رحمه الله فى المشهور عنهء وأحد الوجهين لأصحاب الشافعىء والذين قالوا: 
إن لها سنة» منهم من احتج بأنها ظهر مقصورة فيثبت لها أحكام الظهرء وهذه حجة 
شعيفة ذا تإن: الجسعة :صلاة مسضلة بنفتميا مخالق الظهر: فى الذهر والعدة والختطبة 
والشروط المعتبرة لها وتوافقها قى الوقتء وليس إلحاق مسألة التزاع بموارد الاثقاق أولى 
من إلحاقها بموارد الافتراق» بل إلحاقها بموارد الافتراق أولى» لأنها أكثر ما اتفقا فيه. مدهم ' 
من أثبت السنة لها هنا بالقياس على الظهر وهو أيضا قياس فاسدء فإن السنة ما كان ثابنًا 
عن النبى مَرُّهِ من قول أو فعل أو سنة خلفائه الراشدين» وليس فى مسألتنا شع من ذلك» 
ولا يجوز إثبات السنن فى مثل هذا بالقياسء لأن هذا مما انغقد سبب فعله فى غهد النبى 











ج-؛7 النوافل والسئن ١١‏ 


يله فإذا لم يفعله ولم يشرعه كان تركه هو السنة اه. من“ زاد المعاد” 
ملخصنًا .)١71:1(‏ 

قلت: أما قوله: فمتى كانوا يصلون السنة؟ فالجواب عنه أنهم كانوا يصلونها بعد 
زوال الشمس قبل أذان الخطبة. فإن قيل: وكيف يكون ذلك ورسول الله يَكِلَهِ كان 
يخطب بعد زوال الشمس معا كما روى سلمة بن الأكوع رضى الله عنه» قال: ركنا 
'نصلى مع رسول الله َيه الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل به». متفق عليه 
واللفظ للبخارى» وفى لفظ لمسلم: «كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع ثم نتبع الفئّ 
اهه. من ” بلوغ المرام“ .)6١:1(‏ قلنا: النفى فيه متوجه إلى القيدء وهو قوله ” نستظل به“ 
لا أصل الظلء ونفى الظل المقيد إنما كان لأجل أن الجدران كانت إذ ذاك قصيرة لا يستظل 
إلا بعل توسط الوقت؛ فليس فيه مايدل على أنه كان يتخطب بعد الزوال معا حتى لا يدر 
المرء أن .يصلى قبل الخطبة ركعتين أو أربع ركعات» وكيف؟ وقد ثبت فى حديث أبى 
هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ميكَِهِ: «من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له 
ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلى معد غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. 
وفضل ثلاثة أيام». رواه ”مسلم“» كذا فى ” بلوغ المرام” (84:1) فهل ترى أو تظن أن 
الصحابة كانوا يتركون الصلاة قبل الجمعة بعد ما رغبهم رسول الله مره فيها؟ وإذ ليس 
كذلك فأخبرنى أنهم متى كانوا يصلون؟ وأيضا: فقد روى البخارى عن أنس رضى الله 
عنه قال: «كان النبى مَريِنهِ إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة يعنى 
الجمعة اه» (4:1؟١).‏ وهذا أصرح دليل على ما قلنا من أنه مَرُِْهِ لم يكن يشرع فى 
الخطبة بعد الزوال معاء بل كان بينه وبين خطبته زمان يسع السنة البتة فيه. 

وأما قوله: إن إثبات السنة لها بالقياس على الظهر قياس فاسد, فالجواب عنه ما قاله 
ابن المنير: الأصل استواء الظهر. والجمعة حتى يدل دليل على خلافه؛ لأن الجمعة بدل 
الظهر ذكره الحافظ فى ”الفتح” (7555:17). قلت: وأما كونها بدل الظهر فمتفق عليه 
لأننها إذا فاتت مع الإمام تصلى الظهر أربعاء وأيضا: فإن القائلين بالسنة قبلها لم يحتجوا 
لها بالقياس فقط بل أصل احتجاجهم بما ورد فى ذلك من الآثار والأخبارء ثم أيدوها 
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بالقياس الذى مر ذكرهء وحاصل الجواب أن القياس وإن لم يكن حنجة مثبتة فى المسألة 
ولكنه يكفى للاعتضاد والتقوية» ولا شك أن من إمارات صحة الحديث كونه موافقا 
للقياس الشرعى» ومن جملة ما ورد فى ذلك أثر عبد الله بن مسعودء أنه كان يأمر الناس 
ويعلمهم أن يصلوا قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعاء وحمله على مطلق التنفل لا يصح 
أصلاء فإن مطلق النفل لا يؤمر به ولا يعام بل يرغب فيهء فكان أمره بها وتعليمه إياها 
دليل على أن الأربع هذه كانت مؤكدة عنده ولا سبيل إلى إثباتها بالقياس«فقط كما 
اعترف به الخصم, فالموقوف فيه مرفوع حكماء وقد تأيد هذا الموقوف بما ورد فى الباب 
من الأحاديث المرفوعة التى ضعفها الحافظ فى ”الفتح“ وابن القيم فى ” زاد المعاد” 
والإنمناف أن هيا حب لاإيظاق عليه انسفن وإن متك سعده الطرق يرقم الصعي 
إلى الحسنء والميسن إلى الضحيح» فإن .لم يكن كل واحد من :هذه بالآثار: حشنا 
فمجموعها لا ينزل:عن المدسن, وهو مؤيد لا في أثر أبن مسعوذ ؤسندم صنحجيح. 
فاندحض-بذلك قول ابن القيم: إن السنة ما كان ثابتًا عن النبى َيه من قول أو . 
فعل أو سنة خلفائه الراشدين» وليس فى مسألتنا شئ من ذلك اه. قلت: وكيف يقول 
ذلك؟ وأمر ابن مسعود بالأربع قبلها ثابت بسند صحيحء .وروى على وابن عباس عن النبى 
مله :أنه كان سل قبلها أربعًا مرفوعا. وسندهما حسن كما ذكرناه فى المثنء: وروى 
ْ الطبرانى عن ابن مسعود. أيضا مثله» وفى سنده ضعف وانقطاع».قاله الحافظ فى ' ؟الفتح» 
وروى البزار عن أبى هريرة بلفظ: كان مَيْهِ يصلى قبل الجمعة ركعتين وبعذها أربعا»» 
وفئ إسناده ضعف كما فى الفح ” أيضا (79:ه55١).‏ وروى .ابن النجار عنه مرفوعا 
بلفظ: «من كان مصليًا فليصل قبلها أربعًا وتعدها ريع ذكره فئ كيؤالعمال” 
.)١7١:4(‏ وروى ابن سعد فى " الطبقات” فى.أواخر الكتاب: أخبرنا يزيد بن هارون» 
:عن حماد بن سلمة» عن جافية؛ قالت: «رأيت. صفية بنت حيى رضى الله تعالبى عنها 
ضل تريغ ركغات قبل ختروج الإمام للجمعة ثم صلت الجمنة مع الإمام زكمتين». ذكرة 
الزيلعى )"١5:1(‏ ورجاله كلهم ثقات إلا جافية فلم أقف عليهاء ولكن الحافظ ذكر الأثر 
فى ' الفتح ' وسكت عنه (50:7؟) فهو صحيح أو حسن على قاعدته؛ فهذه عدة طرق 
مرفوعة وموقوفة مجموعها يكفى للاحتجاج حتماء والله تعالى أعلم. ظ 
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١‏ عن: على رضى الله عنه» قال: «كان رسول الله مره يصلى قبل 
الجمعة أريعا ويعدها أربعا يجعل التسليم فى آخرهن ركعة). أخرجه الظبرانى فى 
ا 3 زيلعى” ١‏ ووقال الحافظ فى الفتح " ١؟':هه5؟):‏ وفيه ا 
محمد بن عبد الزحمن السهمى وهو ضعيف عند البخارى وغيره؛ وقال الأثرم: 
إنه حديث واه.اه.. قلت: .محمد بن عبد. الرحمن هذا قال فيه ابن. عدى: 
عندى ك3 بأس بي وذكره ابن حبان فى الثقات» كما فى ”اللسان” (0:ه4 )١‏ 
فالرجل مختلف :فيه وجديث مئله بهسنء ويقية رجاله ثقاتء ويشعر به كوت 
الحافظ عدهم أيضاء وقال على القارئ فئ ”المرقاة“.(7:7١١):‏ وقد جاء بإسناد 
جيد كما قال الحافظ العراقى :.إنه عليه السلام كان يصلى قبلها أربعا اه. 
١7#‏ عن: ابن عباس رضى الله عنهماء قال: «كان رسول الله مكلك 
وأما الثانى فقال: ابن بطاك: اغبتلفن العلماء فئ.الصلاة بغد الجمعةم:.ققالت#طائفة: 
يصلنى بعدها ركعتين فى بيته كالتطوع بعد الظهر» روى ذلك عن عمر وعمزان. بن خصين 
. والنخعى» وقالت-طائفة: يصلى بعدها ركعتين ثم أربعاء روى ذلك عن على وابن عمر 
'وأبى موسىء وهو قول عطاء والثورى وأبى يوسفء إلا أن أبا يوسف استحب أن يقدم . 
الأربع. قبل.الركعتين» وقالت الطائفة: يصلى بعدها أربعًا لا يفصل بيدين بسلام؛ روى ‏ - 
ذلك عن ابن مسعود وعلقمة والنخعى؛ وهو قول أبى حنيفة وإسحاق» الى ل 
للعينى (3176:1). وسيأتى بيان دلائل الفرق كلها إن شاء الله تعالى. . 
قوله: "عن على رضى الله إلخ“. قلت: وله القبلية والبعددية 
ظاهرة» وناهيك يقول العرزاقتى: وقد جاء بسنا جيد أنه عليه السلام كان يصلى قبلها 
أريعا اه. ولا يعارضه ماافى ”نيل الأوطار“: قال.العراقى: لم ينقل عن النبى يقد أنه كان 
يصلى قبل الجمعة, لأنه كان رما فيؤذن بين يديه ثم يخطب اه .)١1:(‏ فإن 
العالم يقول قولا ثم يفتح الله عليه ويسع نظره فى العلم فيقول بعده نخلافهء فلعل الحافظ 
العراقي. كان يقول بعدم نقل ذلك أولاء ثم اطلع على إسناد جيد فيه حكاية الأربع قبل 
الجمعة عن النبى َي فقال به. 
20 قوله: “عن ابن عباس إلخ“. قلت: والعجب من بعض الناس أنه نقل الأثر أولا من 
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يركع قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا لا فصل بيدون»» قلت: رواه ابن ماجة 
باختصار الأربع بعدهاء رواه الطبرانى فى الكبير” رب لمجا بن أرطاة 
وعطية العوفى» وكلاهما فيه كلام» مجمع الزوائد .)5١0:1(‏ قلت 
وكلام الهيثمى مشعر بأن ليس فى سند الطبرانى أحد غيرهما متكلم فيه» وأما 
الحجاج وعطية فقال العينى فى ' العمدة” (7*4:7): حجاج صدوق روى له 
مسلم مقروناء وعطية مشاه يحيى بن معين فقال: فيه صالح اه. وفى 
”التبذيب” (557,775:10) فى ترجمة عطية: قال أبو زرعة: لين» وقال ابن 
سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى؛ وله أحاديث صالحة» ومن الناس من لا يحتج 
به اه. وضعفه آخرون, فالحديث بسند الطبرانى حسن. 


مجمع الزوائد' ثم حكى تضعيفه عن الحافظ فى * الفتح ". والحافظ إنما ضعفه بإسناد ابن 
ماجة فققطء ولفظه: ومنها عن ابن عباس مثله وزاد: لا يفصل فى شئ منبن»» أخرجه ابن 
ماجة بسئد واه قال النووى فى ” الخلاصة” : إنه حديث باطل اه (708:7). وعزاه فى 
"التلخيص ' أيضا إلى ابن ماجة فقط (1: )١ 4٠‏ وقال: وإسناده ضعيف جدا اه. ولا شك 
فى ضعف إسناد ابن ماجة» ففيه مبشر بن عبيد وضاع صاحب أباطيل كما فى " النيل” 
١‏ 1 . وفى *التقريب”: متروك, ورماه أحمد بالوضع. له فى ابن ماجة حديث 
واحد”" فى غسل الميت اه (ص-7. 1.08 100 

وأما إسناده عند الطبرانى فى ” الكبير ” فسالم عن مبشر بن عبيد هذاء ولو كان فيه 
لصاح به الهيقمى قبل الكلام على حجاج وعطية؛ لكونه أسوأ حالا منهماء فعلم أن سند 
الطبرائق اليس فيه غير تاج وعطية أخد متكل فيه وكلاهها حسن الحذيق كما 
ا ل ل ل ل 
فعله بعض الناسء والله تعالى أعلم. 

واحتج العلامة ابن أمير حاج فى ” شرح المنية “ للأربع قبل | لجمعة بما رواه أبو داود 
والترمذى عن أبى أيوب الأنصارى: «كان عليه السلام يصلى بعد الزوال أربع ركعات» 
(1) قلت: وكيت رقرل القافطة لفق الى مالمة عدوك امهو ميل الام زومر مكف ف وذ احا الال 

قبل الجمعة؟ ولقد صدق القائل: لكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة. 











7-2 النوافل والسنن وا 


يعلمنا أن نصلى أربع ركعات بعد الجمعة حتى سمعنا قول على: صلوا سمًا قال 
(أبو). عبد الر.بحمن: فيحن نصلى ستا. قال عطاء: أبو عبد الرحمن يصلى 


فقلت: ما هذه الصلاة النى تداوم عليها؟ فقال: هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب 
أن يضصعد لى فيها عْمَلَ ضالخء قلت: أ فى كلهن قراءة؟ قآل: نعم!: ققلت: أ بتسليمة 
واحدة أو بتسليمتين؟ فقال: بتسليمة واحدة». وفى طريقه عبيدة بن متعب أبو عبد الكريم 
الضبى الكوفى قال ابن عدى يكتب حديثه روى عنه الثورى. وشعبة» وهيثم» ووكيع 
وجرير .ين عبد اللنميلا؛ وججماعة أه .(ص-58). قال: .وفيه مواظبتة عليه الصلاة 
والسلام على الأربع بعد الزوال وهو يشمل الجمعة أيضًا اه (ص-70). وفى 
'التبذيب : قال أبو داود عن شعبة: أخبرنى عبيدة قبل أن يتغير» وقال أسيد بن زيد 
الجمال عن زهير بن معاوية: ما.اتبمت إلا عطاء بن عجلان وعبيدة» قال: فذكرت ذلك 
لحفص بن غياث فصدقه فى عطاء بن عجلان وكره ما قال فى عبيدة اه (810:7). 
قلت: والحديث رواه أبو داود )440:١(‏ بطريق شعبة عنه فهو حسن» فإن شعبة 
. روى عنه قبل التغير وهو لا يروى إلا عن ثقة؛ وله شاهد من حديث عبد الله بن السائب: 
«أن رسول الله مره كان يصلى أربعًا بعد أن تزول الشمسء فقال: إنها ساعة تفتح فيه 
أبواب السماء وأحب أن يصعد لى فيها عمل صالح)». أخرجه الترمذى وحسنه (1:؟5)» 
ولا يخفى أن علة مواظبته ميته على الأربع بعد الزوال وهى كونها ساعة تفتح فيب أبواب ' 
السماء مشتركة فى الايام كلها وشاملة للجمعة وغيرهاء فثبت كون الأربع قبل الجمعة 
سنة بعموم هذا الحديث» وإذا انضم إليه ما ورد فى مواظبته على الأربع قبل الجمعة 
بخصوصها مما ذكرناها قبل إزداد قوم فالحق. ما ذهب إليه أصحابنا من أن الأربغ قبل 
عسي وام 
عن أن عب الرشمن انل إلى قوله: “عن جبلة بن سحيم إلخ". فيه 
الل ده لض > وهذه الآثار 
وإن كانت موقوفة لكدها فى حكم المرفوع, لأن عليًا أمرهم بالست بعد ما علم أن ابن 
مسعود كان يأمرهم بالأربع» فلولا أن الست هذه مؤكدة عنده كالأربع لم يأمرهم بها بل 








إعلاء السنن 0 النوافل والسنن 90 00 


ركعتين ثم أربعا». رواء الطبرانى فى ” الكبير “» وعطاء بن السائب ثقة ولكنه 

اختلط “مجمع الزوائد” (١570:1).قلت:‏ أخرجه الطحاوى )١: ١(‏ بلفظ 
«علم: ابن مسعود الناس أن يضلوا بعد الجمعة أربعاء: فلما جاء:غلى علمهم أن 
يصلوا ستا». بطريق سفيان عن عطاءء وحديث ستيان غنه صبجيح لكولة روي 
عنه قبل الاختلاط ثم أخرجه من طريق إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن أبى عبد 
الرحمن؛ ليس فيه عطاءء فالحديث صحيحء صححه النيموى فى , "آثار السنن” 
بلفظ الطمجاري (! 4 


:714 اب عن أبى عيذ الرجمن» عن على. رض لاعته أنه قال «من 
.كان مصليًا بعد. الجمعة فليصل:ستا». جاه ادي 5 رفى آثار 
السنن : إسناده صحيح (” 4). 


ككبناسااكت جبلة 7 1 ن عبد الله بن د «أنه كان قبل 
عن 57 عن بن عمر 


ولكنه لم بة مل لل رماس حاعة ا سه ارم ايع سو أن 
فإن سنية الأربع بعد الجمعة ثيتت بقول التنبى مك َبكَه: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل 
بعدها أربعا؛ وقد مرء وروى عبد الله بن عمر: «أن النبى مَرِهِ كان يصلى بعد الجمعة 
ركعتين) رواه الجماعة كما فى “آثار السنن” ١١‏ :8 ؟) ومعناه عندنا أنه كان يصلى ركعتين 
زيادة على الأربع التى حثنا عليهاء فغبت سنية ال ركعتين مع الأربع بفعله ِف . 

لا يقال: إن مواظبته مه على الركعتين بعدها لا تفيد سنية الست» لاحتمال أن . 
يكون مه اقتصر على الركعتين فحسب فى حق نفسه وحثنا على الأربع؛ ولا يلزم من 
كول أمر ابه إن يفعله, فلا تكون الركعتان زيادةً على الأربع بل اقتصارا منها. لأنا نقول: : 
إن أمر على رضى الله عنه بالست» وكون ابن عمر يصلى بعدها ركعتين ثم أربعا وقع بيانا 
للإجمال؛ وهو يبغد هذا الاحتمال ويؤيد كون الركعتين زيادة على الأريع التى أمرنا بياء 
ففيت أن السنة بعد ا جمعة ست ركعات» اذب الطتجارى وقراة فى . فى ال 
اله ١‏ 0067 الخية | ٠ ٠‏ 
بوذعت أبو حنيفة ومحمد 0 اْ والشافعى واسجان إلى أن السنة ادها 








2 0 ا . .لفل والق . 0 - 5" 
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أربع» وخجتهم قوله ل : فإذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أريمًا. والجواب عن 
ش حجة أبى.يوسف رحمه الله: أن الركعتين اللتين رواهما ابن عمر لو كانتا زيادة على الأربع 


7 الحكى أحد عنه مكه. ولو “مراة اده أنه ضلى: بعد الجمعة 0 وهذا على رضى الله عنة 
:3 أدوى: «أنه َيه كان يضلى قبل الجمعة أريعا اندها أربعا يجعل التسليم فى آخرهن». ٠‏ 
وكذا روى ابن.عياس رضى الله عديما: (أنه عليه السلام كان يركع قبل الجمعة أربعًا 


1 . وبغدها أزبعا لا.يفصيل بينين»» .فالذئ يرو عن البى كه قولا هو الأربع فقطه ويروى 


3 ' 1 من فعله الركعتان مرة والأربع أخرى؛ والظاهر أن الأربع هى المؤكدة لنبوتها قولا وفعلاء. 


ولعله ب اقتصر على الركعتين أحيانا لعذر عرض لهء أو صلاهما زيادة على الأربع أحيانا. 
تطوعا محضا لا مواظبة» وإلا لم يخف ذلك على مثل ابن مسعود رضى الله عنه مع كثرة 
ملازمته له َيه ولعل عليا رضى الله عنه أمر بزيادة الركعتين على الأربع ندب وترغيًا لا. 
مواظبة وتأكيداء والذى ذكرته من الحجة على كون الست سنة وإن كان يفيده ولكنه لا. 
. . يقطع برق الاحتمال الذي فيه قال الشيخ: ويمكن أن:يقال: بسئية الست كلها يعد الإتمعة 
إلا أن الأربع منها مؤكدة والركعتان سنة غير مؤكدة» أو يقال بتأكيد كلها إلا أن الأربع. 
منها أشد تأكيدا لورود الأمر يها مرفوعا صريحا ولم يرد مثله فى ما زاد عليباء 
. والله تعالى أعلم. 

كك سا جع بد لاقي ل له ل 1 
الركعتان أو تقدم الركعتان ويؤخر الأربع؟ فذهب أبو يوسف رحمه الله إلى الأول بقوله 
يه : وإذا ضلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا»: وفيه فاء التعقيب الدالة على طلب 
اتصال الأربع بضلاة الجمعة» وأيضا: فقد روى خرشة بن الخر: «أن عمر رضى الله عنه 
كان يكره أن يضلى بعد صلاة الجمعة مثلها)» أخرجه الطحاوى .)١55:1(‏ وسنده 
صحيح قال الطحاوى: فلذلك استحب أبو يوسف أن يقدم الأربع قبل الركعتين لأنبن 
يسن مثل الجمعة» وكره أن يقدم الركعتان» لأنهما مثل الجمعة اه. وذهب الآخرون إلى 
الثانى وكأنهم قالوا: ما عرفنا سنية الست بعد الجمعة من على وابن عم ررض الله عدهماه 








ا ا 01 


وكانا يقدمان الركعتين على الأربع» أما.ابن عمر رضى الله عنهما فقد مر ما يدل على 
ذلك منه فى المأن» .وأم! علق رضن الله ته فأخرج الطنخاوئ :بنذ صحيح عن أبى عيد 
الرخمان السلمى رضى الله عنه قال: «قدم علينا عبد الله رضى الله عنه فكان يصلى بعد 
الحمقة أريما نقدم يعده:علن ري اله نه فكا إذ تلن انع ة علي يعدها ركعي 
وأربعًا فأعجبنا فعل على فاخترناه اه) .)١199:١1(‏ : ْ 
والأصل فى السنن الرواتب اتصالها بالمكتوبة وأن لا يفصل بيدهماء ففى فعل على 
وابن عمر دليل على كوت الركعتين أكد من الأربع لكونبما كان يصليائهما قبلها بعد 
صلاة الجمعة معّاء وما رواه خخرشة بن الحر عن عمر معناه أنه كره أن يصلى بعد صلاة 
ْ امعد ننقااق مكانيه وأما لو لاه ريت أو فق اتج فى معان عر زلا كر لمقةر 
وقد بين ذلك ابن عمر من فعله» فقد روى أبو داود عن عطاء عن ابن عمر قال: «كان إذا 
كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أريعاء وإذا كان بالمدينة صلى 
الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى”" ركعتين ولم يصل فى المسجد, فقيل له» فقال: كان 
رسول الله مَِلِنَدِ يفعل ذلك اه) .)١517:1(‏ وأخرجه الحاكم فى ”المستدرك” وصححه | 
على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبى ١(‏ :91؟). 1 
وفى لفظ له: فيتقدم عن مصلاه لذ ع ايه الحم طليلة عير كبر فير كم : 
ركعتين» قال: ثم يمشى أنفس من ذلك في ركع أربع ركعات» قلت: : لعطاء: كم رأيت ابن 
ش اعمر يفعل ذلك؟ قال: مرارا اه فكان ابن عمر يتقدم للركعتين عن مصلاه حذرا عما. 
.كرهه غمر رضى الله عنه» وأما قوله مل : : «إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعًا)» فمعناه 
. إذا صبليتموها مع راتبتباء فإن الشيع إذا ذكر ذكر بلوازمه» وسنية الركعتين بعد الجمعة .. 
وكوئهما راتبة لها كان معلومًا للصحابة من فغله يد ومن أنهما هما الركغتان اللتان 
تصليان بعد الظهرء فحشهم على زيادة الأربع بعدهما بقوله ذلك» فارتفع الإشكال وانتبى 


2 


(1) أى:وبعدهما يم ولكن لما كان الراوئ معتنيًا نبيات محل الركعتين أنه صلاهما فى بيته دون الحجدة وكان 
لم ا ل 1 
و يا ا م 











ع ا ل ا 

17- عن: أبى هريرة رضى الله عله :قال: قال .رسول الل :علثر: «من 
صلى بعد المغرب سمت ركعات لم يتكلم فيما بيشين بسوء عدلن بعبادة ثنتى 
لي زواه: ابن غاجة وابن. خزيعة في : أصحيحه ليح كاي 
"الترغيب | (١85:1ة).‏ 

4- عن: عائشة نشة رضن الله عدباء قالت: دما صلى رسول ال َك 
العشاء قط فدخل على إلا صلى أربع ركعات (للتتريع) أو ست ركعات). رواه: 
أبو داود (0.017:1). وسكت عنهء وفى ”النيل” (؟ كن رجال 
إسناده ثقات. 


القيل والقال» والعلم لله الكبير المتعال. 

قوله: .عن أبى هريرة إلخ“. قال المؤلف: وفى ” الترغيب “ 00 7 
المقن: كلهم من حديث عمر بن أبى خشعم؛ عن يحبى بن أبى كثير؛ عن أبى سلمة» عند 
وقال الترمذى: حديث غريب اه. قلت: قال الترمذى أيضًا ١١‏ :7 وسشمعت محمد 
. بن إسماعيل (يعنى البخارى) يقول: عمر بن عبد الله بن أبى. خفعم منكر الحديث وضعفه 
جدا اه. قلت : إخراج ابن خزيمة له فى “صحيحه " يدل على أنه ثقة عنده ويؤيده ما قال 














بدني التبذيب”" ف 1 وأما عبد الله زهو إينعيد الزحمان بن ثايت بن - 


الضامت) فلم أر فيه جرحًا ولا تعديلاء ولكن إخراج ابن خزيمة له فى ” صحيحه يدل . 
على أنه عنده ثقة اب. وجعل العلامة الحافظ السيوطى كل ما فى صحيح ابن محزيمة . 
ضحيحا كمافق “كنز العمال“ (7:1). فعلى هذا يكون الحديث صحيحاء وهو 
مقعطى موضيوج صصحيح ابن خزيمة أيضاء وإن كاذ عند السخارى:والتزلتي ضعيقاء فا ١‏ 
الاختلاف غير مضر فافهم. ْ ْ 
قوله: “عن عائشة ئشة رضى الله عنهها إلخ” :قد تقد من حديقه الزكعنان بعذ العناء ” ! 
باقتران ” كان “ فهى سنة مؤكدة؛ والأربع أو الاثنان غيرهما تكون مستحبة بهذا الحديث» ‏ 
لي ا ا ا 
عليه ولاك ينيد الا تعبا 0 


إعلاءالسن .0 00 التوافل والسان .' 2 


2ن 0100 قال النبى طير. : لابين . 
ْ كل أذانين ضلاة» بين كل .أذانين :ضلاة» ثم قال فى الثالثة: ان كناءة رواة: 
/الخارق 11م ا ظ 

ا عن: سليم (تاعى ثقة من رجال الجماعة غير البخارئ كما فى 
"تبذيْب التهذيب “)ابن عامر عن عبد الله بن الزبير رضى الله غنه»:قال: :قال 
وسول الله .لد : : وما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها (أى قبلها) ركعتان». 
رواه ابن حبان فى ' أصحيحه * فى النوع القانى والتسعين من القسم الأول كذا . 
فى "تمحكن الراضية: .)558:1١‏ وفى ال 0 
ابن حبان اه (7:ه5١).‏ 


0 1 عن: على رضى الله عنه» قال: دكان رسول الله َيه يصلى فى ؛' 


٠‏ كول “عن عبد الله بن مغفل؟ وقوله:.” عن عبد الله بن الزبير إلخ . قال المؤلف: 
الأول يفسره الثانى أى يبين قدر ركعات الصلاة» فثبت بمجموعهما الترغيب فى الركغتين 
قبل كل صلاة مفروضة فتستحب الركعتان قبل العشاءه وفى "غنية المستملى 
(ص-+ م و:7): وأما الأربع قبلها (أى قبل صلاة العشاء) فلم يذكر فى خصوصها 
ْ حديث لكن يستدل له بعموم ما رواه الجماعة من حديث عبد الله بن مغفل رضى الله عنه 
إلخ. فهذا مع عدم المانع من التنفل قبلها يفيد الاستتحباب» لكن كونها أربعا يعمشى على 
اقول أنى تجنيقة رحمه له لأذها الأفضل عنذه؛ فيحمل عليه خملا للمطلق على الكامل | 
ذاتا ووصفا اه» قال بعض الناس: قلت: بل لفظ الصلاة يحمل على الركعتين» فإن 
الأحاديت يفسر بعضها بعضاء ولع يطلع صاحب ” الغنينة" على حديث ابن جبان.فقال 
ما قال» فيحتاج إثبات الأربع إلى دليل» ولامدخل للقياس فى إثبات السنة وهو واضح اه. 
قلت: نعم! لا مدخل للقياس فى إثبات السنة» وأبو حنيفة لم يقل بسنية الاربع قبل العشاء 
بل قال باستحباب الأربع فى صلاة الليل والنبار بتسليمة» ويمكن إثبات الاستحباب 
والفضيلة بالقياس» وسيأتى ما يؤيده من الآثار فانتظر. ٠‏ 
قوله: ”عن على رضى الله إلخ “. قال المؤلف: يعارضه ما رواه أبو داود وقد مر فى 
الأوقات المكروهة عن عائشة رضى الله عنبا: «أنه ميته كان يصلى بعد العصر وينبى '. 








جام لاقل اللو * , "١‏ 
أثر كل. صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر). رواه ادك 
وإسناده حسن ١(‏ 45). 


اعنه). الحديث».ووجه التوفيق أنها كانت من خصائصه كما تقدم هناك» ومقصود سيدنا . 
0 على رضي اله بلا با لبس من جعصاتصه وللامة الاتداء نه مك فيهء وجلاثة الجديث على ٠‏ 


00 ا سس ساسا ساس الف لامر 


“زسائل الأركان “ (ص-؟١١‏ و177١):‏ إن التكلم بين الفرض والسنة الراتبة مكروهء لأن 
السنة مكملة للفرض كأنها من تتمة الفرضء فينبغى أن لا يشتغل بينهما بكلام دنيوى 


1١‏ . قاطع؛ وقد روى مكنحول مرسلا أن رسول الله رتم قال: «من صلى بعد المغرب قبل أن 


يتكلم ركعتين رفعت صلاته فى عليين». رواه 'رزين”» فدل هذا الحديث على أن عدم 
ال سر يو جامد ع با ري براح رلا لراعا راي 
ارتقاع عمله فى أعلى عليين مشروط بعدم التكلم. 

5 لم إن "كانت السنتة بسنة الفجر أو أول سنة الظهر وبألجملة المنة التى قبل الفرض إن 
ْ تكلم بعدها يمكن الإصلاح بالإعادة لينال هذا الفضل» ويكون التكميل على الوجه الأنم . 


"ؤيتال القواب الموعود» ولذا ختكم المشائخ يإعاذة البسنة:إذا تكلم ليتأدى السلعة على الوبجه 7 
ّْ الأكمله لا لأن انسنة الموداة قل: فسدت: بل ا قلناء .وه ذا .بغيئه كمأ قالوا: إذا أدى 


3 الفرض, مع فقاشرة امن مكروه كراهة التحريم يجب الإعادة» ليكون الأداء على وجه 


. أكمل» وينال شرف مافات :يفل المكزوهء لا لفساد الفرض فإنه تأدى أركانه فكذا ههناء 
.إلإ:أن هناك إعادة الواجب فكانت واجبة» .وههنا إعادة السنة فكانت. فى معنى السنةغ 
ركوة البح" تمد اللوداوقارت الأرن نقاط لأنه نفل أديت قبل الفرض على وجه ٠‏ 
واظب عليه رسول الله مَإك. 








وإن كانت السنة المننة التى بعد الفرض فلا سبيل فيه فد لرلع هذا القمنان لواف : 


الفزض» ولا يعاد الفرض لنقصان فى السنة» فبقى النقصان هناك لازمًا ولا يرتفع بإعادتمهاء 
ولذا لم يحكموا بإعادة هذه السنن إذا تكلم بينها وبين الفرضء هذا ما عندى فى تحقيق 


)١(‏ فيه نظرء والذى يقتضيه الفقه أن الأولى سنة ناقصة وهذه مكملة لها كما فى الفريضة فافهم. 
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ٌ قا وذهب الإمام الشافعى وأهل الحديث إلى أن التكلم ين الفرض والسنة لاايضر الست 
فضلا عن لزوم الإعادة» لما روت أم المؤمنين عائشة الصديقة رضئ الله عنبا: كان النبى , 
علد | يلد إذا صلى ركعتى الفجر فإن كنت مستيقظة حدثنى وإلا اضطجع حتى نودى 
بالصلاة». رواه البخارئى: .ولا حجة فيه لهم لأنا لانمنع التكلم مطلقاء ألا ترى يجوز قراعة. 
القرآن والحديث» والصلاة على النبى عليه السلام» وذكر الله تعالى فيما بين السنة 
.والفرضء وإنما يمنع التكلم الخالى عن ذكر الله ورسول الله ميد كان فى ذكر الله على 
الدوام: وكان مبلمًا وكل كلام صدر منه مك وكل فعل صدر منه مَك فهو أداء لفرض 
5 التبليغ» » ومشتمل على ذكر الله .تعالى» والتكلم على هذا النحو ما يكمل السنة ولا ْ 
ينقصهاء د لد وأين هذا من ذاك؟ اه. 
اقلت: ؛ وفى حكم المشائخ ياعادة سنة الجر إذا تكلم بينها وبين الفرض نظر قوى» 
لكراهة التطوع بعد طلورج الفجر [ إلا ركعتى الفجرء كما تققدم فى الجزء الثانى من 
الكتاب» وذكرنا هناك عن على القارئٌ أن من قال: إن الكلام بين السنة والفرض يبطل 
الصلاة أو ثوابباء فقوله باطل» نعم! لا شك أن كلام الدنيا خلاف الأولى اه. وحاصله ظ 
كراهة الكلام تنزيها. لا نقصان السنة به» وإذا لم تفسد السنة ولم تنقص تنقص فلا شك فى 
كراهة إعادتها للزوم التطوع بعد طلوع الفجر بأزيد من ر كعتين» والاحتراز عن الكراهة 
أقدم من.نيل الفضل» » فإن درء المفسدة أولى من جلب المنفعة فافهم؛ ورواية رزين التى 
ا ارعي ره “ لم أقف علن إسنادهاء وقد ورد الحديث من رواية 
' غيره» ففى ”العزيزى“ 4:9 74). رؤى عبد الرزاق عن مكحول مرفوعا مرسلا: «من 
صلى بعد المغرب ركعتين قبل أن يتكلم كتينا فى عليينة» إنناده مصحيح اه. ورين ...... 
فى ”الجامع الصغير” (- .)١48‏ ويؤيده ما روى أبو داود وسكت عنه عن أبى أمامة . 
: رضى الله عنه مرفوعا: «صلاة فى أثر صلاة لا لغ بينهما كتاب فى عليين اه 
١1ثلا49).‏ وعه السيوطي كما فى ”العزيزى " (4:9) فإنه بعمومه يشمل السنن 
بعد المكتوبة وقبلها أيضاء وفى ”فتح البارى” (م:/ا"): استدل به (أى بحديث البخارى) 
.على جواز الكلام بين صلاة الفجر وصلاة الصبح خلاقا من كره ذلك» وقد نقله ابن أبى 
..شيبة عن ابن مسعود ولا يث يغبت عنه وأخرجه صحيحا عن إبراهيم وأبى الشعفاء وتجيرهتما 
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اه. وأبو الشعثاء هو جابر بن زيد تابعى ثقة فقيه» كما فى ”التقريب * (ص-707). 
وفى " الدر امختار: ولو تكلم بين السنة والفرض لا يسقطها ولكن ينقض ثوابها 
١1:1(‏ مع ”رد الحتار“ وقد مر خلافه عن القارئُ وهو الأصح عندناء وإنما الكراهة فى 
. الكلام نفسه إذا كان من كلام الدنياء نعم! إذا أخر الراتبة عن الفرض تأخيرًا زائدًا على ما 
ثبت بالسنة؛ أو عمل عملا منافيّا للصلاة بين الفرض والراتبة بعدها بغير عذر» كالاشتغال . 
بالبيع والشراء والأكل والشرب ونحوهاء فهذا ينتقص به ثواب السنة». وقيل: تسقط 
لفواتها عن محلها الراتبة بعد الفرض متصلا بهاء والأول أولى ذكره ابن الهمام فى شرح 
”الهدايسة“» وذكر فى ” الخلاصة" و ”البرازية" عن الفقيه أبى الليث أن القول بأن 
الاشتغال بالبيع والشراء بعد السنة ييطلها مشكل» انهلا رواية فيهم كلجا فى " شرح 
المنية “ 1 ٠‏ 
قلت: وأما قول الحافظ: وقد نقله أى كراهة الكلام بون رك الفجر ومكتويتا ش 
.ابن أبى شيبة عن ابن مسعود ولا يش يشبت عنه» ففيه أن الطبرانى رواه فى "الكبير ”عن عطاء. 
:قال: خرع آل هاقلن ال مختزوناه القن بعاى عن لحك وقال: «إنما 
أجبتهم للصلاة فإما أن تصلوا وإما أن تسكتوا»ء وكذا رواه فيه أن أبى عبيدة بن عبد الله . 
بن مسعود عنهء عطاء لم يسمع من ابن مسعود وكذا أبو عبيدة لم يسمع من أبيه» ويقية. . 
رجاله ثقات» مكذا فى "مجمع الزوائد“. كما نقله عنه صاحب ”أعلام أهل العصر” ٠‏ 
(ص-١٠):‏ وأبو عبيدة وإن لم يسمع من أبيه فهو أعلم بحديث أبيه ومذهبه وفنياه من 
غيره؛ نص عليه الحافظإلدار قطنى في " أسئنه* (75119). وصبحح له أحاديث عن أنيه 
فى 'سننه” (07:1). 
ركد صمح الحاكواي 'المتدركة عو اام لاون 
“تلخيصه" .)75١:7(‏ ومراسيل عطاء وإن كانت ضعيفة عند المحدثين فهى مقبولة عندنا 
لكونه من القرن الثانى» ومراسيل القرون الثلاثة عندنا حجة: لا سيما إذا تأي مزميلة. : 
:كرمل كل أ عبيدة عن أنه الذى أدعله الحدثوق في الماع قلا لك سكل فى تبول ا 
مرسل عطاء عندهم أيضيا ار اع حول الف في د ارلاا زجني تار 
الرسل» وقد ذكرناها في 'المقدمة” فافهم. ! ش 











إعلاء السئن 00 التوافل وألقين ٠‏ 4" 


وأما قول صاحب ”الأعلام” وإ متخ فبجمل علي أن القوم المتحدثين لعلهم. 
كانوا يتكلمون ا لايجدع نف ختباهع بحن كلك. اه. .فمثل هذا الاختمال :الناشئ عن. 


62 دليل لا يضرناء فإن المسألة ظنية والظنيات قلما تخلو عن الاختمللات البعيدة» ثم قال:” ' ٠‏ 


وإن لم يرد هذا ا معنى فقول : إن التحديث بالكلام المباح تال اسار الاجاره 1 


كلام الصحابة موازنة كلام الشارع اه. (ص-١؟)‏ قلث: الذى ثبث من الشارع هو 


الذى ذكره سابقا غن عائشة» قالت: كان ان لإا صلى ركس افج فاه كدت 
مستيقظة حدثنى وإلا اضطجغ)»» واللفظ لمسلم» » وقد تقدم الجواب عته فى كلام " بحر 


العلوم “: أن رسول الله ملِدِ كان فى ذكر الله على الدوام» وكل كلام صدر منه وكل فعل 
'ظهر منه مَيلهِ فهو أداء لفرض التبليغ» ومشتمل على ذكر الله تعالى؛ فلا يقاس تكلمنا فى 
٠‏ أغراضنا على تكلمه مَرّد وأين هذا من ذاك اه؟. ا 


وأيضا فقدرواه الترمذى غدبا بلفظ: كان إلى كل اماق رعس الفببر فإن 


كانت له إلى حاجة كلمنى وإلا خخرج إلى الصلاة». وقال: هذا حديث حسن صحيح؛ 


وفيه إشعار بأنه يك كان يكلمها عند الحاجة» ولا خلاف فى التكلم بما لا بد منه؛ وما , 
الخلاف فيما إذا كان بلا حاجة» وروى أبو داود فى ' أسنبة “من طريق مآلك: عن سالم " 
أبى النضرء عن أبى سلمة بن عبد الرحمان» عن عائشة نْشْة قالت: «كان رسول الله َك إذا ْ 
قضى صلاته من آخر الليل نظرء فإن كنت مستيقظة حدثنى.وإن كنت .نائمة أيقظنى» 
وصلى الركعتين ثم اضطجع حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بضلاة الصبح» فصلى ركعتين. 
خحفيفتين ثم يخرج | إلى الصلاة اه. (488:1» مع ” العون) وسنده صحيح وفيه أن 


كلامه ره لعائشة ئنشة كان بعذ فراغه من صلاة الليل قبل أن يصلى ركعت الفجرء فلا يبعد ' 
: أن يقال كما قلنا فى الاضطجاع أن الصحيح تحديثه إياها بعد صلاة الليل قبل سنة الفجرء 


وإِعا كلمها بعد ركعتى الفجر أحيانًا للضرورة والحاجة لا لغيرهاء فلم يكن فى كلام 
الشارع ما يقتضى رد قول عيد الله هذا والله تعالى أعلم وعلمه أم وأحكم. 


تتمة فى حكم الاضظجاع بعد ركعتى الفجر: 
قلت: كسد تقدم لكلا فى ذه امسلة ف لجز ااي من الكتاب» وعقدن لها ب 
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متلا وذكرها بعس الثائن هه "باب ارام 'فأزدت. أن ميان أ 
هنالك. فأقزل: قد استدل أصبحاب”" الشافعى رخمهم. الله على أن ن الاضطجاع. بعد سنة .. 
الفجر سننة بحديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: :قال .رسول الله ميلك : (إذا. صلى : 


1 أحدكم ركعتئ الفجز قليطضطججع على :مينهة. زواه أبو داود والترمذى يإسناد صحيح على 


رشرط الببخارى ومسلم» اله النووى يف ا"لشزج مسلم* )0 00 'وأجبت عنه بأن 
الحديث مع كؤتة صجيخ الإسناد .شاد فى متبهء قد' حالف عبد الواحد بن زياد العد. 
الكثيز فى هذاء.فإن الفاس ]نما رووه من فعل النبى: ميك لا من قوله: وانفزم عبد الواحد من ' 
ين ثقات أصنحاب الأعمش بهذا اللفظء قاله السيوطى فى ”التدريب” نقلا عن البيبقئ. ' 
ثم رأيت ابن القيم قد تكلم فى هذا الحديث بمثل ما قلتهء فقال فى ." زاد المعاد” (84:1) 
بعد ما نقل الحديث عن الترمذى وأنه قال: حديثٍ حمسن صحيح.غريب» ما نصه: 
وسمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل ؤليس بصحيح» وإننا الضحيح عنه (مَل ا 
الأمزييياا الأمر تفزد.به عيد الواحد بن'زياد وغلط فيه اه.. 
قلت: وما وى عن الاضطجاح بعبها من تمل الب مك هو لذن سنة عادة ل 

. ميد لا سنة عبادة» يشهد لما زواه عبد الززاق فى ' 'مصننفه ' :عن ابن جريجء قال: | 

أخبرئى من أصدق أن'عائشة رضنى الله عتما “يمانت تقول: إن النبى َه لم يكن 1 
يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح» كذا فى ”زاد المعاد” ١(‏ 84). ش 


5و2 


وقال المؤلف ” أعلام أهل العصر” بعد ما نقل أثر عائشة هذا: قلت: حديث عائشة 
رضى الله عنها لا تقوم به حجة: لأن فى إسناده راويا لم يسم فهو ضعيف لا.يكون حجة | 
| ولأن ذلك منها ظن وتخمين.وليس بحجة» وقد روت أنه كان :يفعله» والحجة فى فعله) 
4 وقد ثبت أمزه به فتأكدت بذلك مشروعيته اه (ص-17). 


(1) قلت: وأما الشافعى نفسه فلم يقل بسنيته بل قوله فى. ذلك مثل قولنا: إن الاضطجاع ليس مقصودا لذاته» وإفا 
7 القصوة الفصلين رعس القجر .وين القريضة. زواء عه الإييقى» قال الخافظة فى "الفعم "!اوقل إن فاكدتنا 

(أى الضجعة) الفصل بين ركعتئ الفجر وصلاة الصبح وعلى هذا فلا اختصاص به (أى بالاضطجاع) ومن ثم 
. قال الشافغى:. تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل من مشى وكلام وغيرهء خكاه البيبقى» وقال 
. النووى: الختجار أنه سنة اه (9:*). 








- 
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قلت: وكيف يكون أثر عائشة ضعيفًا وابن جريج يقول: أخبرنى من أصدقء.وهذا 
تعديل له منهء والتعديل المبهم مقبول عند البعض» وعندنا فى القرون الثلاثة مطلقاء لا سيما 
من مثل ابن جريج الذى قال فيه ابن القيم: ولا يظن بابن جريج أنه حمله عن كذاب ولا 
عن غير ثقة عنده اه. فالحق أن الأثر حسن» وأما قوله: وقد روت أنه كان يفعله. ففيه أنبا 
لم ترو مداومته يِه بل روى البخارى عنها: «أن النبى مَدِ كان إذا صلى سدة الفجر. 
' فإن كنت مستيقظة حدئنى وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة اه) 9ه وحاصللة 
أنه م نما كان يضطجع إذا لم تكن مستيقظة وإلا حدئها ولم يضطجع» وأيضاء ' 
فالصحيح كما قاله ابن القيم فى ”زاد المعاد' نقلا عن بعض العلماء: إن اضطجاعه مَل 
كان بعد الوتر وقبل ركعتى الفجر كما هو مصرح به فى حديث ابن عباس. ش 
وأما حديث عائشة ئشة فاختلف على أبن شهاب فيه فقال مالك عنه: «فإذا فرع يعنى 
من قيام الليل اضطجع على شقه الأيمن جتى يأتيه المؤذن فيصلى ركعتين خفيفتين». وهذا 
صريح أن الضحعة قبل سنة الفجر وقال غيره عن ابن شهاب: «فإذا سكت المؤذن من أذان 
الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضظجع على شقه 
الأيمن». قالوا: وإذا اختلف أُصْحاب ابن شهاب فالقول ما قاله مالكء لأنه أثبتهم فيه 
وأحفظهم اه (ص:-17١).‏ قلت: والخصم لا يقول بسسنية الاضطجاع قبل ركعتئ الفجرء 
والذي لنت عن زسول الله كه من فعله هو هذاء أو أنه كان يضظطجع تارة قبلهما وأخرى. 
بعدهماء فبطل قول صاخب *الأعلام ' إن عائشة قد روت أنه كان يفعله (أى بعدهما). 
٠‏ وأما قوله: إن ذلك ظن منها وتخمين وليس بحجة وقد ثبت ثبت أمره به» فالجواب عنه 
أن الأمر به لم يغبت كما حققناه» فإن .مدار الثبوت ليس على ثقة ثقة الرواة فقط بل لا بد من 
سلامته عن الشذوذ ونحوه من العلل» ولااريب أن رواية الأمر به شاذة فلم يقبت إلا 
الفعل. وقد اختلف على عائشة فى حكايته أيضاء وفى بعض رواياتها ما يشعر بعدم 
. مواظبته مره على هذا الاضطجاع كما ذكرنا كل ذلك آنفاء ولا يخفى أن الفعل يحتمل 
الوجوه فلا يدرك حقيقته إلا من رآه فإن الشاهد يرى ما لا يراه الغائب؛ وعائشة رضى الله 
عنها أعرف بحقيقة مثل هذا الفعل الذى كان النبى مَرَِْهُّ يفعله فى بيتها من غيرها من 
. الصحابة كأبى هريرة وغيرهء.فلا شك فى حجية قولهاء لا سيما إذا جزمت به كما يشعر 
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بذلك قولها: : بإن النبى ميته لم يكن يضطجع لسنة ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح أهه. 
فليس فيه ما يدل على أنها قالت ذلك ظنًا وتخميئًا بل هو ظاهر فى جزمها به. على أن . 
الراوى إذا الف مرويه فالحجة عندنا فى فعله وفتواه دون روايته» هذا إن سلمنا المنافاة 
“بين رواية عائشة:وقولها. والحق أنه لا منافاة بينهما لما قدمنا أنها لم تحك كيفية هذا 
. الاضطجاع على نبج واحدء ولم ترو المواظبة أيضاء فكيف: يكون قولها منافيًا. 
لروايتها؟ فافهم. ش ش 
0< قال ابن القيم: وقد غلا فى هذه الضجعة طائفتان وتوسط فيا طائفة ثالثة» فأوجبها 
جماعة من أهل لطلام وأبطلوا الصلاة بتركها كابن حزم ومن وافقه. وكرهها جماعة من 
الفقهاء وسموها بدعة» وتوسط فيها مالك وغيره» فلم يروا بها 2 5 
وكرهوها لمن فعلها استناثاء واستحبها طائفة على الإطلاق سواء استراح بها أم لا 
واحتجوا بحديث أبى هريرة» والذين كرهوها منهم من احتج بآثار الصحابة كابن عمر 
وغيره حيث كان يحصب من فعلهاء ومنهم من أنكر فعل النبى َه لها اه. 

قلت: وقولنا فى ذلك مثل قول مالكء إن هذا الاضطجاع فى البيت من سنن العادة 
له فد لا بن سنن العبادة» فلا نرى به بأسا لمن فعله راحة» ولو فعله اقتفاء بعادته الشريفة 
2 رجونا له الأجر فى ذلك» كما :هو حكم سائر عاداته َيِه أنه لو فعله أحد اقتفاء به 
عدا كاتا زا زاكع ارا ارك جما أو زه ستل 1 ل 
على تحتمه وكونه سنة عبادة». ولم يثبت يثبت أنه 250 فدله ف لعل ولا ونا أ 
ام عر نن تله دع أو جرهها بسن أن فده نا أرافي الشعيد بيعة 
ومكزوه لا مطلقا. ١‏ 
0 قال ابن القيم: قال أبو طالب: قلت لأحمد: حدثنا أبو الصلت» عن أبى كريب» 
عن أبى سهيل؛ عن أبى هريرة؛ عن النبى كه أنه اضطجع بعد ركعتى الفجر قال: شعبة 
لا يرفعه» قلت: 0 شيع؟ قال: لا" عائشة ترويه وابن عمر ينكره؛ قال 


019 قلت: ا فى هذه المسألة روايتان» أحدهما أن الاضطجاع سنة» اختارها ابن قدامة فى المغنى» والأأخرى أنه 
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"لا/ا -١‏ اعن: أبى هريرة رضى الله عنه: دأث رسول الله مد قرأ (أى بعد 
الفاتحة» قاله السندى) فى ركعتى الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحده. 
٠‏ رواه مسلم ١(‏ :6؟). 
2 110ب عن: .اين عباس رضى الله عنهما: أذ رسول ل مل كاد يقرا 
فى ركعتى الفنجر فى الأولى مدهما: قولوا آمنا بلله وما أنزل إلينا الآبة التى. فى 
البقرة» وفى 0 آمنا بالله واشهد يأنا مسلمون». روآه مسلم. ٠‏ وفى 
لفظ: كان رسول الله علا َيه يقرأ فى ركعتى الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إليناء 
. والتى فى آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء ب بيننا وبينكم اه ١(‏ الل ش 
ظ لالااتعن: ابن عمر رضى الله عدهماء قال: «رمقت البى كه شهراء 1 


الخلال: وأنبأنا المروزى أن أبا عبد الله وأعدن قال: حديث أبى ا 7 
١‏ إن الأعمش يحدث بهعن أبى صَالنح عن أبى هريرة» قأل: عبد الواحد وحده يحدث به 
وقال إبراهيم بن الحارث: أن أبا عبد الله سكل عن الاضطجاع: بعد ركغتى الفجر, قال: ما 
أفعله.وإن فعله رجل فحسن انتهى. قال ابن القيم: فلو كان خديث عبد الواخد بن زياد؛ د 
.عن الأعمش». عن أبى 'صالح؛ عن أبى هريرة.صحِيِيمًا عنده لكان أقل:درجاته عندة ١‏ _ 
“الاستحات وقد يقال: : إن غائشة.زوت.هذا ؤزوت هذاء (أى الاضطجاع بعد الوتر مرة. 3 
عاك القع أحرع) كان وقول هذا تار وطلانارة يريا ولت لاق ون بن ١‏ 
: لواف اعم رع ره ). ١‏ 
قوله: عن أَبى :.هريرة إلخ' كلا عار ملحب راض مه افج طارر: 
وقال العلامة السندى فى حاشية ابن ماجة ١(‏ 01): الدقية لجار المشهورة 
ش ابيذا الاسم لف 
1 قوله: "عن ابن عباس إلخ” . قال المؤلف: إنه كان رسول الله مك قد يقرأ ما كر 
حل ا لوا وي حرام اك بصي ابو عابر جنا بال عاك بيد 
1 الأحاديث فكل مستحب. 


قوله: عن ابن عمر رضى الله عدهما إلخ' لل ل ا ا 


(1) وببذا ظهر أن ابن تيمية ليس متفردا فى تضعيف هذا الحديث بل له سلف فى ذلك من قول أحهد» وأحمد أحمد. 











ب ات العا ظ التوافل والسئن ‏ تكو نس تو قز 
فكان يقرأ.: في الركسين قل الجر يقلا أده الكافرول توق هر اله أحدة. 00 
. الترمذى وقال: حسن ١(‏ 20 :.ولفظه عند النسائى بسئد آخر». وقد سككت 
عنه: «رمقت رسول لله َيه عشرين مرة» يقرأ : فى الركعتين بعد المغرب وفى 
الركعتين قبل الفجر قل يا أيبا الكافرون وقل هو الله أحد) ١(‏ 0 
١/0‏ عن: عائشة رضئ الله عذباء قالت: «كان رسول الله كك يصلى 
ركعين قلخيو كان يفول نس اليو رتاناهنا بترا يها فى كر الفجرء ظ 





ال ا ا 00 


00 .بن سيرين» عن عائشة ئشة رضئ الله عنماً: .دكان يقرأ ا ب اه. اوفيبه 5 8 


فى رواية:ابن سيزين الم ذكسورة: وير فيهما القراءة): :ود صححه ‏ 
لحن عجار البكر اه | 

- عن: أبى .الدرداء رضى الله عنه» وعن أبى ذر رضى الله عنه» عن 
. رسول الله يت عن الله تبارك وتعالى أنه قال: (يا ابن آدم! لا تعجزنى من أربع 
:ركعات من أول النبار أكفك آخره». رواه الترمذى وقال: حديث حسن 


والمغرب ظاهرة. 

قوله: “عن عائشة رضى الله عنها إلخ". فيه ترغيب على بقرافتيجما فى سنة الفجرة 
ودلالعة على إسرار القراءة فيننها. 
قوله: "عن أبى الدرذاء إلخ“. قال المؤلف: الحديت يدل على فضل الأريع فى أول 
النبار وهو صلاة الإشراق» عنوان بهذا العنوان فى ' كنز العمال” .)١717:4(‏ وأورد فيه 
حديث أنس رضى الله عنه المذكور بعد حديث أبى الدرداءء وقال الحافظ فى ” الفتح": 
حكى الحاكم فى كتابه المفرد فى صلاة الضحئ عن جماعة من أئمة الحديث أنهم كانوا 
يختارون أن تصلى الضحى أربعًا لكثرة الأحاديث الواردة فى ذلك كحديث أبى الدرداء 
وأبى ذر عند الترمذى مرفوعاء فذكر حديث اللمتن هذا اه (45:5). وهو يشعر بعدم 
حملهم هذا الحديث على صلاة الفجر مع سنتبا كما ذهب إليه بعضهم» وذكره الشيخ 
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غريب» قال الحافظ: فى إسناده إسماعيل بن عياش ولكنه إسناد شامى (وهو افيه 


حجة))» ورواه أحمد عن أبى الدرداء وحده. ورواته كلهم ثقات» ' الترغيب 
. والترهيب” .)١١5,11١4:1(‏ ش 
-١ 7‏ عن: أنس رضى الله عنه بن مالك» قال: قال رسول الله مَل : 


«من صلى الصبح فى جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 


أبو الطيب فى شرح الترمذى له (440:1). وحملهم إياه على صلاة الضحى لا ينافى 
الحمل على الإشراق كما فعلناء فقد قال العلامة سراج أحمد فى شرح الترمذى له: إن 
المتعارف فى أول النهار صلاتان» الأولى بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح أو 
رمحين» ويقال لها: صلاة الإشراق» والثانية عند ارتفاع الشمس قدر ربع النبار إلى ما قبل 
الزوال» ويقال:لها: صلاة الضحىء واسم الضخئ فى كثير من الأحاديث شامل لكليهماء 
وقد ورد فى بعضها لفظ الإشراق أيضاء فقد أخرج السيوطى عن أم هانئ أن رسول الله 
َي قال لها: ديا أم هانئ! هذه صلاة الإشراق». وعزاه إلى الطبرانى» وبالجملة فققد ورد 
١‏ إطلاق الإشراق والضحى على كل من الصلاتين» وبعضهم يطلقون على الأولى الضحوة 
. الصغرى وعلى الثانية الضحوة الكبرئ اه 57:19 4). ْ ش 
وقد ورد,رحديث فى “سنن الترمذدى” (7/177:1) دال على التغاير بين صلاة الإشراق 
. والضحىء وهو ما رواه عن على رضى الله عنه: «كان رسول الله قله إذا كانت الشمس 
من .ههنا”؟ هيئتبها من ههنا”' عند العصر صلى. ركعتين» وإذا كانت الشنمس "من ههنا : 
كهيئتها من ههنا عند الظهر صلى أربعاء ويصلى قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين» ٠‏ 
الحديث). قال أبو عيسى: حديث نحسن اه. ولفظ النسائى: «كان نبى الله مله إذا زالت 
ش الشمس من مطلعها قدر رمح أد رمحين كقدر صلاة العصر من مغربها صلى ركعتين؛ ثم 
أمهل حتى إذا ارتفع الضحى صلى لج عن كذا فى تخريج 
الإحياء للعراقى ١(‏ :/ا/ا١).‏ 
0 عن أنس رضى الله عنه إلخ. قال المؤّلف: دلالته على فضل صلاة الإشراق 


)١(‏ أى من المشرقا. 
(؟) أى من المغرب. 
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ركعتين كانت له(" كأجر حجة وعمرة» قال: قال رسول الله مَل : تامة تامة 


تامة). رواه الترمذى وقال: حديث حسن غريب» ورواه الطبرانى عن أبى أمامة 
رضى الله عنه مرقوعا بمعناه» وإسناده. جيد» هذا كله من ”الترغيب” ..01١1/8:1(‏ 


ظاهرة» فإن قيل: يأبى الحمل على الإشراق ظاهر ما رواه أبو داود كت عنه: 
1١١‏ 4): عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى عن أبيهء أن:رسول الله مَل قال: (من قعد 
فى مضلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتى الضحى لا يقول إلا خيراء 
غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر اه).. 

.وفى "الترغيب " بعد نقل هذا اللفظ: رواه أحمد وأبو داود وأبو يعلى» ولفظه: 
١‏ قال ون شك ملاة الفجر لم قعد يذكر الله جع تللم الشعمن جيك له الخنة): قال 
' الحافظ (أى المنذرى): رواه الفلائة من طريق زبان”" بن فائد: عن سهل؛ وقد حسنت 
وصححها بعضهم اه. وقال المنذرى فى “مختصر سان أبى داود” كما فى "عون 
المعبود” (491/:1): سهل بن معاذ ب بن أنس ضعيف. والراوى عنه زبان بن فائد الحمراوى 
ضعيف أيضا اه. قلت: سهل قد اختلف فيه فضعفه ابن معين وابن حبان» وقال العجلى: 
ل ا التبذيب” (558:5 .. وقال المنذرى فى آخر 

أترغيبه (079:7): حسن له الترمذدى وصحح أيضاء واحتج به ابن خزيمة والحاكم 

ش وغيرهما اه. وزبان بن فائد أيضا مختلف فيه؛ فضعفه أحمد وابن معين وابن حبان 
والساجى؛ وقال أبو حاتم: شيخ صالح؛ وقال ابن يونس: وكان فاضلاء هذا محصل ما. 
اذكرة عاضي ملسي الترديي 11 وقال المتذرى ف أمر برشي 
(076:7): ولقه أبريحام هن ش 0 

وقد طولت الكلام فى هذا السند لثلا يظن من لاخيزة لهاآن المنذرى لا يجح بهذا 
1 لمكا ع يي مختصر السنن” » فإن الحاصل أن السند قد اختلف فيه؛. 
لجح ارك يه أترغيبه كرد حت اق اسار لسري ركد عدت ير 
”مختصر السنن” على اعتبار رأى البعض. 0 
03 نفد مدالك كنا قرع لمن و1 ار 
)1١(‏ بالفتح وتشديد الموحدة. 
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ا عن: ن هريرة. رضى الله عنه» قال: وأوضياق خليلى ا 
بغلاث لا أدعهن حتى أموت» صوم ثلاثة أيام من كل شهر» وصلاة الضحى». 
ونوم على وتر). أخرجه إمام الدنيا أبو عبد الله البخارى :)١51/:1(‏ وعند مسلم 
ب من طريق أخرى: “ركفغتى الضحى” موضع “صلاة الضحى” (560:1). 








ش وكذا يأبى الحمل على الإشراق ظاهر: ما فى الترغينيه ” 1 :6/) عن عب الله بن 1107 : 
0 أبا ل 0 قال: ا 8 


0 5 اليه حجببة ه.وعمرته). اه الطيرانيء و و بعفق د لت فينه». ا 00 
٠‏ “شؤاهسد كثيرة اه..قلدا: إنه يدقع الإباه على ما أقاده شيخنا بأنالمراد هنا من الطبحي ٠‏ 


هو الضحوة الصغرى دون الكبرى» وابه يأتلض الأخبار اهف. وفى “أشعة اللمعات '" تحت , 


2320 خديث أبى داود (77:1): اينجا مزاد بصلاة الضحى ناز اشراق است اه. وظاهر 


حديث أنس رضى الله عنه أن صلاة الإشراق تؤدى فى المسجدء وهو الذى فهمه الفاضل . 
امحدث قطب الدين خان الدهلوى» ونقله فى ”ظفر جليل” رحمه الله تعالى رحمة واسعة. . 
وقال شيخنا أيضا: فيحمل الحنديث!؟ الرارد فى فضل النائل فى البيت على اناف النى 
لم يدل على فضلهاخى المسجدء » فاحفظه. 

قوله: "عن أبى هريرة إلخ” . قال المؤلف: بات فطل رك اله 
يواظب عليه النبى جه كما يدل عليه حديث أبى سعيد» فلا تكون مؤكدة وهو ما 
أخرجه الحاكم عنه قال: «كان النبى َيْكِلُهُ يصلى الضحى حتى نقول: لا يدعهاء ويدعها 
حتى نقول: لا يصليها). وعن عكرمة: «كان ابن عباس يصليها عشرا ويدعها عشرا). 
كذافي الفتح” 0 :6 4). 0 


مزال ديك احالس 
وفى "أشعة اللمعات “ 5:3١‏ در مواهب لدنيه مى كويد كه شيخ ولى الدين 
بن العراقى كرفته كه احاديث صحيحه مشهوره در باب صلاة ضحى بسيار أمده» تا 


)١(‏ وسيأتى فى موضعه. 
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48- حدثنا: شيبان بن فروح» ثنا طيب بن سليمان» قال: قالت 
عمرة؛: سمعت أم المؤمنين عائشة رضى الله عنبا تقول: وكان رسول الله ركد 
يصلى الضحى أربع ركعات لا يفصل بينبن بسلام». رواه أبو يعلى الموصلى فى 
مسنده“ كذا فى ” نصب الراية” (1: 9؟).و” فتح القدير” (647:1). قال 
المؤلف: إسناده حسن» وطيب .بن سليمان ذكره فى ” لسان الميزان” 4:7١‏ 81) 
وقال: قال الدار قطنى: بصرى ضعيف» وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال 
الطبرانى فى ” الأوسط“: إنه بصرى ثقة اه. والمتن عند مسلم (44:1 ؟) عن 
معاذة: (إنها سألت عائشة رضى الله عنها كم كان رسول الله َيِه يصلى صلاة 
الضحى؟ قالت: أربع ركعات ويزيد ما شاء الله) اه. 

- عن: أم هانع بنت أبى طالب رضى الله عنها: «أن رسول الله 


يَْهِ يوم الفتح صلى صبحة الضحى ثمانى ركعات يسلم من كل ركعتين). 


آنكه كفته است محمد بن جرير الطبرى كه اخبار در ين باب واصل بدرجه تواتر معنوى 
استء ورسيده است بحد يقين اه. وقال الحافظ فى ”الفتح“: وقد جمع الحاكم 
الأحاديث الواردة فى صلاة الضحىء وبلغ عدد رواة الحديث فى إثباتها نحو العشرين 
نفس من الصحابة اه (47:7). وقوله: «نوم على وتر) مخصوص بمن أوصى له به 
لغرض اقتضاه؛ قال الحافظ فى ' الفتح": فيه استحباب تقدم الوتر على النوم» وذلك فى 
حق من لم يثق بالاستيقاظ اه (417:7). فلا يعارض حديث: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل ٠‏ 
وترا» رواه البخارى. فإنه قاعدة كلية» وقد ورد إنكار صلاة الضحى عن بعض الصحابة 
كابن عمر وابن مسعودء وله محامل حسنة استوفاها فى "فتح البارى” (:27 و؛ 
و47). وليس نقله من غرضنا بعد ما نقلناه من الأحاديث فى فضل صلاة الضحى» وأولى 
امحامل أنهم أنكروا ملازمتها وإظهارها فى المسجد وصلاتها جماعة؛ لا أنها مخالفة 
للسنة» ويؤيده ما رواه ابن أبى شيبة عن ابن مسعود: «أنه رأى قومًا يصلونها فأنكر 0 
وقال: إن كان ولا بد ففى بيوتكم». كذا فى ” الفعح” (أيضًا). 
قوله: "حدثئنا شيبان إلخ” . فيه صلاة الضحى أربع ركعات بسلام واحد» وفى 
الذى بعده بتعلبد السلام» فالتوفيق بأن الاختلاف محمول على اختلاف الأحوال» وكل 








عل الس 1 0 . التوافل والسئن ‏ . | ع 
زواه أبو داود وسكت عنه (491:1)؛ والمنذرى» وقال النووى فى ”شرح 
مسلم “: يإسناد صحيح على شرط البخارى .)7١53:1(‏ 

- عن: أبى الدرداء رضى الله غنه» قال: قال رسول الله مَك : «من . 
صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغافلين”"» ومن صلى أربعا كتب من" 
العابدين» ومن صلى”" ستا كفى ذلك”' اليوم» ومن صلى ثمانيا كتبه الله من 
القاتين”'» ومن صلى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له بيت" فى الجنة» الحديث. رؤاه 


حنن: ونا المرويات لتك دق متضلة لأمر اليج القصوع علية نين الصالدة 
والتسليم. ودلالة حديث أبى درداء وأنس على ما ذكر فيبهما ظاهرة» رتوو ما طقال 
على تعيين وقت صلاة الضحى» فروى مسلم فى ضلاة الليل وعدد ركعات النبى مَركّهِ إلخ 
من ”“صحيحه” :)١51:1(‏ «أن زيد بن أرقم رأى قوم يصلون من الضحى» فقال: أما! 
لقد علموا أن الصلاة فى غير هذه الساعة أفضل» | إن رسول الله ميِنهِ قال: صلاة الأوابين 
حين ترمض الفصال» وفى رواية له عن زيد بن أرقم؛ قال: «خصرج رسول الله مه على 
أهل قباء وهم يصلونء فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال اهه. 

قلت: وعند الدارمى بسند على شرط مسلم فى باب صلاة الأوابين (ص-8١١)‏ 
عن زيد بن أرقم: «أن رسول الله مِقِلدِ خرج عليهم وهم يصلون بعد طلوع الشمس» 
. فقال رسول الله مفِهِ: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال اهه. وروى الإمام أحمد بإسناد 
صحيح كما فى "آثار السنن” (44:7) عن زِيْد بن أرقم رضى الله عنه» قال «خرج ج التبى 
ميم على أهل قباء وهم يصلون الضحىء فقال: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال من 
الضحئ: اهم). وهذا الحديث ليس بصريح فى إنكار جاه موه 


(1) أى من النوافل. 
(0) أى كان كثير العيادة. : 
() قال الحافظ العراقى فى تخريج "إحياء العلوم" (111/:1): حديث: «كان (يه) يصلى الضححى ست ركعات» 
ش برواه الحاكم فى فضلصلاة ألضحى من حديث حابر رطبئ الله عنهه ورجاله ثقات. 
(4) مع فضل المذكور. . 
'. (0) أى من المطيعين الكاملين. 
(1) أى .مع الفضل المذكور. - 
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. الطبرانى فى ” الكبير “ ورواته ثقات؛ وفى موسى بن يعقوب الذمعى خلاف, 
١6: 20000‏ ). قلت: حسن له الترمذدى حديقا فى فضل الصلاة 
على النبى مَرْلهٍ ١١‏ 0 "قلي الم ١١٠:8/؟)‏ ما محصله: أنه 
قل وثقه ابن معن وأبو داود وعبل الرحمن بن مهدى, وابن حبان» وابن 
عدى) وابن القطان» وضعفه ابن المدينى والنسائى. “عمد أه. قلت: فهو 
عير لديف 

-١ 8‏ عن: أبى هريرة» قال: قال رسول الله لتر دلا يحافظ على 
صلاة "لعي إلا أواب» قال: وهى صلاة الأوابين). ريه الحاكم فى 
ش “مستد ركه" 1١١١‏ 1؟) وصنححه على شرط مسنلت» وأقرة غليه الذهت. 


صلاها رسول الله إئ َك كما تقِدم؟ فإنه يحتمل أنهم كانوا يصلون ضلاة:الضحى التى هى ٠‏ 
.. بعد صلاة الإشراق فى هذا الوقت مع أن وقته كان ما بينه مَيكِهِ بقوله: «إذا رمضت 
الفصال». : 

وفى “المرقاة” (180:1): قال ابن الملك: الرمضاء شدة ناشتب مق 
الرمل وغيره إلى حين يجد الفصيل حر الشمس فيبرك من حدة حر الشمس وإحراقها 
أخفافهاء .فذلك حين صلاة الضحىء وهى عند مضى ربع النهار اه. . وفى "شرح المنية* 
ا عن اتاوى: ووقتها امختار إذا مضى ربع النهاره ثم ذكر الحديث (الذى ذكر) كذا فى 
“منحة الخالق “ (66:7). 


لطيفسة: 

أرق الاك نط لزي ارد حر عتية بن اين وا «أمرنا رسول الله لِك أن 
نصلى الضحى بسورء منها والشمس وضحاها والضحى» انتبى» ومناسبة ذلك ظاهر جدا ' 
قاله الحافظ فى ” الفتعم “ (49:5). وهو جسن أو صحيح على قاعدته. ١‏ 
تتمة فى صلاة فىء الزوال . ْ 0 ا 

فى ”سنن الترمذى" (7:1): باب ما جاء فى الصلاة عد الزوال: عن عيد اله بن 
السائب رضى الله عنه «أن رسول الم علا كيلك د اريزا حور 
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الظهرء فقال: إننبا ساعة تة تفتح فيها أبواب السماء» وأحب أن يصعد لى فيبها عمل صالح». 
قال أبو عيسى: حسن غريب اه. وفى ”قوت المغتذى” للحافظ السيوطى: قال العراقى: 
هى غير الأربع التى هى سنة الظهر قبلهاء وتسمى هذه سنة الزوال اه (448:1). وقال 
العلامة أبو الطيب فى ” شرح الترمذى” (4:1 4): وهى الأربع التى هى سنة الظهر قبله 
كذا قاله بعض الشراح من علمائنا '©, وأراد به الرد على من زعم أنها غيرها وسماها سنة 
الزوال اه. وفى "أشعة اللمعات” (48:1؟: : مطبوعه مصطفائى .محمد حسين خان): 
ودرينجا نيز اختلاف است كه مراد باين جبار ركعات راتبه ظهر ست يا اين تماز 
ديكر ست مستقل كه كزارده مى شود درين وقتء وناميده مى شود أن را صلاة فئْ 
الزوال؟ د يس آنبا كه قائل اند بآن كه راتبه قبل ظهر ظهر دو ركعت است جزم دارند باين» 
وآنها كه قائل اند باربع متردداند دران» وثبوت اين فضيلت منافات ندارد ببودن از 
رواتب» ومختا رآن است كه غير رواتب اند اه. 

وروى الترمذى فى ”الشمائل“ (ص-١4)‏ فى باب صلاة الضحى فقال: حدثنا 
أحمل بن منيع؛ عن هشيم) ل 0 
أو عن قرعة» عن قرئع؛ عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه'"': دأن النبى مله 
يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس» » فقلت: يا رسول الله! إنك تدمن هذه 5 
الركعات عند زوال الشمس» » فقال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمسء فلا ترح 
حتى تصلى الظهرء فأحب أن يصعد لى فى تلك الساعة خيرء قلت: أ فى كلهن قراءة؟ 
قال: نعم! قلت: هل فيببن تسليم فاصل؟ قال: لا اه). 

وقد تقدم الكلام فى عبيدة» بن الس اي وسهم بن منجائب ثقة) 
روى عن قرثع الضبى وقزغة بن يحبى» كما فى " تبذيب التبذيب” (118:4). وروى 
قزعة بن يحبى عن قرع الضبى الكوفى» وقرئع صدوق كما فى ” الثقريب ‏ (ص- 0177 
وقرعة ثقة كما فى ”التقريب“ (17): فلا يضر الشمك المذكور فى السندة وبقية السند 


4 
00 


)2غ( أى الحنيفة. ١‏ 
2( هو ادن زد حر ال وشهة بهرًا واحدا والمشاهد كلهاء وكان مسكنه المدينة وفزل عقذه رسول الله ميك 
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عات تقر "التقريب “ 7 ثقة حافظ من رجال الجماعة اه. وفيه 
أيضا (ص1107) فى ترجمة هشيم: اثقة ثبت كفير”'" التدليس والإرسال الخفى اه. 
اب للووتسسة مس ا ون 'التقريب” أيضا 


رافرغرا نوا لفقب لإمامتهاء وقلة لسرن ب 

ثم قال صاحب الطبقات: ذكر الحاكم أنه كان يدلسء وقال أبو حاتم: 00 
من الصحابة إلا عائشة رضى الله عنها ولم يسمع منها وكان يرسل كثيرا ولا سيما عن 
اتن مود يعدك عن ام مره مرسلا اه. فالسند رجاله ثقات إلا عبيدة» وقال 
محمد فى موطأه * فى باب صلاة التطوع بعد الفريضة (ص-8 5 :)١‏ وقد بلغنا أن النبى 
مي كان يصلى قبل الظهر أربعًا | إذا زالت الشمسء فسأله أبو أيوب الأنصارى رضى الله 
عنه عن ذلك فقال: م «إن أبواب السماء تفتح فى هذه الساعة فأحب أن يصعد لى فيها 
عمل» فقال: يا رسول الله! أ يفصل بينبن بسلام؟ فقال: لا!) أخبرنا بذلك بكير بن عامر 

البجلى» عن إبراهيم والشعبى؛ عن أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه اه. 2 - 
قلت: بكير قد اختلف فيه» قال فى ”التقريب “ (ص-4 :)١‏ ضعيف أخرج له أبو 
داود اه. وفى ' تهذيب التبذيب” (451:1) ما محصله: أنه ضعفه أحمدء وقال مرة: 
صالح الحديث ليس به بأس» وضعفه يحبى؛ وحفص بن غياث؛ وأبو زرعة» والنسائى» 
والساجى. وقال ابن عدى: ليس كثير الرواية» ورواياته قليلة» ولم أجد له متنا منكراء وهو 
من يكتب .حديثه تووئقه العجلى» وابن سعد وا خاكم» وين حيان: اه.. وقد ثبت سماعه 
من إبراهيم فى سند آخر عند محمد فى “موطته ” (ص-98) ولم أقف على سماعه من 
الشعبى» وإبراهيم عن أيوب منقطع» » كما دلت عليه العبارة المذكورة عن طبقات المدلسين» 
وأظن الشعبى كذلك» ففى ” تهذيب التهذيب“ (18:5): قال ابن المدينى: لم يلق أبا 
سعيد الندرى ولا أم سلمة اه.. وسيدتنا أم المؤمنين ماتت سنة اثنتين وستين كما فى 
'التقزيب” (ص-157) وأبو أيوب مات غازيا بالروم سنة خمسين كما فى ” التقريب “ 


)١(‏ وقد صرح ههنا بالإخبار. 
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مم ١‏ - عن: بريدة رضى الله عنه» قال: (لأصبح رسول الله ينه فدعا ٠‏ 
بلالاء فقال: بما سبقتنى إلى الجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك”" 
أمامى 9 قال: يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين» وما أضابنى حدث 


وو 6 للقاره آنا روي وغليم القائه أم سلمة مع أن وفاتها تأخرت بكثير مستبعدء 
ولكن مراسيل الشعبى صحاح. ففى ” تهذيب التهذيب” (11/:5): قال العجلى: ولا يكاد. 
. الشعبى يرسل إلا صحيحا اه. والمراد بالإرسال عندى ما يعم الانقطاع أيضاء وقد مر فى 
هذا الكتاب أن مراسيل النخعى صحاح. 1 

وفى لبا حدريْث ضعيف آخر ذكره فى "الترغيب”.(18:1): روى عن ثوبان 
ين الله عنهء «أن رسول الله مَكِلهِ كان يستحب أن يصلى بعد نصف النهار» فقالت 
عائشة”©: يا رسول الله! إنى أراك تستحب الصلاة هذه الساعة» قال: تفتح فيهها أبواب 
السماء وينظر الله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه, وهى صلاة كان يحافظ عليبا آدم 
ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى). رواه البزار اه. 

فهذا ما ورد فى الباب من الأحاديث وأقوال العلماء» فافهم وتأملة وأما أنا فلم 

تنبت عندى صلاة فئ الزوال؛ فالراجح عنذى ما قاله أبؤ ! الطيب وقد تقدم قزيبا. .فإن قيل: 
ا 110 ضلاة فى الزوالك " 
فإن الرواتب كانت معروفة عندهم. قلنا: ليس بظاهرء فإنه يحتمل احتمالا قويا على تقدير 
صحة الأحاديث فيه أن يكون السؤال عنها فى ابتداء مشروعية الرواتب؛ أو عند أول , 
قدومه مَل اللدينةة أو عن :مزيد اعتمامه لهاء أنه قد تتام أنه عر كان لا يدبع أريمًا قبل. 
الظهر: هذا ما عندى والعلم عند الله تعالى. ش 

قوله: “عن بريدة 0 قال المؤلف: دلالته على استحباب الركعتين عقيب 
الوضوء شيرة وفى ”المرقاة“: وهى التى تسمى شكر الوضوء اه. والوجه عندى أن 


)0غ( لسغ بسرت قرت الام رلا وفى رواية الصحيحين: كن اتيك مون اق 

(؟) هذا من باب تقديم الخادم على اللخدوم كما جرت العادة بتقدم بعض الخدم بين يدى مخدومه (مرقاة ملخصا 
بلفظه 184:1). ش 

م كان مولدها فى الإسلام قبل الهجرة يثمان سنين أو نحوهاء ومات النبى ميته ولها نحو ثمانية عشر عاما كذا فى 


9 تح البارى “ ١‏ 
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5 رساب تورات ا لله على ركعتين» افقال رسول الله ل 
بع 0 زواة الترمذى يوقال: د خم صخي عله زيرك , مرقاة” ميل 
ورواه ابن خزيمة فى ' متضيدي” اي "الترغيت” قبيل الترغيب فى صلاة 
الحاجة. 5 
84- عن: أبى قتادة 0 «إذا دخل ل ا فلا يجلس 
حتى يصلى ركعتين». متفق على صحته "التلخيص الحبير* .)١١18:5(‏ 
5- وروى الأثرم فى ”سنن“ بإسناد جيد أنه َي قال: «أعطوا 
المساجد حقهاء قالوا: يا رسول الله! وما حقها؟ قال: أن تصلى ركعتين قبل أن 
. تجلس». كذا فى حاشية البلقينى على ”الأم ' للشافعى رحمه الله 078:19" 


افر ل ائع إلى المقاصد. والمقصود الأعلى منه أداء الصلاة به فاستحب أن لا 
يتوضأ الرجل [ إلا أدى به ما وضع له فافهم. 
قوله: "عن أبى قتادة ليه “ . فيه دلالة على استحباب تمية المسجدء قال الحافظ فى 
الفتح” : واتفق أثمة الفتوى على أن الأمر فى ذلك للندب؛ ونقل ابن بطال عن أهلى 
الظاهر الوجوب,. والذى صرح به ابن حزم عدمه ومن أدلة عدم الوجوب قوله مَل 
للذى رآه يتخطى: اجلس فقد أذيت» ولم يأمره بصلاة» كسذا استدل به الطحاوى 
وغوه وليه اتقان فرك ا ع ا ا را ل 
له التدارك وفيه نظر» . كما رواه ابن حبان فى ”" صحيحه ' من حديث أبى ذر: «أنه دخل 
المسجدء فقال النبى : أركعت ركعتين؟ قال: لا! قال: قم:فار كعهما4». ترجم عليه ابن . . 
حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس» قلت: ومثله قصة سليك وسيأتى فى الجمعة اه 
(448:1). قلت: : وقد ذكرناها فى الجزء الثانى من الكتاب فى باب الأوقات» ورواية أبى 
ذر هذه أخرجها أبو نعيم فى ' الخلية” فى ترجمة أبى ذر بلفظ: «دخلت المسجد ورسول 
الله مره جالس وتخذه,: قتجلسنت إليه؛ فقال: يا أبا ذر! أين تحية المسجد؟ وأن تحيته ا 
ركعتان» قم فاركعهماء فقمت. ف ركعتيماء عامس يا ؛ كذا فى حاشية . 


.“ شكرا لله تعاابى على | إزالة الأخية وتوفيق الطهارة؛ قال الطييى: 2202000 مرقاة‎ )1١( 
(؟) أى بهما نلت'ما نلت أو عليك بنهماء قاله الطيبى ”مرقاة“.‎ 
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١5‏ - عن: حذيفة رضئ الله عنهء قال: «كان رسول الله مه إذا حزبه 
أمرضلن). رواه-أحمد وأبو داودء وقال الشيخ: حديث صحيح * العزيزى” 
١‏ :0) وسكت عنه أبو داود» وذكره فى باب وقت قيام النبى َي من 
الليلء وقال الحافظ الإمام فى ”فتح البارى“ بعد عزوه إلى أبى داود: بإسناد 
حسن أه. ش 
4< عن: أبى بكر رضى الل احم قال ميمعت سول الله كد 
يقول: : هما من رجل يذنب دنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلى ثم يسهتففر الله إلا غفر 
الله له)» ثم قرأ هذه الآية: «9والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا 
اللدك» إلى آخر الآية» رواه الريذى وقال: حديث حسنء وأبو داود» والنسائى؛ 
وابن ماجه. وابن حبان فيا صحيحه » والبيبقى؛ وقالا: عن ل 
" الترغيب والترهيب” .)١١11:1(‏ 
عن: أنس رضى الله عنه أن النبى مَل قال: ويا على! ألا أعلمك 
دعاء إذا أصابك غم أو هم تدعو به ربك فيستجاب لك يإذن الله ويفرج عنك؟ 
توضأ وصل ركعتين» واحمد الله وأثن عليه» وصل على نبيك» واستغفر لنفسك 
وللمؤمنين والمؤمنات» ثم قل قل: اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه 
يختلفون, لا إله إلا الله العلى العظيم» لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله 
رب السماوات السبع ورب. العرش العظيمء الحمد لله رب العالمين» اللهم 


لفن عار ”الأ“ )1١9:1(‏ وفى ”شرح المنية“ عن مختصر البحر: ودخوله المسجد 
بنية الفرض والاقتداء ينوب عن تحية المسجد» وإعا يؤمر بتحية المسجد إذا فخلة بين 


صلاة» ويكفيه لكل يوم ركعتان ولا يتكرر بتكرر الدخول اه (ص- 05 4). 
قوله: "عن حذيفة إلخ” . قال المؤلف: دلالته على استخباب صلاة النفل عند 
المصيبة ظاهرة. 
0 ”عن أبى بكر إلخ” . قال المؤلف: 1 
قوله: ”عن أنس وعن عثمان إلخ' '. دلالتهما على استحباب ضلاة الحاجة ظاهرة. 








1 التوافل والسئن . ' ه' 4.١‏ 


كاش القع مفرج الهم» مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك؛ رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهماء فأرحمنى فى حاجتى هذه بقضائها ومجاحهاء رحمة تغنينى 
بها عن رحمة من سواك»» رواه الإصبهانى “الترغيب والترهيب” 
١18:1١‏ ب ماده لح على لاعيدة "الترعيت “المذكور ف أوله: 
0 عفمان رضى الله عنه بن حنيف: 0 

الله للد فقال: يا رسول. الله!ا ادع الله أن يكشف لى عن بصرى؛ قال: | 
أدعك» قال: يا رسول الله! إنه قد شق على ذهاب بصرىء قال: فانطلق 0 
ثم صل ركعتين ثم قل: اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بنبى محمد نبى الرحمة 
يا محمد إنى أتوجه إلى ربى بك أن يكشف لى عن بصرىء اللهم شفعه فى 
وف فخ سي فرجع وقد كشف الله عن بصره». رواه الترمذى وقال: 
حلديث حمين صحيح غريب» والنسائى واللفظ له وابن ماجه» وابن خزيمة فى 
“صحيحه » والحاكم وقال: صحيح على شرط البخارى ومسلم» وليس عند 
الترمذى: «ثم صل ركعتين» إنما قال: «فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوئه» م 
يدعوه ببذا الدعاء). فذكره بنحوه» رواه فى الدعوات. 'الترعييا والترهيب " 
.)1١18:1(‏ 

٠ ٠‏ - عن: عبادة بن الصامتء أن رمنول الله َيه قال: «من أحبى ليلة 
الفطر وليلة الأضحى لم يمت”" قلبه يوم تموت القلوب». رواه الطبرانى فى 
"الكبير* و” الأوسط” ”مجمع الزوائد” (1:؟5). 


قوله: ”عن عبادة إلخ“. وفى ”مجمع الزوائد : وفيه عمر بن هارون البلخى 
والغالب عليه الضعفء وأثنى عليه ابن مهدى وغيره؛ لكن ضعفه جماغة كثيرة اه. قلت: 
اختلف قرول ابن مهدى فيه ولكن قال البخارى: مقارب الحديث» وكان أبو رجاء يعنى 
قتيبة يطريه ويوثقه, هذا كله من ترجمته فى “تنيت الي .)601١:0‏ ويؤيده 


يعذب» ا ا 0 10 
إذا كنت تاركا لأقله» والله تعالى أعلم. 
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-0١‏ عن: أبى أمامة رضى الله عنه» غن النبى َيِه قال: «من قام 
ليلتى الع لعدين ميا لوعت الباتيوم تموت القلوب». رواه ابن ماجه ورواته . 
ثقات إلا أن بقية مدلس وقد عنعنه ' ١الترحيت‏ والعوهين* »)1١81:1١‏ قلت: 
تأيد بالذى قبله. 


5- عن: معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله مرك : (من أحبى الليالى 
الخمس وجبت له الجنة» ليلة التروية» وليلة العرفة» وليلة النحر وليلة الفطر» وليلة 
النتصف من شعبان». رواه الإصبهانى بإسناد ضعيف» ”"الترغيب والترهيب“ 
١1لا‏ ). ٠‏ ّْ ا 

9 - عن: جابر بن عبد الله قال وكان رسول: الله قن يعلمننا 
الاستخارة فى الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: [ اح ا 
بالأمر فلي ركع ركعتين من + غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إنى أستخيرك بعلمك» ‏ 
وأستقدرك بقدرتكء وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر؛ وتعلم 
ولا أعلم» وأنت علام الغيوبء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى فى 
دينى ومعاشى وعاقبة أمرى» أو قال: عاجل أمرى» وآجله؛ فاقدره لى ويسره لى» 
ثم بارك لى فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة 

أمرىء أو قال: فى عاجل أمرى وآجله؛ فاصرفه عنى واصرفنى عنه؛ واقدر لى ٠‏ 
المسبرضيك كانءاحت اص" ابح كال ريشن" حاعيم 


الذى بعده» قال المؤلف: إن الاختلاف لا يضر الاحتجاج لا سيما فى الفضائل» فإن 
ش الضعاف تكتفى بها فيباء ودلالته على استحباب إحياء ليلة العيدين ظاهرة؛ وكذا دلالة 
الحديتين الذين بعد هذا. ش 

قوله: “عن جابر إلخ“. قال المؤلف: وفى ايل“ قال العراقى: ولم أجد من قال 
بوجوب الاستخارة مستدلا بتشبيه ذلك بتعليم النورة من القرآن» كما استدل بعضهم 
)0 أن يحصل ليون واشراح الصدر من غير شلك ودظدغة, وهسذا هوالأصل مر فى لباب كذ فى 'اللمعات* 


ذكره فى حاشية البخارى. 
0 الذي انا اللماضية حعرما بااكبلة عي نيل الأوطاد * 0 
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رواه البخارى .)١157:1١(‏ 

وا اتعن: عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال سول الله مكلك للعياسن 
3 عبد المطلب: (يا عباس! يا عماه! ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك ألا أفعل 
لك عشر خصال إذا فعلت ذلك غفر الله ذنبك» أوله وآخره وقديمه وحدينه 
' وخطاؤه وعمده» وصغيره وكبيره» وسره وعلانيته؟ عشر خصالء أن تصلى ‏ 
أربع ركعات تقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة» فإذا فرغت من القراءة 
فى أول ركعة فقل وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء 
خمس عشرة مرة» ثم تركع فتقول وأنت راكع عشراء ثم ترفع رأسك من 
الركوع فتقولها عشراء ثم تبوى ساجد! فتقول وأنت ساجد عشراء ثم ترفع | 
رأسك من السجود فتقولها غشراء ثم تسجد فتقولها عشراء ثم ترفع رأسك من 
السجود فتقولها عشراء فذلك خمس وسبعون فى كل ركعة» تفعل ذلك فى 
أبع ركعات» إن استطعت أن تصبليها فى كل يوم مرة فافعل» فإن لم تستطع ففى 
كل جمعة مرة» فإن لم تفعل ففى كل شهر مرة» فإن لم تفعل ففى كل سنة مرة» 
فإن لم لعل ل عر او أبو داودء وابن ماجه» وابن خزيمة فى 
“صحيحه' (الترغيب والتزهييي. ا د قلت: سكت عنه أبو 
داود )539:1١(‏ وفى التلخيص اليه اصح رااان لسر 
والحاكم اه .)١١:1(‏ 


على وجوب التشهد فى الصلاة بقول ابن مسعود: كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة. 
من القرآن اه .)7"١9:7(‏ قال المؤلف: قبت الإجماع على عدم وجوب الاستخارة» 
ودلالته على استحبابها ظاهرة. 
قوله: “عن عكرمة إل“ ا ال 0 
. وقال (أى ابن خزة): امي ابر إن فى التي من ذا الإستاذا يها فل كره» لم 
ورواه إبراهيم (إبراهيم ضعيف كذا فى * التلخيص” )1١:١‏ , ا 
أبيه» عن عكرمة مرسلا لم يذكر ابن عباس» قال الحافظ (أى المنذرى): ورواه الطبرانى 








إعلاء السئن النوافل والسئن .. 1 


6- عن: أبى أمامة رضى الله عنه الباهلى» عن رسول الله ميك قال: 


«عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم» وقربة ال ربكمء ومكفرة 


وقال فى آخره: «فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالج غفر الله لك». قال الحافظ 
(أى المنذرى): وقد روى هذا الحديث من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة» وأمفلها 
حديث عكرمة هذاء وقد صححه جماعة؛ منهم الحافظ أبو بكر الآجرى» وشيخنا أبو 
محمد عبد الرحيم المصرى؛ وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسى رحمهم الله تعالى» وقال 
أبو بكر بن أبى داود: سمعت أبي يقول: ليس فئ:صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذاء 
وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: لا يروى فى هذا الحديث إسناد حسن من هذاء 
يعنى إسناد حديث عكرمة عن ابن عباس» وقال الحاكم: قد صحت الرواية عن ابن عمر 
رضى الله عنهما أن رسول الله َيه علم ابن عمه هذه الصلاة» ثم قال: حدثنا أحمد بن 
داود بمصرء ثنا إسحاق بن كامل» ثنا إدريس بن يحبى» عن حيات بن شريح؛ عن يزيد بن 
أبى حبيب» .عن نافع؛ عن ابن عمر رضى الله عنهماء قال: وجه رسول الله مره جعفر بن 
أبى طالب إلى بلاد الحبشة» فلما قدم اعتنقه وقبل بين عينيه» ثم قال: ألا أهب لك ألا أسرك 
ألا أمنحك؟ فذكر الحديثء ثم قال: هذا إسناد صحيح لا غبار عليه. قال المحلى (أى 
المنذرى رضى الله عنه): وشيخه أحمد بن داود بن عبد الغفار أبو صالح الحرانى ثم 
المصرى تكلم فيه غير واحد من الأئمة» وكذبه الدار قطنى اه. 

قال بعض الناس: والأظهر أن الحاكم أعلم بشيخه؛ على أن الاختلاف لا يضر. 
قلت وآين الاعتلاق؟ فلمثر أحدا من الأكمة ولقه» وترجمعة 'مسكوفاة فق “اللنان * 
)١148:١1(‏ نعم! قد حسن ابن عبد البر حديثه عن أبى مصعب عن مالك كما فى 
'اللسان . وصحح الحاكم حديثه فى صلاة التسبيح هذاء ففى هذا يتحقق الاختلاف» 
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تت 
ى 


قوله: "عن أبى أمامة إلخ“. قال المؤلف: دلالته على استحباب صلاة التبجد 
ظاهرة» ولم يحمل لفظ ”عليكم' على الإيجاب لأن الفرضية منسوخة» يدل عليه ما رواه 
مسلم فى حديث طويل عن عائشة: «فقال: أ لست 7 تقرأ يا أيهها المزمل؟ قلت: بلى! قالت: 
فإن الله عز وجل افترض قيام الليل فى أول هذه السورة» فقام نبى الله فد وأصحابه 








جدلا ا النوافل والسنن ْ : 


للسيئات» ومنهاة عن الإثم». رواه الترمذى فى كتاب الدعاء من جامعه؛ وابن 
أبى الدنيا فى كتاب التبجد» وابن خزعة فى “صجيحه » والحاكمء كلهم من 
رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث؛ وقال الحاكم: صحيح على شرط 
البخارى» “ الترغيب والترهيب” )٠١*:19‏ قلت: هو مختلف فيه» قال ابن 


حولاء وأمسك الله خاتمتها اثنى عشر شهرا فى السماء حتى أنزل الله فى آخر هذه السورة 
. التخفيف» فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضته)» الحديث (507:1). وإنما قلنا باستحباب 
التعبجد مع أن المواظبة عليه ثابتة عنه م وهو يقعضى كونها راتبة لا روى البخارى فى 
حديث طويل: «فقصتها حفصة على رسول الله مركن فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان 
يصلى من الليل» وكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا .)١5١:١(‏ وفى حاشيته عن العينى: 
كلمة “لو” للتمنى لا للشرط» ولذلك لم يذكر لها جواب اه. فهذا إظهار التمنى 
للترغيب المحض» فلو كانت من الرواتب لشدد عليه بتركه أو رغب فيه باللفظ المؤكدء 
تأمل حق التأمل. 
قال بعض الناس: وهذا عندى وقد كان شيخى وافقنى عليه ثم رجغ عنه» فقال 
بتأكيده بناء على أنها وإن كانت مستحبة فإنها بعد مواظبته مده عليها صارت مؤكدة» 
ولكل وجهة هو موليما اه. والدليل على كونه نافلة غير راتبة ما أحرجه البخارى عن 
على: أن رسول الله َيِه طرقه وفاطمة بنت النبى مَركهِ ليلة (وفى رواية حكيم بن حكيم 
عند النسائى والطبرى: «فأيقظنا للصلاة ثم رجع إلى بيتهء فصلى هو يأمن الليل فلم يسمع 
لنا حسا فرجع إلينا»» فتح). فقال: ألا تصليان؟ (وفى رواية حكيم المذكورة قال على: 
«فجلست وأنا أعرك عينى» وأنا أقول: والله ما نصلى إلا ما كتب الله لنا إنما أنفسنا بيد الله 
فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف حين قلت ذلك ولم يرجع إلى شيفاء ثم سمعته وهو 
فول :يضرت فخبذة وهو يقول: (وفى روايسة حكيم: لي ل 
0 ع جدلا اه. من ” الفقح” (9,8:7). 
قلت: ورواية حكيم بن حكيم أخرجه النسائى ١(‏ 01 بنسد رجاله ثنات إلا أن 
فيه ابن إسحاق وهو ثقة مدلس» وقد صرح بالتحديثء وفيه تقرير النبى َه علا فى 
. قوله: «والله ما نصلى إلا ما كتب الله لنا» ولو كانت صلاة الليل راتبة مؤكدة لما تركهم 
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القطان: هو صدوق» ولم :يقبت عليه ما يسقط له حدينه إلا أند مختلف فيه 
فحدينه حسن اه ما فى ”تهذيب التبذيب“. وفيه أيضًا: البخارى أخرج له 
(50:5) اه. وإخراج ابن خزيمة حديثه فى ”صحيحه" يدل أيضا.على أنه 


حجة عنذه. 
-- 


على حالهم» لأنها قرينة من الوجوب يضلل تاركها 
قال الشيخ: وفيه أن دليل التأكد أى مواظبة النبى مف علييها ثابت بالتواترء 
وحديث على رضى الله عنه هذا من الآحاد» وغاية أنه صحيح فلا يعارض ما ث ثبت بالدليل 
المتواتر اه. قلت: إن أريد بالمواظبة مواظبته على الصلاة بعد الرقدة وهئ المسماة بالتبجد 
ففيه نظرء لما فى الحديث المتفق عليه عن عائشة من كل الليل أوتر رسول الله َه أوتر 
أول الليل وأوسطه وآخرهء وانتتبى.وتره إلى السحرء وقد مر فى أوقات الوترء والمراد به 
٠‏ قيام الليل مع الوتر لأنه مه كان يجعل آخر صلاته بالليل وتراء وإن أريد بها المواظبة على: 
قيام الليل وهو يتأتى بزيادة صلاة بعد فرض العشاء فمسلم» وهو يتأدى ب ركعتين بعد 
العشاء والوتر بعدهماء لحديث أم سلمة رضى الله عنها مرفوعًا: «كان يوتر بسبع 
ش وخيس) ولديث عائشة وميمونة: «أن الوتر لا يصلح إلا بخمس أو سبع)» وعن عائشة 
سبد صحيح قالث: «الوتر سبع أو خمس» وإنى لأكره أن يكون ثلاثا بتراء). وقد تقدم 
٠‏ كل ذلك فى أبواب الوتر» وأوله أصحابنا بأن المراد به قيام الليل مع الوترء لأن الوثر قد 
يطلق على مجموع قيام الليل مع الوتر أيضاء وقد ث ثبت بالحديث المتفق عليه أنه َه كان : 
١‏ يوتر مرة أول الليل» ومرة أوسطه. ومرة 5 أخومه من أوتز أول الليل بخمسء أو سبع أو 
تسع أو ما شاء الله ققد أنى بالسنة التى واظب عليما النبى َي وأدنى ما قام به فى الليل 
خمسء والله تعالى أعلم. 
قلت: والذى ظهر لى من كلام السلف أن قيام الليل عندهم هو الوتر لا غير» 
ولكنهم كرهوا أن يقتصر على واحدة أو ثلاث بتراء» بل ينبغى أن يكون قبله أو بعده 
تطوع؛ ووجه ذلك ما قدمنا أنه َيه لم يوتر قط إلا ومعه تطوع ركعتان فصاعداء والدليل 
على .ما ظهر لى من كلامهم عدم ذكرهم التبجد أو قيام الليل فى الرواتب» بل وفى 
كلامهم أن. الوتر هو التبجدء قال الإمام الشافعى فى ”الأم“: التطوع وجهان أحدهما 
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صلاة جماعة مؤكدة”" فلا أجيز ركبا ل درطي وهى صلاة العيدين» وخسوف 
الشمس والقمرء والاستسقاءء وصلاة منفرد وبعضها أوكد من بعضء فأوكد ذلك الوترء 
ويشبه أن يكون صلاة البجد ثم ركعتا الفجرء قال: ولا ]رخص اسلو فى ترك واجدة: 
منهما و[ ن لم أوجبهما اه .)١70:1(‏ قلت: وفيه إشعار بأن الوتر والتبجد عنده واحد؛ 
ولذا كان أوكد السنن اثنين لا ثلاثاء ولو كانا متغائرين لقال: لا أرخص لمسلم فى ترك 
واحدة من هذه النلالك 

وقال فى ”“رحمة الأمة“: وأقل الوتر ركعة» وأكثره إحدى عشرة ركعة» وأدنى 
الكمال ثلاث ركعات عند الشافعى وأحمد اه (ص-7). وفيه دلالة أيضا على اتحاد 
الشبجد والوتر عندهماء لأن إخدى عشرة ركعة هى غاية ما كان يتبجد به زسول ارثر ' 
لد غالبا لا لا يزيد عليها إلا نادراء ولم يخالفهما أبو حنيفة إلا فى فصل الوتز بثنلاث عن 
التطوع قبله أو بعده» وقال أحمد والشافعى بجواز وصلهما بتسليمة» وإذا تقرر ذلك فما 
قاله الشيخ: إن التتمجد سنة مؤكدة لمواظبة النبى مَك عليهاء صحيح» بل نقول: إنه9© 
عندنا واجبء لأن الوتر هو التبجد, والتظوع ولو بركعتين قبله أو بعده سنةء لأنه مره لم 
يقتصر على الوتر قط إلا ومعه تطوع» فمن صلى بعد العشاء ركعتين والوتر» فقد أتى 
بالواجب والسنة معاء هذا ما عندىء وبه يجتمع الروايات الختلفة فى الباب؛ وهو الموافق 
لما روى عن الأئمة الأربعة المقتدى بهم فى الدين» فإن أحدا منهم لم يذكر التبجد فى 
السنن المؤكدة غير الوتر وراتبة العشاءء ومن قال بتأكد شئ زائد على ذلك» فهو محجوج 
بإجماع من قبله, والله أعلم. . 


١ فيه [شعار بأن السنة المؤكدة عنده تشمل الواجب أيضاء فإن ما لا يجوز تركه هو الواجب.‎ .)١( 
فإن قيل: كيف تقول: إن البجد واجب وقد قالوا: إن وجوبه كان أولا ثم نسخ بقوله تعالى: «إعلم أن لن تحصوه‎ )1( 
فتاب عليكم#. قلت: إنما نسخ به ما كان واجبا قبل من قيام النصف والفلث من الليل بقوله: لاقم الليل إلا قليلا‎ 
نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه#» وأما وجوب مطلق قيام الليل فليس بمنسوخ» لقوله تعالى بعد قوله: «إفتاب‎ 
كوو مقو ونا وري قيام اليل بقدر التشيره وبينته السئة بالوتر.فكان واجباء‎ ١ يكم عاتزسر اما تسر سدع‎ 
وكان التطوع قبله بركعتين سنة مؤكدة لمواظبة النبى عليه السلام عليها فعلا وتحريضة على ذلك فى حديث لمثابرته‎ 


قولا.. 
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15 - عن: عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال لى رسول الله ميد : 
ديا عبد الله! لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل©). رواه 
البخارى .)١ 15:١١‏ 


وبالجملة فمواظبة النبى مَثهِ لم تثبت على ما سوى الإيتار بالليل» وكان يوتر 
بخمسء وبسبع؛ وبتسع؛ ويإحدى عشرة» وفى أول الليل مرة» وفى أوسطه أخرى؛ حتى 
انتهى إيتاره إلى السحرء وقد يطلق عليه التبجد وقيام الليل» فلا تنتبض به حجة على 
تأكيد قيام الليل الزائد على راتبة العشاء والوتر» لا سيما مع قوله مَرَكِلهّ: «وما كان بعد 
صلاة العشاء فهو من الليل». وإذا جاء الاحتمال صلح حديث على رضى الله عنه دليلا 
عل نفى تأكيد القيام بالليل بالمعنى المتعارف كما قلناء لأن المتواتر إذا لم يكن قطعى 
الدلالة على معناه يكون ظنياء فيجوز تخصيصه بالاحاد. 

وفى ' رد امحتار” (717:1) فى شرح قول ”" الدر امختار: ومن المندوبات صلاة 
الليل ما نصه: ثم اعلم أن ذكر صلاة الليل من المندوبات مشى عليه فى ” الحاوى القدسى * 
وقد تردد المحقق فى " فتح القدير” فى كونه سنة أو مندوباء لأن الأدلة القولية تفيد 
المندوبء والمواظبة الُعلية تفيد السنية» لأنه ريه إذا واظب على تطوع يصير سنة» وقال 
فى ”الحلية”: والأشبه أنه سنة اه ملخصًا. قلت: ولكنها تتأدى بتنفل ركعتين أو أربع ' 
بعد العشاء» أو ركعتين بعد الوتر» لما مر من قوله مِرَيُِهِ ما يفيد أن الركعتين بعد الوتر 
تقومان مقام التبجد وتكفيان عنه» وقد روى سعيد بن منصور والطبرانى عن البراء بن 
عازب مرفوعا: «من صلى قبل الظهر أربعًا كان كأنما تبجد من ليلة؛ ومن صلاهن بعد 
العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر». رواته كلهم ثقات إلا ناهض بن سالمء قال العراقى: 
لم أجد فيه جرحا ولا تعديلاء ولم أجد له ذكراء وله طريق آخر عند الطبرانى فيه محمد 
بن أبى ليلى متكلم فيه؛ وحديث آخر بمعناه عن أنس فيه يحبى بن عقبة ضعيف» كما فى . 
"نيل الأوطار” (577:7). وبالجملة فالحديث حسن بتعدد الطرق» ويويده ما سيأتى 
مرفوعا: «ما كان بعد صلاة الليل فهو من الليل»؛ وهو حسن الإسناد, والله أعلم. 

قوله: ”عن عبد الله إلخ“. قال المؤلف: دل الحديث على كراهة ترك صلاة الليل 


(1) كره هذا الترك للإعراض صورة بعد التوجه إلى الله تعالى حقيقة. 
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17- عن: جابر رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ييه : «أفضل 

الصلاة طول القنوت». رواه مسلم .)511:١(‏ زر 

١/98‏ عن: عبد الله بن حبشى الخثعى: «أن النبى مَرْقدٍ سكل أى 

الأعمال أفضل؟ قال: طول القيام». رواه أبو داود (008:1) وسكت عنه فهو 

صالح عندة. 0000 ل م 

- عن: أبى ميلد بن عبد الرحمن: وأنه سيأل عائشة _كيف كانت 


بعد القيام بباء قال 06 الناس: وفى حكمه كل طاعة. قلت: لا دليل ل فإنه لير 
كان يصلى الضحى حتى يقولون لا يدعه؛ ويدعها حتى يقولون لا يصليهاء كما أخرجنه 
الحاكم عن أبى سعيد وقد مرء وروى عكرمة عن ابن عباس: «أنه كان يصلى الضحى 
عشرا ويدعها عشرًا». وقد مر كل ذلك نقلا عن الحافظ فى "الفتح": وكذا دكان رسول 
الله كم سرد الصوم حتى تقول أزواجه: لا يفطر حتى يقلن: لا يصوم. كما سيجئ فى 
بابه» فلا دلالة فى الحديث على كراهة ترك كل تطوع بعد القيام به نعم! لا شك أن 
الدوام عليه أفضل؛ فإن أحبب الأعمال إلى الله ماديم عليه فاقهم. 0 ٠‏ 
قوله: “عن جابر إلخ ". قال النووى فى شرحه: المراد بالقنوت ههنا القيام باتفاق 
العلماء فيما علمت» وفيه دليل للشافعى ومن يقول كقوله إن تطويل القيام أفضل من كثرة 


الركوع والسجود (4017:1). والقنوت وإن استعمل لمعان لكن القيام هنا متعين باتفاق 
العلماء كما ذكر التووى؛ وبالحديث الذى بعد هذا الحديث؛ فإن الحديث يفسر بعضه 
بعصاو قال الإمام الأعظم كما له الخالق (53:7). ويعازض حديث الباب ما 
روآه مسلم )١51:1(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا: «أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهواساجد فأكثروا الدعاء اهه..فالجواب عنه ما فى ”نيل الأوطار" (0917:9): لا يلزم 
0 من كون العبد أقرب إلى زبه حال سجوده أفضليته على القيام لأن ذلك إنما هو باعتبار 
. إجابة الدعاء اه, ' ' ْ : 

قوله: “عن أبى سلمة إلخ“. قال المؤلف: فى هذا الحديث صلاة الليل إحدى عشرة 
ركعة؛ وفى حديشها رضى الله عدها أيضا عند البخارى فى باب ما يقرأ فى ركعتى الفجر 
"ثلاث عشرة “» ولفظه: كان رسول الله مت يصلى بالليل ثلاث عشرة ركعة؛ ثم يصلى 


إعلاء السئن ١"‏ التواقل والستة 6 
صلاة رسول الله مَفّهِ فى رمضان؟ قالت: ما كان يزيد فى.رمضان: ولا فى غيره 
على إحدى عشرة ركعةء يصلى أربعًا فلا تسأل.عن حسننهن وطولهن» ثم 
على أريعا فلا تسال عن حلين وطرلهن؛ ثم يصلى 011 . الحديث» رواه 


00 ١( مسبلم‎ . 


إذا شمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين اهنْه. بورد لالظ وان ” الفتح ” 7:65 :)١‏ 
بأنها رضى الله عدا أضافت إلى صلاة الليل راتبة العشاء أو ما كان يفضح به (كت) صلاة 
ل ل ا 5 : وأنه كان 
يفتتحها ب ركعتين خفيفتين اها ملخصاً. 


وقال العراقى فى "تخريج إحياء العلوم “ )12 0/0 روى :أل الجازاك من حديت 
طاوس مرسلا: «كان يصلى (مَركهْ) سبع عشرة.ر ركعة من الليل اه». وفى * التلخيص 
الحبير” :)١17:1(‏ وفى حواشى المنذرى: قيل: | أكث رما روى فى صلاة الليل سبع عشرة» 
وهى عدد ركعات اليوم والليلة؛ وروى ابن جبان " وابن المنذر والحاكم'" من طريق 
عراك عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا: «أوتروا بخمس» أو يسيع أو بتسع؛ أو ياحدئ 
عشرة) أو بأكثر من ذلك اه). قلت: : وهى مجموع صلاة اليل والتر» قبت أنه لا تحدي. 
فيه» وقال النووى فى ”شرح مسلم” (057:1): قال القاضى (عياض رحمه الله): ولا 
خلاف آنه لي في ذلك حد ل براه عله ولا ينقص من» وأ صلاة اليل من من الطاعات 
التى كلما زاد فيها زاد الأجر إلخ. 
وني هذ لقديث ساقة الع يسلية وقد ورد سي ين كل ركعي أي 
ففى "صحيح مسلم" 0501 عن عائشة رضي الله عدباء قالت: «كان رسول الله 
« ينه يصلى فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء -وهى التى يدعو الناس ”العتمة' - إلى 
الفجر إحدى عشرة ركعة.يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة», فإذا سكت المؤذن من 
صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين» ثم اضطجع على 
شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن. للإقامة اه». وكذلك قد ورد صلاة التوافل من النهار 
ْ 1 
زم فى صحيحة 0 0 
:(01):فى مستداركه. .. 
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ايج يوارج ورج كما فر فى رمن ف 0 

. وأما الأحاديث القولية فى الباب فحديثان» جديث على رضى الله عنب وابن عمر 
رض الله عنهما. فجديث على ما رواه عبد الرزاق عنه مرفوعا وسنده حسن كما فى ١‏ 
“كنز العمال” (3557:4): قلت: يا رسول الله! كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى. قلت: 
كيف صلاة النهار؟ قال: أربعًاأربعاء الحديث. وحديث ابن عمر رضى الله عدهما ما رواء 
أبو داود وسكت عنه (454:1): عن أبن عمر رضى الله عنهماء عن النبى مره قال: 
.«صلاة الليل والدهار مثنى مثنى اه). وفى شبرح مسلم” للنووى (8917/:1؟): وروى أبو 
داود والترمذى بالإسناد. الصحيح: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى اه). وفى ” التلخيص 
الحبين”. (119:1): رواه أحمد وأصحاب .السنن وابن. خريمة وابن حبان (فى . 
صحيجهما)) وأصله فى. ” الصحيحين* بدون ذكر النهار» وضعفه: يحيى بن. معين 
. والترمدى والنسائى والدار قطنى» وصححه ابن خزية وابن حبان والبيبقى والببخارى» 
وجعله الخطابى والإمام أحمد حجة اه محصلا. . | 

. قال 'بعض الناس: فقد ثبت 7 فق اك لوط بين 51500 
الاختلاف فى * التلخيص”' ل ا قلت: .هذا من التتجامل 
والعصبية التى تعمى وتصمء و كيف تكون حجة من ضعفه ركيكة .وقد جرحوا فيه جرح 
: مفسرا؟.فقال الترزمٍى: :اختلف فيه أصحاب شعبة» فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم» ورواه 
الثقات عن عبد الله بن عمرء عن النبى مَرهِء ولم يذكروا فيه صلاة الشهار» وقال:النسائى: 
هذا الحديث عندى خطأء وقال الدار قطنى فى رواية محمد.بن عبد الرجمان. بن ثوبان» 
عن.ابن عمر مرفوعا: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» غير محفوظء وإنما. يعرف صلاة 
النهار عن يعلى. بن عطاء» عن على البارقى؛ عن ابن عمرء وقد نخالفه نافع وهو أحفظ منه 
فلكر أن صلاة الليل مثنى مثنى والنهار أربعًا. وقال يحبى: كان شعبة ينفى هذا الحديث 
'وربما لم يرفعه؛ كذا.فى 'العمدة ' للعينى ١7:9‏ 4). ' 00 
... وقال الطحاوى فى "معانى الآثار“ له: إن كل من. روى خديث ابن عمر سوى 
على البارقى» وسوى ما روى (إسحاق بن إبراهيم الحنينى عن) العمرى» عن نافع» عن ابن 
.عمرء إنما يقصد إلا صلاة الليل خاصة دون صلاة النهار» وقد.رؤى عن ابن.عمر بعد 
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رسول الله مَفَِهٍ ما يدل على فساد هذين الحديفين أيضاء حدثنا فهد؛ ثنا أبو نعيم, ثنا 
سفيان» عن غبيذ الله عن نافع عن ابن عمر: «أنه كان يصلى بالليل ركعتين وبالنهار 
أربعا». وعن جبلة بن سحيم عن عبد الله بن عمر: ل كه 
يفصل بينبن بسلام) وإسنادهما صحيح .)١198:1(‏ 

وفى ”التلخيص الخحبير “: أصل الحديث فى الصحيحين بدون ذكر النهار» قال ابن 
عبد البر: لم يقله أحد عن ابن عمر غير على؛ وأنكروه عليه وكان يحبى بن معين يضعف 
حدينه هذا ولا يحتج به» ويقول: إن نافعا وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر 
٠‏ بدون ذكر النهار» وروى بسنده عن يحبى بن معين أنه قال: «صلاة النبار أربع لا يفصل 
بينبن)» فقيل له: فإن أحمد بن حنيل يقول: ” صلاة الليل والنهار مثنى مثنى “» فقال: بأى 
حديث؟ فقيل له: بحديث الأزدى فقال: من الأزدى حتى أقبل منه وأدع يحبى بن ضعيد 
الأنصارىء عن نافع؛ عن ابن عمر أنه كان يتطوع بالنهار أريعًا لا يفصل بيدين؟ لو كان 
حديث الأزدى صحيحًا لم يخالفه ابن عمر اه ١(‏ 01 

قلت: وقد تقدم فى المقادمة أن مخالفة عمل الراوى الرواية جرح فيها عندنا معشر . 
الحنفية, ذ فما رواه الأزدى ضعيف عندنا لوجهين, الأول لكونه متفردا فيما زاده من لفظ 
”النبار". من بين ثقات أصحاب ابن عمرء ولاختلاف أصحاب شعبة فى رفعه ووقفه. 
والثانى لكونه مخالقًا لعمل ابن عمر رضى الله عدهما فلا حجة فيه؛ والله أعلم. ولو سلمنا. 
صحته فهو محمول على ما سيأتى فى تأويل حديث ابن عمر: وصلاة الليل مثنى مثنى». 

وأما المذاهب ففى باب النوافل من ” الهداية“: والأفضل فى الليل عند أبى يوسف 
' ومحمد رحمهم الله مثنى مثنى» وفى النهار أربع أربع؛ وعند الشافعى رحمه الله فيهما 
مثنى مثنى» وعند أبى حنيفة رحمه الله فيهما أربع أربع اه. وفى * الدر امختار : وقالا: فى 
الليل المثنى أفضل» قيل: وبه يفتى» وفى “رد المحتار” :07١7:1(‏ عزاه فى المعراج إلى 
العيون اه. وفى ”فتح البارى“ ١-7(‏ 4): واتار الجمهور التسليم من كل ركعتين فى 
صلاة الليل والنبار اه. وحديث على رضى الله عنه صريح فيما ذهب إليه أبو يوسف 
ومحمد رحمهم الله ولكن يعارضه فى نافلة الدهار حديث ابن عمرء والتوفيق بأن حديث 
على محمول على الاستحباب» وحديث ابن عمر على الجواز» والوجه أن الدبار وقت 








عب النوافل والسنن ٠‏ اه 


لاشتغال وتردد اناس فيما بينهم» فيخاف على من سلم من ركعين أن بشعفل قيما بنع 
عنها بخلاف الليل» فكان الأربع بتحريمة أولى» وأما كون المثنى فى الليل أفضل 
فللأحاديث الصريحة القولية فيه» ولأن فيه زيادة التحريمة والصلاة على النبى امختار 
والذعاء بعدها والتسليم بعد الفراغ. 
قال بعض الناس: ولم أجد للإمام دليلا قويا على أفضلية الأربع فى الليل والبار. 
قلت: ما قليل المعرفة وعديم الذوق! من أين لك أن تدرك مأخذ الإمام الذى اتفق الأئمة 
على دقة فهمه» أجمعت الأمة على إمامته فى الفقه؟ ودليله فى المسألة أن الأصل فى.ذلك 
أن النوافل شرعت تبعًا للفرائض ؛ والتبع لا يخالف الأصل كما فى ' 'البدائع” (52:1؟). 
والأفضل ذ فى الفرائض هو الأربع» لأن الصلاة شرعت, فى أُوْل الأمر ركعتين ركعتين» »ثم 
زيدت فى الحضر إلى الأربع» وأقرت صلاة السفر على الحالة الأولئ. فقبت بذلك أن ” 
. العزيمة هى الأربع؛ وإنما انتقص منها لعارض تخفيف ونحوه. قالت عائشة رضى الله عدبا: 
«الصلاة أول ما فرضت ركعتان» فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر». أخرجه 
البخارى ١(‏ :44 ). وفيه إشعار بكون صلاة الحضر تماما وكمالاء وأقصى تمامها إلى ْ 
الأربع» وكانت النوافل تبما لهاء فكان كمالها أربع ركعات أيضًا فى الليل والشهار ججميعاء : 
لأن صلاة الحضر زيدت إلى الأربع نباريتها وليليتها سواء كما لا يخفىء والله أعلم. 
وأما قوله مَيكهِ: صلاة الليل مثنى مثنى»؛ فمعناه عند الإمام أن تشهد فى كل 
ركعتين» وقد ورد ذلك مرفوعا عند أبى داود وغيره بلفظ: «الصلاة مثنى مثنى» تشهد فى. 
كل ركعتين» وتخشع وتضرع وتمسكن وتقنع يديك» يقول:. ترفعهما إلى ربك مستقبلا 
ببطونهما وجهك؛ وتقول: يا رب يا رب»» الحديث. وقد ذكرنا فى الجزء الثالث من 
الكتاب أنه حسن الإسناد» ولا يعارضه ما روى عن ابن عمر عند مسلم فى تفسيره أن 
تسلم من ركعتين, فإن تفسير النبى مله أولى من تفسير غيره» على أنه يمكن حمل قوله: 
١1‏ جاب جا سد رو اي كما مر فى - 
حديث على رضى الله عنه أول الباب» قال: وكان كه يصلى قبل العصر أربعا يفصل | 
ش بيدين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين»» الحديث وإسناده 








إعلاء السئن 5 ده النوافل والسنن شْ 0 


: لا.يقال: إن :حديت على رضى الله .غنه المذكور آنفا.عن .” كنر العمال *. بلقظ: : 
«قلت: يا رسول الله! كيف صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى. قلت: كيف صلاة النهار؟ قال:. 
أربعًا أربعاء يؤيد القول بأن الجراد بالمثنى أن يسلم على كل ركعتين تسليم التخليل» لكونه ٠‏ 
مذكورا فى مقايلة الأربع؛ ولا تصح المقابلة بها إلا بذلك» وأما على تفسير الإمام.فالأريع 
من المثنئ أيضًا فلا مقابلة» لأن معنى حديث على رضى الله عنه هذا عنده أن:.صلاة الليل 
مننى مثنى بتشهد فى كل ركعتين إلى ما شعت» وصلاة الشبار مثتى مثتى إلى الع قط 
لا يجؤز إلزيادة غليها بل تكرمة فصححت للقاباةنينهما وله أعلم. 0 فلو كان معنى. 
قوله:: ”مغنى مثنى “ أن يسلم من كل ركعتين» لم يواظب النبى ء, .على «جلافه) وقد. 
روى البخارى عن عائشة: رضى الله عنما أنبا قالنت: دكان رسول الله مله يصلى أريمًا فلا . 
تسأل عن حستين وطولهن» ثم يصلى أربعا فلا تسأل عن حضنين وطولهن» ثم يصلى ْ 
ثلاثا»» الحديث» كذا فى “آثار السئن” .)١ 17١‏ ْ 0 

قال فى * البدائع” : وفيه دلالة على أنه ما كان يسلم على رأس ل 
كذلك لم يكن لذكر الأربع فائدة» وكلمةٍ ”كان “-عبارة عن العادة والمواظبة» وما كان 
رسؤل "الله مد يواظب :إلا على أفضل الأعمال وأحببا إلى الله تعالى» (فكان الأزبع ٠‏ . 
أفضل) ولأن الوصل بين الشفعين بمنزلة التتابع فى باب الصومء ألا ترى أنه لو نذر أن ' 
يصلى أربعا بتسليمة فصلئ: بتسليمتين لا.يخرج عن العهدة؟ كذا:ذكر محمد فى 
لزيادات» ثم الصوم متتابمًا أفضل» فكذا الصلاة» والمعنى فيه ما ذكرنا أنه أشق شق :على البدذن 

(والنفسن)» فكان أفضل (بدليل قوله تعالى”": «إإن ناشعة الليل هى أشد وطأ وأقوم قيلا4؛ 

اا ل علي تابي لتر ا 


(1) قد ذكر صاحب“ البدائع 00 أأخمزها أى أشقها 
على البدن». ولكن قال فيه المزى: : هو.من غرائب الأحاديث؛ ولم.يرد فى شئ من الكتب البنتة اه. وهوفى.. 
” النباية” ' لابن الأثير منسوب لابن عباس بلفظ: «سكل رسول الله يفَهِ أى الأعمال أفضل؟ قال: أخمزها؛ أى 
أقواها وأشدها كذا فى ”المقاضد الحسنة“ ( ملعم ولم يتعرطل لاتحيعه وقسبينه فركت الاستياج به .. 

0 واستدللت على المقصود بالآية ل ل‎ ٠ 
1 مساو نذا اميل رقي اوه اللر ماكر والله أعلم.‎ 











ج 7 النوافل والسئن ْ 0 هه 


بجماعة» شد على وجه السهوأة والبسرة نا هم من ريض توذى الحاجة زلا كلام 
فيه وإما الكلام فيما إذا كان وحده اه (1 967 

وقال الإمام مخمد فى “موطائه” و 1م: وقال أو اليلد صلاة الليل إن 
5000 وإن كنت منت ريما إن كعك ساء .إن قفتت تمانياء:وإن 
شعت ما شعت بتكبيرة رادم أن .ذلك ربعا أريعا هده و” التعليق الممجد : قوله: 
ل ا ا 1 
واحدةع » خلامًا لما ذهب إليه بعض أصحابنا من أن ذلك مكروه» وعللوه بأن النبى مله لله لم 

يزد على ذلك بتحريمة واحدة اه. قلث: : وهو المشهور المذكور فى ”الدر امختار” وغيره. ظ 

قال بعض الناس: ولم أجد حديفا صريحًا دالا على أنه مه تطوع ثمانيا بتحريعة ٠‏ 
واتعدة فالعحديد يتماث يحتاج إلى دليل» وإن ثبت لا يكون أيضًا حجة فى الباب على 
الحصرء لأن حديث أبى هريرة مرفوعا: «أوتروا بخمس إلخ» الذى مر قريبًا يدل على 
جواز ما زاد على ثمان» وهو حديث اقول لا يقاومه لفل ولا سيما إذا لم يكن ريح 
فى الكراهة فافهم حق الفهم. ش | 

. فإن قيل: قد روى مسلم-فى " أصحيحه” (755:1): ذقلت: يا أم المؤمنين!”" أنبئنى 1 
عن وتر رسول الله 2 م فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره؛ فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه ‏ 
من الليل» فيتسوك ويتوضاء ويصلى تسح ركعات لا يجلس فيجا إلا فى الثامنة» في ذكر اله 
ويحمده ويدعوه؛ ثم ينبض ولا يسلم؛ ثم يقول فيصلى التاسعة» ثم يقعد فيذكر الله 
: ويحمده ويدعوه» ثم يسلم تسليما يسمعنا». الحديث» ففيه ثبوت ثمان ركعات بعد 
إخراج ركعة الوتر من التسع. قلنا: هذا لا يفيد الأصحابء فإن المذهب أن الوتر ثلاث» 
.فيكون التطوع عندهم فى هذا الحديث ستا. 
ظ قلت: قال فى ' 0 اماج كرون ماالذى مرجع إلى البدر فى ٠‏ 
النبار تكره الزيادة على الأريع ملت راجدة. وفى. اليل لا ذكره وله أن يصلى سنا 
وتمانا ذكرق ف ' الأصل* 050 الجامع الصغير” ل شعت فصل " 


(1) وهى عائشة رضى الله عدها. 











إعلاء السئن النوافل والسنن 5 
0م حدثنا: محمد بن بشارء نا أبو داود» نا شعبة» عن يزيد بن 
خمير» قال: سمعت عبد الله بن أبى قيس يقول: قالت جاكشة وضى الله عدبا 
«لا تدع قيام الليل» فإن رسول الله م كان لا مدعهء وكان إذا مرض أو كسل 
صلى قاعدا». رواه أبو داود وسكت عنه هو والمنذرى. اكلا في عون المعبود”“ 
(6004:1). .ورواه أيضا ابن خزيكة فى "صجيحه” كذا فى “الترغيب* 
011 ظ 





رن وإن سكت أربعاء وإن شكت ستا ولم يزد عليه؛ (قلت: : فحديث عائشة فى 
صلاته كم بتسع ركعات يؤيد ما فى "الجامع الصغير” لكون التطوع منها سنا والنلاث ' 
200 . والأصل فى ذلك أن النوافل شرعت تبما للفرائض» والتبع لا يخالف الأصل» فلو 
زيدت على الأزبع فى التهار لخالفت الفرائض؛ وهذا هو القياس فى الليل إلا أن الزيادة. 
على الأربع | إلى الفمان أو إلى الست عرفناه بالنص» وهو ما روى عن النبى مرف : أنه كان 
يصلى بالليل حمس ركعات؛ سبع ركعات تسع ركعات» إحدى عشرة ركعة» ثلاث 
عشرة ركعة» والثلاث من كل واحد من هذه الأعداد الوتر» (وظاهر لفظ الحديث وإن 
كأن يشغر بوضل الوتر بالتطوع؛ وأنه صلاهما جميعا بتسليمة واحدة؛ ولكن حديث 
عائشة عند أحمد وأبى داود: «كان مُه يوتر بأربع وثلاث» وست وثلاث؛ وثمان 
وثلاث» وعشرة وثلاث»» صريح فى أنه كان يفصل ثلاث الوتر عن التطوع؛ وقد مر أنه 
حسن الإسناد) وركعتان من ثلاثة عشر سنة الفجر» (بدليل قول عائشة عند مسلم: «ما 
' كان يزيد فى رمضانء ولا غيره على إحدى عشرة ركعة»؛ وقد مر) فيبقى ركعتان؛ 
0 وست» وثمان» فيجوز إلى هذا القدر بتسليمة واحدة من غير كراهة. واختلف 
فى الزياذة على التماه قال بمضهم: يكره لأن زيادة على هذا لم ترو عن رسول 
00 بعضهم: لا يكره وإليه ذهب الشيخ الإمام الزاهد السرخسىء إلى أن قال: 
ال ل را ا ل . قلت: فعلم من هذا أن 
التحديد بثمان منقول عن بعض. الشائع .لا عن الإمامه ل ام 
رحمه اللدء ويؤيده قول محمد فى ' 'الموطا” وقد مر آنقا: 
. قوله: عي نا دلاله على ا في ظاهرة؛ وكسذا دلاةالذى 








ج -؛7 ٠‏ الوا لي /اه 


-18٠١‏ عن: عبد الله رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ميك : «فضل 
صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة اسرعار عد لعا بي رواه 
الطبرانى فى ' الكبير” بإسناد حسنء كذا فى ” الترغيب “ 01 

8٠6‏ - عن: إياس بن معاوية المزنئ رض الله عنه؛ أن رسول الل عير 
قال: ولا بد من ضلاة بليل ولو خلبن شاةء وما كان بعد صلاة العشاء فهو فن 
الليل4. :زواه الظبرانى وزؤاته ثقات إلا محمد بن إستغاق» كذا فى "الد عي“ 
)1١:1(‏ قلت: قد تقدم أنه حسن الحديثء فالإسناد حسن. 

-١‏ عن: أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله ريك قال: : «ينزل 
ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: 


بعده على ما فيه: 
قوله: “عن إياس إلخ". قال المؤلف: ظاهره أن من ضلى سنة العشاء والوتر 
يحصل له فضل قيام الليل» ولكن الأولى أن يقوم آخر الليل كما يدل عليه حديث أبى 
هريرة» وروى البخارى عن مسروق قال: «سألت عائشة رضى الله عنبا أى العمل كان 
أحب إلى رسول الله مَريِهِ؟ قالت: الدائم» قلت: متى كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا 
سمع الصارخ اه). وفى: "فتح البارى” 4:70 )١‏ قوله: "الصارخ” أى الديك؛ ووقع فى 
"مسند الطيالسى” فى هذا الحديث: ”الصارخ الديك“. وجرت العادة”"© بأن الديك 
يصبح عند نصف الليل غالباء قاله محمد بن ناصرء قال ابن بطال: امامل 
ثلث الليل اه. ١‏ 
قال بعض الناس: وأما ما فى "الشعص ا :)١17:1(‏ روى ابن أبى خيثمة 
من طريق الأعرج عن كثير بن العباس عن الحجاج بن عمروء قال:: يحسب أحدكم إذا قام 
من الليل يصلى حتى يصبح أنه قد تبجدء إنما التبجد أن يصلى الصلاة بعد رقدة» وتلك 
كانت صلاة رسول الله يها إسناده حسنء فيه أبو صالح كاتب الليث وفيه لين» ورواه 
الطبرانئى وفى إسناده ابن لهيعة» وقد اعتضدت روايته بالتى قبله اه. فلعل مأخذه ما رواه 


(1) أى فى بلاد الحجاز. 











إعلاء السنن ٠‏ النوافل والسنن لك 


من يدعونى فأستجيب له ومن يسألنى فأعطيه» ومن يستغفرنى فأغفر له». رواه 


مسلم (911:1) عن عبد الله بن عباس رضى الله عدهما: أنه رقد عند رسول الله مه. 
فاستيقظ فتسوك وتوضأء ويقول: لإإن فى خلق السماوات والأرض واختلاف الليل 
. والنبار لآيات لأولى الألباب © فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة» ثم قام فصلى 
ركعتين فأطال فيهما القيام وال ركووع والسجود؛ ثم انصرف فنام حتى نفخ» ثم فعل ذلك 
ثلاث مرات ست ركعات» فى كل ذلك يستاك ويتوضاً ويقرأ هؤلاء الآيات» ثم أوتر 
بغلاث» فأذن المؤذد فخرج إلى الصلاة), الحديث. ولا يخفى أنه دلالة فيه على أن تخلل 
النوم فى هذه الصلاة أفضل من عدمه» فإنه واقعة حال وليس فيه دوام» ولم يرد من قوله 
َه ما يدل على كونه أفضل» فما ذهب إليه الصحابى فهو رأيه مَرَيَِِ لم يستند إلى لى دليل 
قوى فلا حجة فيه فافهم. 

قلت: تن الها ما أجرك على تخطفةالصحاي ليت شعرى من أخبرك أذ قول 
حجاج بن عمر وهذا ينافى قول النبى ءك ييْ: «ما كان بعد صلاة العشاء فهو من الليل؟» 
فإنه إنما يدل على أن قيام الليل وقته بعد صلاة العشاءء وليس فيه أن ذلك هو التبجد أيضاء 
بل بينهما عموم وخصوص مطلقاء فكل تبجد فيام الليل وليس كل قيام الليل تتبجدا إذا 
قام بعد العشاء قبل النوم» وقد اختلف' فى معنى التبجد هل هو السهر مطلقا أو طرح النوم 
بعد وجودهء ففى ' القاموس" : الهجود النوم كالتهجد» وتبجد استيقظ كهجد ضدء 
وهجده تبجدا أيقظه ونومه ضد اه. )1١7:1(‏ وفيه أيضا: يقظه وأيقظه نببه اه. 
١3:1‏ وفى ”مجمع البحار": اليقظة والاستيقاظ الانتباه من النوم (001:1) أه. 

وقال الحافظ فى ”الفتح“ تفسير التبجد بالسهر معروف فى اللغة» وهو من 
الأضدادء يقال: تهجد إذا نام» وتبجد إذا سهرء حكاه الجوهرى» ومنهم من فرق بينهما . 
فقال: هجدت نمت» وتبجدت سهرت» حكاه أبو عبيدة» وصاحب العين» فعلى هذا أصل 
الهجود النوم؛ ومعنى تبجدت طرحت عنى النوم» وقال الطبرئ: التهبجد السهر بعد 
نومة» ثم ساقه عن جماعة من السلف اه(7:؟). فلعل المعنى الأخير ١‏ هو الصحيح عند 
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غ6٠8 -١‏ عن: أبى. هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله : 
«أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله انمحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة | 
الليل). رواه مسلمء و والترمذى» والنسائى» وابن خزيمة فى . 
"اسحتق ‏ كداق "الدرعيين” وا 1 ظ 


الصحابى لغ فلذا قال: إنما التبجد أن يصلى بعد رقدة» ولا حاجة لإثبات اللغة إلى 
ورودها فى ) قول إلنبى مَيهِ صريحاء لا سيما والصجابى من أصحاب اللغة والمعرفة . 
باللسان» فت فتقيظ ولا تكن من النائمين ؤ 

وأما |قولك: إن مأجذ قول 50000 حديث ابن ال فمجرد 
أاحتمال لا يجوز بمثله تخطئة الصحابى البتة. كيف؟ وحجاج يقول: تلك كانت صلاة 
رسول الله مَِفِمِ وكان: للدوام والاستمرار عرفاء"ؤيدل. على المؤاظية عندك أيضا كما 
مرحي د نار الع مقلفاه حم ادن عاتن كلق ركيت ارقي أذ كر عل 
قوله ما روأه ابن عباس من واقعة الحال؟ كيف؟ وقد روى الشيخان عن ابن عمر وابن 
العاص مرزفوعًا «أحب الصلاة إلى الله صلاة داودء كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام 
سدسه اه». ”ترغيب“ (ص-5١١).‏ فالظاهر أن هذه كانت صلاة رسول الله مله . 

قوله: “عن أبى هريرة إلخ*. قال المؤلف: دلالته ع أفضلية صلاة التبجد على 
"ابقة النوافلظاهرة: وفى ”مجمع البحار" (174:1): هو حجة لمن فضل صلاة الليل على 

سنن الرواتب» وقال أكثر العلماء: الرواتب أفضل اه. قلت: لعله بناء على أن الرواتب 

مؤكدة والتبجد ليس كذلكء» وقد تقدم أن بعض أصحابنا قال بتأكيده أيضاء وأن 
الجمهور حملوه على الوتر وهو التبجد عندهم» 000 لكونه ا 
واجبًا عندنا وآكد السنن عندهم. 
فائدة فى نافلة السفر والقدوم منه: 

فى ”الدر المختار“: ومن المندوبات ركعتا السفر والقدوم منه اه. قلت: ويؤخذ 
ذلك من عموم ما فى ””العزيزى” :)١١5:1(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا: «إذا 
خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوءء وإذا دخلت إلى منزلك فصل 
ركعتين تمنعانك مدخل السوء»» رواه البزار» والبيبقى فى "قي الإلفان "+ زهو شدايت 
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وسالت رسول ال 00 5 فقال: 000 


حسن اه. وفى ' تخريج العراقى” .)١85:1(‏ روى الخرائطى فى ” مكارم الأخلاق “ من 
ا حديث أنس رضى الله عنه: ما استخلف فى أهله من خليفة أحب إلى الله من أربع ركعات 
يصليهن العبد فى بيته إذا شد عليه ثياب سفرهة» الحديث وهو ضعيف اه. وفى ٠‏ 
"العزيزى” عن أبى ثعلبة مرفوعا: «كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين»» 
وعزاه إلى الطبرانى: والحاكمء وقال: بإسناد حسن اه(:80١).‏ وأخرج البخارى فى 
“صحيحه": عن كعب بن مالكء «كان النبى بريه إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى 
فيه» ١(‏ :3 مع “الفتح “). 
باب جواز التنفل قا عدا بغير عذر 

7 "عن عمران إلخ“. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة؛ قال فى ”عمدة 
القارئغ“: قال الترمذى: هذا الحديث محمول عند بعض على صلاة التطوع» قلت: 
ْ الاك جاه مانا عل صبادة شرع لني تيار ب فى خوازر لاق لتقل تادايع 
القدزة على القيام اه ١م‏ :ملاة). 5 

وأما قوله: ” نائما“ ففى ‏ النيل": اختلف شراح الحديث هل هو محمول على 
التطوع أو على الفرض فى حق غير القادر فحمله الخطابى على الثانق» وهو محمل 
ضعيف» لأن المريض المفترض الذى آنى بما يجب عليه من القعود والاضطجاع يكتب له 
جميع الأجر لا نصفه. قال ابن بطال: لا خحلاف بين العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر على 
الشئ لك نصف أجر القادر عليه» بل الآثار”" الثابتة عن النبى ميَفِدِ يدل على أن من منعه ' 
لله وحبسه عن عمل بمرضه أو غيره يكتب له أجر عمله وهو صحيح اه. وحمله سفيان 
الثورى وابن الماجشون على التطوع وحكاه النووى عن الجمهور وقال: إنه يتعين حمل 
الحديث عليه 776:9 قلت: فاستبعد حمله على المفترض المعذور. 
)١(‏ عن أبى موسى رضى الله عنه مرفوعا: «إذا مرض العبد 5 ناو عي أل مزساكة رسيا لح ل 

البخارى فى الجهاد .)47١:1(‏ 1 
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القاعد». رواه البخارى .)١5٠:١(‏ 


وبقى الإشكال فى حمله على المتنفل لعدم تجويز علمائنا النفل مضطجعا لغير . 
د القدور فلجاب افون على المفترض المعذور. بجوان:احتسابه نصمًا فم تكميل ثوابه 
فضلاء وجعلوا جوابه َه لعمران وكانت به بواسير قرينة على هذا الحمل» حيث ظنوا 
أن مبنى السؤال هئ البواسير» ذكر هذا الحمل وقرينته فى ” منحة الخالق“ على ” البحر 
الرائق” (707:7). وقال بعض هؤلاء الحاملين: إنه إِنما أراد به المريض المفترض الذى لو 
. تحامل فى القيام لأمكنه ذلك مع شدة المشقة والزيادة فى الألم الموضوعتين عنه؛ وجعله 
أجر القاعد على النصف ترغيبًا له فى القيام للزيادة فى الأجر مع جواز الفرض إن صلاه 
قاعداء وكذا فى المضطجع الذئ لو تحامل أمكنه القعود مع شدة المشقة جغل أجره على 
النصف مع جواز ضلاته. على: تلك الحالة» تقل هذا التوجيه.من الكرمانى فى خخاشية 
البخارى .)١5٠١:1(‏ 

قلت: لك ىسن الرواياك نا يوري غدل للدي ملألل اكت “موطأ* 
الإمام محمد: أخبرنا مالك: حدثنا الزهرىء أن عبد الله بن عمرو رضى الله عنه قال: دما 
قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد» فخرج رسول الله َيه على الناس وهم يصلون 
فى سبحتهم (أى نافلتهم) قعوداء فقال: صلاة القاعد على نصف صلاة القائم) 
(ص-7١١)‏ ورجاله ثقات أئمة لكنه منقطع, فإذا الزهرى عن ابن عمرو منقطع. قاله ابن 
عبد البر كما فى “التعليق الممجد". وفى ”فتح البارى” (487:7): عن أنس رضى الله 
: عنه» قال: «قدم النبى َه المدينة. وهى محمة فحمى الناس» فدخل النبى مَرَقٍِ المسجد 
والناس يصلون من قعود. فقال: صلاة القاعد نصف صلاة القائم). رواه أحمد ورجاله 
ثقات اه. 

قلت: والظاهر أنهم كانوا يتنفلون» فلما تعين قرب حمله على النفلة عاد الإشكال» 

. فالأقرب فى الجواب عنه عند شيخنا ما نقله فى . 'النيل” عن الخطابى وابن بطال» ونصه: 
قال الخطابى فى ' معالم السنن”: لا أحفظه عن أحد من أهل العلم أنه رخص فى صلاة 
التطوع نائمًا كما رخصوا فيها قاعداء فإن صحت هذه اللفظة عن النبى َيِه ولم يكن 
من بعض الرواة مدرجة فى الحديث قياس على صلاة القاعد أو اعتبار صلاة المريض نائما 
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إذا لم يقدر على القعود» دلت على جواز تطوع القادر على القعود مضطجعًاء قال: ولا 
أعلم أنى ممعت نائما إلا فى هذا الحديثء وقال ابن بطال: وأما قوله: ومن صلى نائما فله 
. نصف أجر القاعد)» فلا يصح معناه عند العلماء» لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها 
القادر على القيام يماء» قال: وإنما دخل الوهم على ناقل الحديث اها (0798:5. - 
وأما ما قاله صاحب ” النيل” بعد هذه العبارة ونصه: تعقب. العراقى قول الخطابى 

وابن بطال بأن فى مذهب الشافعية وجهين» الأصح منهما الصحة» وبأن عند مالك ثلاثة 
أوجه أحدها الجواز مطلقًا فى الاضطزار والاختيار للصجيح والمريضء بأن الترمذى روى 
عن الحسن البصرى جوازه» فكيف يدعى الاتفاق اه؟. فأقول فى جوابه: .إن اختلاف 
الشافعية والمالكية لو كان متيقنًا لقدح فى الاتفاق» ولما كان مشكوكا مترددًا فيه لم يقدح 
فيه بل. تتساقط أقوالهما للتعارض وصارت كالعدم, فبقى دعوى الاتفاق سائاء وأما 
خلاف الحسن فتقرر فى موضعه أن الإجماع المتأخر يرفع الخلاف المتقدم فافهم» وهذا 
جهد المقل» فمن ظفر بأكثر من ذلك فطوبى له والله تعالى أعلم, انتبى كلام الشيخ. 

.. قال. بعض الناس: والذى. أذهب إليه.هو جواز النافلة يض ظ بجعا بغير عذر 'لصحة 
الحديث الذى رواه إمام الدنيا فى الحديث» وكل ما قيل عليه ثما ذكرتة تكلف وضعيف» 
ولا يخفى ذلك على المحقق» وفى ' رد انحتار” (0778:1: وما ذكره الماتن من 5 صحة 
التعفل مضطجءا عددتا بغير عذرء :إلى أن قال: لكن ذكر فى الإمداد” أن فى ” المعراج ' 
إشارة إلى أن فى الجواز خلافًا عندنا اه. 
5 قلت: لا عبرة بإشارة المعراج” عمرخ الكمال بقوله: لا أعلم الجواز فى 
مذهبناء وإنما يسوغ (الاضطجاع والإبماء) فى الفرض حالة :العجز عن القعود» وصحة 
الحديث الذى الاماملس الأيقيد جو ان الناقلة مضيط ها بر عدو لح جم الا 
خا سد ار 'نائما ".عن لفظة ” بإيماء" كما قاله ابن بظال: ذكره الحافظ 

فى ” الفتح” (47:7). والثانى أن حديث عمران بن حصين هذا إنما هو فى المرض حيثما 
ذكره أبو عيسى الترمذى وقال: هو الصحيح» لاون جندة الامتدلال علي جواز 
'القعود فى النوافل من غير عذن 0 . عليه 10 اه. من ”' أشرح المنية “ 
(ص-72137). 








باب جمع القيام والقعود فى ركعة من النفل 
7 عن: عائشة أم المؤمنين رضى الله عدها: «أن رسول الله ريه كان 
يصلى جالساء فيقراً وهو جالسء فإذا بقى من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين 


1 آيةَ قام فقرأها وهو قائم» ثم ركع ثم سجدء يفعل فى الركعة الثانية مثل ذلك» 


فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظى”'' تحدث بع وإن كنت نائمة 
اضطجع)» رواه البخارى .)١5 1: ١(‏ ش 


.ولا ينبغى الاستدلال على ذلك بحديث عمران هذاء كيف؟ وفيه تصريح بأنه كان 
مبسوراء والمراد به المريض المفترض الذى بمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة شديدة أو 
يقعدء فجعل أجر القائم. على النصف من أجر القاعدء وأجر القاعد على التصف من أجر 
المضطجع ترغيبًا له على القيام والقعود مع جوازه؛ قاله الحافظ فى ” الفتح” (485:5). 
وإن سلمنا حمله على صلاة المتنفل فقولنا بعدم جواز التطوع مضطجمًا كان لأن القعود 
شكل من أشكال الصلاة دون الاضطجاع» فإنه ليس من أشكالهاء فلا يجوز مضطجعا 
للقادر على القعود؛ وهذا هو القياس. وأما الاستحسان بدليل هذا الحديث إن صحت ‏ 


. ذلالته على صلاة المتنفل فمقتضاه الجوازء وإذا تعارض الاستحسان والقياس يرجح 


الاستحسان كما تقرر فى الأصولء ولعل هذا هو المنشأ للاختلاف الذى أشار إليه فى 
”المعراج” فافهم. ولم يأخذ به جمهور أهل المذهب لما فى دلالة الاستحسان من الخفاء 


الذنى قد قر نا إليه» ولقوة القياس باتفاق أهل المذاهب عليه. 


باب جمع القيام والقعود فى ركعة من النفل 

قوله: ' أعن عائشة إلخ” . قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة» وفى حاشية 
الببخارى عن العينى قال: ومن فوائد الحديث جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام ‏ 
وبعضها قعودء وهو مذهب أبى حنيفة» ومالك» والشافعى» وعامة العلماء» وسواء فى 
ذلك قام م قعد أو عكسء ومنعه بعض السلف وهو غلط اه ١(‏ :6 ). وفى 
() زوك اخديث الإ أحمد يفط دكا بصلى من الى افر مي صل اشطلجع »ل لا كنت يقطى تحدث مع؛ 


اختصار. 
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باب جواز التطوع على الراحلة 


- عن: عامر بن ربيعة» قال: «رأيت رسول الله مره وهو على 
الراحلة”' يسبح يؤمى برأسه قبل أى وجه توجه؛ ولم يكن رسول الكاممع 
ذلك فى الصلاة المكتوبة». رواه البخارى ١(‏ 0 

-١ 4‏ عن: جابر قال: #رأيت النبى متم يصلى النوافل على راحلته فى 
كل وجه يؤمى إماء» اديه لمجي اتسين اسراح ا خا 


"الهذاب::*“ : إن افتحها قائما م قعد من غسير عسذر ججاز عند أبى حنيفة وعندهما 
م ش 
ْ باب جواز التطوع على الراحلة 
قوله: "عن عامر إلخ“. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة. 
| قوله: ع : قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة» وجواز التطوع بمن 
كان خارج المصر كما فى ' الهداية'» والتقييد بخارج المصر ينفى اشتراط السفر والجواز 
فى المصر .)١3: ١١‏ افيه أيضاء وجهه ظاهر أن النص ورد خارج ج المصرء والحاجة إلى 
الركوب فيه أغلب اه. . وفى “فتح البارى” : واختلفوا فى الصلاة على الدواب فى السفر 
الذى لا تقصر فيه الصلاة» فذهب الجمهور إلى جواز ذلك فى كل سفر غير مالك اه. 
وفيه: وا حتج الطبرى للجمهور من طريق النظر أن الله تعالى جعل التيمم رخصة للمريض 
والمسافر» وقد أجمعوا على أن من كان خارج المصر على ميل أو أقل ونيته العود إلى منزله 
لا إلى سفر آخر ولم يجد ماء أنه يجوز له التيمم» قال: فكما جاز له التيمم فى هذا القدر 
جا ل حفن على اناي لاشتراكهما فى الرخصة اه (47/4:7). وفى حاشية ” الهداية“ 
من ” النسباية” : إلا أن الكلام بعد هذا فى مقدار ما يكون بين المصر والخارج» حتى يجوز له 
١‏ التطوع على الدابة» وذكر فى الأصل: | إذا خرج من المصر فرسخين أو ثلاثة فله أن يصلى 
على الدابة» وقال بعضهم بقدر الميل اه (170:1). وأما قوله فى الحديث: «يومع إعاء) 
فقال فى فتح البارى” فى باب الإيماء على الدابة تحت قوله: باب الإيماء أى للركوع 


(1) هى البعير القوى على الأسفار والأحمال يستوى فيه الذكر وغيره» وهاءه للمبالغة ” متجمع البحار". 











١ 0 : 6‏ 7 6ه 


فى “صحيحه' .(زيلعئ ١‏ 5). 
-١ 869‏ عن: أن رضى. الله اغنه: «أن رسول الله عفد كان إذا سافر 
فأراد أن يتطو ع استقبل بناقته القبلة فكبر» ثم صلى حيث وجهه ركابه”" رواه 
أبو داود ١١‏ 0 وسكت عنه» وصححه ابن لضان دا 
'التلخيص الحبير ” (0:1ل).. | 
-١1 8٠‏ عن: عبد الله بن دينار» قال: ل ف 
السفر على راحلته أينما توجهت به يؤمى» وذكر غبد الله أن النبى يد كان 
يفغله». رواه البخارى .)١58:1(‏ 
ا ا 
+0١‏ عن: ابن عمرء عن النبى مَِيْنُهِ قال: «اجعلوا فى بيوتكم من 
:صلاتكمء ولااتخذوها قبوراة. رؤاه البخارى ١(‏ 1 
١8١7‏ عن: أنس رضى الله عنهء قال: «دخل رسول الله مإ مله المسجد 


والسجود أن لم يتمكن من:ذلك: وبهذا قال الجمهور اه (1177:7). 
7 "عن أنس إلخ” '. فيه التطوع على الدابة وطريقه والتقييد بالسفر ' 
لبيان الواقعة 
0 “عن عبد الله إلخ “. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهر. 
باب أفضلية التطوع فى البيت:مع جوازه فى المسجد : 
قوله: "عن ابن عمر إلخ" . دل. على الترغيب فى فعل صلاة النفل فى البيت» وهو 
3 الددلة من الباب. وقيدناه بالنفل 1 سيأتى فى آخر الباب من قوله يَرْكهِ: «إلا. 
المكتوبة»؛ والأمر للاستحبابء لأن الإجازة وردت فى التطوع فى المسجد أيضًا كما يدل. 
عليه الحديث الثانى من الباب» وسيأتى تقريرة» قال المؤلف: ولنوافل التى نيب اإمماغ 
مستثناة من هذا العموم؛ وكذلك تحية المسجد للأحاديث التى وردت فيها. 


قوله: "عن أنس إلخ* . قال المؤلف: داه على الجزء الات من اباب كما قرره 





كص الراء زر الى ينتار لديف سيا رالطلهم قافن 1 وفى " أشعة اللمعات” بستر نماز مى 
كذارد بهر سو كه متوجه مى كرادنيد او را م ركوب وىء وركاب بكسر را شتراه. ‏ 1 








إعلاء السئن / ٠‏ لكك 


ويه 


:وحبل بمدود يين ساريتين» فقال: ما هذا ؟ قالوا: زينب تصلى فإذا كسلت أو 
فترت أمسكت به فقال: حلوه ليصل أحدكم نشاطه؛ وار 
وفى حديث زهير: “فليقعد » رواه مسلم .)517:١1(‏ 

م ازا عن ويد وى الله عنهين ثابنت: أن النبى مَِرَيِيّهِ قال: «صلاة 
المرء فى بيته أفضل من صلاته فى مسجدى هذا إلا المكتوبة). رواه أبو داود 
وسكت عنه والمنذرى (5017:1). 

4 رك عه ريد برضئ. الل اغبة بن ثايث: 20000 وأفضل 
الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة). رواه الجماعة إلا ابن ماجه ( نيل 
الأوطار“ 57:7 ). 

باب التراويح 

6 عل : عبد الرحمن بن عوف» قال: قال رسول الله ل: «إن الله 
تبارك وتعالى فرض صيام رمضان عليكمء وسننت لكم قيامه» فمن صامه وقامه 
لد 2 يي الجا اوه اا ا 00 


التووى ونصه: وفيه جواز النفل فى المسجدء فإنها كانت تصلى النافلة''؟ فيه فلم 
يدكر عليها ١(‏ 00 

قوله: ”عن زيد الحديفين إلخ“. قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من الباب 
ظاهرة» وقال العراقى: إسناده ضحيح كما فى ”النيل“ (4:7 )2١‏ وفيه أيض: قوله: «إلا 
المكتوبة» قال العراقى: سن تاتون ف البميوت 
أفضل اه. 35 00 

: باب التراويح 

قوله: تعن داق الوسر تله ” .:قلت: دلالة قوله مَل ووسددت لكم 
0 رمضان» المراد به التراويح إجماعا كما قاله الكرمانى وشيات 6 . 
'ظاهرة. و ثبت بذلك أن أصل قيام رمضان سنة رسول الله يك لا سنة عمرء كما زعمه 
: بعضهم» وإقاسنة عع قا بإمام د وكانوا يقومون قبل أوزاعا متفرقين» وبميلون إلى 


(1) والآن لا يجوز لها ذلك كما تقرر فى موضعه وهو المشهور. 








عت باب التراويح 5 


٠‏ إيمانا لماي ا أمه) 2 النسائى يل 


_ 
5 141 عن: عاك ئشة أ المؤمنين رضى الله عنها: : «أن يسول الله 2 
, صلى ذات ليلة فى المسجد فصلى بصلاته ناسء ثم صلى من القابلة فكثر الناس» 
ثم اجتمعوا من الليلة الثالفة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله َي فلما 
. أصبح قال: : قد رأيت الذى صنعتمء ولم يمنعنى من الخروج إليكم إلا أنى خشيت 
أن يفرض عليكمء وذلك فى رمضان». رواه البخارى ..)١537:31(‏ 

8١7‏ عن: أي هريرة رضى الله عنه قال: «وكان رسول الله لاه 

ْ يرغب فى قيام. رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة» فيقول: ا 
لمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» فتوفى رسول الله َيِه والأمر على ذلك 
فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه وصدرا من خلافة عمر رضى الله عنه على 
ذلك». رواه مسلم ١(‏ 6 


ال ضوتاء فقال: عمر: «أراهم قد اتخذوا القرآن أغانى»: أما والله لين استطعت 
لأغيرن» “فلم يمكلث إلا قليلا حتق: أمر أنْيا فصلى بهم6: رواة البتخارى-فى خلق أفعال 
العباد» وابن سعد وجعفر الفريابى عن نوفل بن إياس الهذلى» وسئده صحيح؛ كنذا فى 
آثار السنن” ١:5١‏ هة). 

1 وفى "المغنى ” لابن قدامة: وار روطان روه ور اد 
٠.وهى‏ سنة مؤكة» وأول من سدها رسول الله َيه (ثم ذكر بعض ما ذكرنا من الأحاديث 
٠٠‏ فى المتن) إلى أن قال: ونسبت التراود مسري حب ارمع ابن على أى بن 
ش ا 0 للحاو 1م ). : 

قوله: .عن عا ئشة رضى الله عنها إلخ * . قال المؤلف: دك ول فل عات 
: الجماعة من .النبى رد ظاهرة: .والمراد بهذه إلليالى_ليالى لج اي م 
الحديث الآخر. 000 ْ 

0 قوله: ا لاه على فضل قم رمضان الس 
ابارت طامة يسان قعل الوارج وبإيساف». 








اعلا التلن ‏ _ح ل لاب الراويج اد 51 


١‏ - عن: جبير بن نفير» عن أبى ذرء قال: «صمنا مع رسول الله مو 
بنا فى السادسة» وقام بنا فى الخامسة حتى ذهب شطر الليل» فقلت: يا رسول 
الله! لو نفلتنا بقية ليلتنا هذهء فقال: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرفٍ كتب له 
قيام ليلة» ثم لم يصل بنا حتى بقى ثلث من الشهرء وصلى بنا فى الثالثة ودعا 
أهله ونسائه» فقام بنا حتئى تخوفنا الفلاح» قلت له: وما الفلاح؟ قال السحور). 
رواه الترمذى )39:١(‏ وقال حسن صحيح. 


قوله: "عن جبير إلخ* . قال المؤلف: دلالته على ثبوت التراويح بالجماعة عن النبى 
يله ظاهرة» وفية ايسا أنه صلاها بجماعة بالتداعى لما فيه أنه دعا أهله ونسائه» فقام بنا 0 
حتى تخوفنا الفلاح» وهذا دليل من قال بسنية الجماعة لها مع مواظبة الصحابة على أدائها 
فى جماعة» ولم يرو صريحًا أنه رد تبجد فى هذة الليالى مستقلا أم لاء وهل كانتا 
صلاتين أو صلاة واحدة؟ لكن الظاهر تغاير التراويح والبجدء كما يدل علية تغاير عنوانى 
أحاديث الترغيب فى قيام الليل» و قا رمضان. وكذلك يدل عليه افتراض أصوم 
:رمضات باد آي لبقو وقد شرع التججد ل طللكبكة حون ترلث سور الول ذل 
ظاهرًا على تغايرهما. 

. ولكن يعكر عليه ما رواه البخارى فى باب فضل من قام رمضان عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمان» «أنه سأل عائشة رضى الله عدبا كيف كانت صلاة رسول الله مره فى 
رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة). 
الخديك» وفى "” فح البارى“ (:017): ذكر النووى.أن المراد بقيام رمضان صلاة 
التراويح» د يعنى أنه يحصل بها المطلوب من القيام؛ لا أن قيام رمضان لا يكون إلا بها. 
وأغرب الكرمانى فقال؛ اتفقوا على أن المراد بقيام رمضان.صلاة التراويح اه. 7 

قال بعض الناس: فالصحيح عندى عدم التغاير إلا أن التبجد فى رمضان أكدء 
افافهم وتأملء وحمل الحديث على التبجد فقط فى رمضان بعيد. قلت: لا يخفى ما فى 
هذا الكلام من الركاكة اللفظية وقد تقدم أن فضل قيام الليل يتحصل براتبة العشاء والوتر 7 
فبقيام رمضان أولىء ولكن الظاهر من حاله يِه أنه كان يتبجد فى رمضان بغير . 








جم ظ باب التراويح 7 “0000032000000 ون 


١8‏ عن: ثعلبة 9 122 قال: (اخرج 
رن انق تاك لاا رمسان اراك انا فى إاحس السجا بعر 
فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قال قائل: يا رسول الله! هؤلاء ناس ليس معهم القرآن». 
وأبى بن كعب يقرأ وهم معه يصلون بصلاتهء قال: قد أحسنوا وقد أصابواء ولم 
يكره ذلك لهم»» رواه البيبقى فى ' المعرقة وإسناده .جيد ' آثار السنن * 
(6055:5). ظ ٠‏ 


. عن: جابر بن عبد الله رضى الله عنه: «أنه عليه السلام قام بهم‎ -١ 8٠ 
فى رمضان فصلى ثمان ركعات وأوتر». الحديث؛ رواه ابن حبان فى‎ 
“صحيحه " ( زيلعى” 91:1 ؟).‎ 

١‏ عن: السائب بن يزيد قال: كترم تن رين عير عات 
بعشرين ركعة رلوترة رواه البيبقى فى المعرفة '» وصححه العلامة السبكى 
فى ' شرح المنهاج” (التعليق الحسن 4:7 55,5) وفى لفظ له من طريق آخر:. 


التراويح؛ لأنه كان يجتهد فى زمضان ما لا يجتهد فى غيره كما سيأتى» وتأيد ذلك" 
بحديث ورد فيه مرفوعا إلى النبى مله : لي ا ل 
الليل»؛ وسيأتى ذكره» ولايخفى أن العشرين هذه غير التبجد. 

قوله: “عن ثعلبة إلخ“. قال المؤلف: دلائته على تقر التراويح بالجماغة من التبى 
مه ظاهرة» نكاد يي العرير واريا ٠:‏ 

قوله: "عن جابر إلخ” .قال المؤلف: داه عل التراويح بشمان مع الجاعة الور 
بالجماعة فى رمضان ظاهرة» ولم تثبت الزيادة عليه عن النبى مره صراحة بسند صحيح: 
واستقر الأمر فى عهد عمر رضى الله عنه على العشرين» وقال الترمذى (49:1): وأكثر 
أهل العلم على ما روى عن على وعمر وغيرهما من أصحاب النبى مله عشرين ركعة 








اه. وهو قول سفيان الثورى» وابن المبارك» والشافعى» وقال الشافعي: وشحلا أدركت. ش 


يلدنا مكة يصلون عشرين ركعة اه.. 1 : 1 . 


قوله: "عن السائب بن يزيد إلخ". قال المؤلت: ادلأنه على عشرين ركعة من 
التراويح ظاهرة. : ا ْ ش 


إعلاء السان 10-7 باب التراويح 000 ١‏ 7 


قال: «كانوا يقوموت على عهد غمر بن الخطاب رضى الله عنه فى شهر رمضان 
بعشرين ركعة» قال: وكانوا يق رأون بالمئين» وكانوا يتوكئون على عصيتهم فى 
عهد عثمان بن عفان من شدة القيام). وجح التررق فى ” الخلاصة” » واب 
العراقى فى ”شرح التقريب”» والسيوطى فى العا ا “آثار 
اسان و" التعليق الحسن " أيضنا. | ْ 

05 عن: يحبى بن سعيد: : أن عمر بن الخطاب أمر رجلا يصلى بوم 
0 رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى ' 'مصنفه “» وإسناده مرسل"" قوى 

ثار الستن” (08:7ه) وفى لعل القن ': قال(" ثنا وكيعء عن مالك بن 
الل لع روه كات لكان بحي ان 01 
الأنصارى لم يدرك عمر اه. 

م 9م -١‏ عن: عبد العزيز بن رفيع» قال: وه 
بالناءن فى رمضان بالمدينة عشرين راكعة وبرير 5005 ” . أخرجه أبو بكر بن أبى 
| شيبة فى ”مصنفه " وإسناده مرسل قوي ”آثار السنن” (00:7). وفى ” التعليق 
الحسن": قال: ثنا حميد بن عبد الرحمن؛ عن حسنء عن عبد العزيز بن رفيع ش 
فذكره. قلت: عبد العزيز لم يدرك أبيا اه. ا 

,+484 عن عيذ الرحمن ين عبد القارعا» أنه قال::بع رجت معاعتمز بن 
الخطاب ليلة فى رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلى الرجل 


قوله: اي '. قال المؤلف: دلالته على ما دل عليه ما قبله 
ظاهرة؛ وكذا دلالة الذى بعده. 

قوله: ”عن أغبد الرحمان إل“ قال /لزلت: الال على ارك شاع را 
وقته الأفضل آخر الليل ظاهرة» وإن كان الأحسن بالنظر إلى العارض وهو خشية الفوت 
أن لا يؤخر إلى آخر الليل» كما نقله الشامى عن عن ” الحلبى : عن ” الإمداد” ١(‏ يفف وفى .. 


0 














ج2١‏ باب التراويح اا 


لنفسه» ويصلى الرجل فيصلى بصلاته الرهط» فقال تحمر: إنى أرى لو جمعت 
هؤلاء على قارئُ واحد لكان أمثل؛ ثم عزم فجمعهم على أبى بن كعب”" ثم 
خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم؛ قال عمر: نعم البدعة 
هذه» والتى تنامون أفضل من التى تقومونء يريد آخر الليل» وكان الناس 
يقومون أوله». رواه البخارى .)١5595:١1(‏ 

م -١‏ عن: أبى عثمان النبدى» قال: دعا عمر رضى الله عنه بثلاثة من . 
القراء فاستق رأهم» فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ للناس بثلاثين آية فى كل ركعة» 


”المغنى”“ للحافظ ابن قدامة: قيل لأحمد: تؤخر القيام يعنى فى التراويح إلى آخر الليل؟ 
قال: لا! سنة المسلمين أحب إلى اه ١(‏ هعم ). 
قوله: "عن أبى عثمان إلخ” . قال المؤلف: دلالته على كيفية قراءة الاق ف 
التراويح ظاهرة. ثم اعلم أن التراويح سنة مؤكدة بالجماعة والختم عندناء وفيه اختللاف 
أيضًا كما لا يخفى على من طالع كتب الفقه و”عمدة القارئ”» قال فى ”الهداية : 
والأصح أنها سنة» كذا روى الحسن : عن أبى حنيفة رحمه الله لأنه واظب عليه الخلفاء ٠.‏ 
الراشدون» والنبى عليه السلام بين العذر فى تركه المواظبة» وهو خشية أن تكتب علينا». 
والسنة فيبا الجماعة لكن على وجه الكفاية: حتى لو امتنع أهل المسجد عن إقامها كانوا 
مسيئين» ولو أقامها البعض فالختلف عن الجماعة تارك للفضيلة» لأن أفراد الصحابة يرؤى 
عنهم التخلف اه .)١5١:١(‏ 
قلت: روى الطحاوى بسند لا بأس به عن مجاهد» قال: «قال رجل لابن عمر. . 
رضى الله عنهما: أ صلى خلف الإمام فى رمضانء فقال: أ تقر القرآن؟ قال: نعم! قال؛ فى 
بيتك اه (7017:1). وفى ”المغنى” للحافظ ابن قدامة:"والختار عند أبى عبد الله (أحمد) 
فعلها فى الجماعة» وإن كان رجل يقتدى به فصلاها فى بيته خفت أن يقتدى الناس يه» . 
وقد جاء عن النبى عل : «اقتدوا بالخلفاء)» وقد جاء عن عمر أنه كان يصلى فى الجماعة» 


02 روى سعيد بن منصور من طريق عروة عن عمر رضى الله عنه: جمع الناس على أبى بن كعب, فكان يصلى 
بالرجال» وكان تميم الدارى يصلى بالنساءء ربواه محمد بن نصر فى ” كتاب قيام الليل* له من هذا الوجهء فقال: 
ش سليمان بن أبى حفمة بدل تميم الدارى» ولعل ذلك كان فى وقتين» كذا فى ” فتح البارى” (5319:1). 
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وأوسطهم بخمس وعشرين آية» وأبطأهم بعشرين آية). رواه البيبقى بإسناده 
”عمدة القارئ” 8:5وه 666 وك أقف على [ننتاذه زولا ينزل من رتبة 


الضعيف. وعزاه فى ” كنز العمال” إلى ”سنن“ جعفر الفريابى أيضا. 


وذوذا أن الرتيك و اديه اتذكو »تيعو امينات الو يط قال الحفده كان 
جابر» وعلى؛ وعبد الله» يصلونها فى جماعة» قال الطحاوى: كل من اختار التفرد ينبغى 
أن. يكون ذلك على أن لا يقطع معه القيام فى المساجدء فأما التفرد الذى يقطع معه القيام . 
فى المساجد فلا» ويروى نحو هذا عن الليث بن سعد» وقال مالك والشافعى: قيام رمضان 
امن قوى فى إلبيت أحب إليناء لما روى زيد بن ثابت فى قصة صلاة الناس بصلاة رسول 
الله كم فى بعض ليالى رمضان: «ئم جاؤوا ليلة ذأبطأ رسول الله مه عدهم ولم يخرج 
إليهم» فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب» فخرج إليهم رسول الله َه مغضبًاء فقال: ما 
زال بكم صنيعكم حتى ظننث أنه سيكتب علكيم فعليكم بالصلاة فى بيوتكم» فإن خير 
صلاة المرء فى بيته إلا الصلاة المتكوبة». رواه مسلم. ولنا إجماع الصحابة على ذلك» 
٠‏ وجمع النبى مَرّمِ أصحابه وأهله فى حديث أبى ذرء (رواه الترمذى وصححه وقد تقدم 
.في المأن) وقوله: إن إلقوم إذا صلوا مع الإمام منتتى ينصرف كنب لهم قيام. تلك الليلة» 
عام» وهذا خاص فى قيام رمضان» ا ا انو به» وقول النبى مَل 
ذلك لهم معلل بخشية فرضه علينهم» ولذا ترك النبى + يه القيام بهم معللا بذلك أيضا. 
وقد أمن هذا أن يفعل بعدهء فإن قيل: فعلى .رضي الله عنه لم يقم مع الصجاية. قلنا: قد 
روى عن أبى عبد الرحمان السلمي أن عليا رضى الله عنه قام بهم فى رمضان» (قلت: 
وقد تقدم جزم أحمذ بهء جزم مثله بشئ حجة) رواه الأثرم اه ١(‏ 5 86). 

وفى ” كنز العمال“ عازيا إلى ابن شاهين؛ عن ابن السائب: «أن عليا رضى الله غنه 
قام بهم فى. شهر. رمضان اه) (581:5). ا صاحب " البدائع" م 
التراويخ: منمها الجماعة والمسجد, لأن النبى بيه قدر ما صلى من التراويح صلى بجماعة 
فى المسجدء فكذا الصحابة رضى الله عنهم صلوها بجماعة فى المسجدء فكان أداؤها 
بالجماعة فى المسجد سنة» ثم ذكر فى اختلاف المشائخ فى كيفية سنة الجماعة والمسجد 
أنها سنة عين أم سنة كفاية» ثم قال: ومن صلاها فى بيته وحده أو بجماعة لا يكون له 
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ثواب سنة التراويح لتركه ثواب سنة المجماعة والمسجد اه (088:1). وفى ”البحر“: 
ذكر القاضى خان فى فتاواه من باب التراويح: الأصح أن سنة الفجر لا يجوز أداؤها قاعدا 
من غير ره والعراويع يجيو أداؤها قاعدا م غير على توالترف أذارنية الفجر بوكنة ل 
خلاف فيباء والتراويح فى التأكيد دونها اه (؟ ). وفى 'الهداية " '. وأكثر المشائخ 
على أن السنة فيها الختم مرة اه .)١71:1(‏ 

قال بعض الناس: ولم أطلع مع الجهد الكثير فى التتم 0 
ضعيف ولا قوى» ولا مرفوع ولا موقوفء ولا.قياس صحيح, مع أن السنة لا تنبت 
بالقياس» وأما ما ذكر من رواية البيبقى فهو يدل على أن أدنى سنة عمر الختم مرتين”" 
لفن ضاق التزار يع يت رين آله كنا آم عير رضي الل حي حمل اننا فى الشبهر 
إذا كان الشهر ثلاثين يوماء ولم يقل بسنية الختم مرتين علماؤناء فالله تعالى أعلم من أين 
استدلوا عن السنية. وفى ”عمدة القارئ*: وروى الحسن عن أبى حنيفة أن نفس التراويح 
سنة لايجوز تركهاء وقال الصدر الشهيد: هو الصحيح اه (55/4:1). 

قلث: 'فهذا يدل علي أن المسألة:النكورة ليست سفولة عن اليتق لماه 
ويشير إليه قول صاخب ” الهداية “ أيضًا الذى مرء وهو قول أكثر المشائ لخ إلخاحيث لم 
يعزه إلى ظاهر الرواية أو إلى الإمام أو صاحبيه وأما ما نقل فى حاشية ”الهداية“ عن 
النهاية ": وقال بعضهمء وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة: يقرأ فى كل ركعة عشر آيات» 
وهو الصحيح اه. فلا دليل فيه على كونه سنة عند الإمام» إنما هو مشورة» ولم يذكر 
المسألة صاحب ” رحمة الأمِة' ' عن أحد من الأربعة» وما قال بحر العلوم فى ” رسائل 
الأركان' ': وسن الختم فيها مرة» وما زاد فحسن» هكذا جرى التوارث من زمان أميز 
المؤمنين عمر إلى هذا الآن؛ هذه الأحكام ما اتفق عليه فقهاء المذاهب الأربع من غير 


(1). فى مقدمة ”فتح البارى” (ص-١648):‏ قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أخبرنى محمد بن خالد؛ حدثنا مقسم بن | 
سعيد؛ قال: كان محمد بن إسماعيل البخارى إذا كان أول ليلة من شهر رمضان يجتمع عليه أصحابة» فيصلى 
بهم ويقرأ فى كل ركعة عشرين آية» وكذلك إلى أن.يختم القرآن» وكان يقرأ فى السحر ما بين النصف إلى 
الثلث من القرآن» فيختم عنذ السحر فى كل ثلاث ليال» وكان يختم بالنهار فى كل يوم ختمة» ويكون ختمه عند 
الإفطار كل ليلة» ويقول: عند كل ختمة دعوة مستجابة اه. اص ش 
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حلاف اه (ص-9١).‏ فلو صح النقل لكان دليلا على المقصود اه. 
قلت: دليلهم فى المسألة ما مر عن ثعلبة القرظى: قال: «خرج رسول الله مَرلْهِ ذات 
ليلة فى رمضان» فرأى ناس فى ناحية المسجد يصلون؛ فقال ما يصنع هؤلاء؟ قال قائل: يا 
رسول الها هؤلاء ناس ليس معهم القرآن» وأبى بن كعب يقرأ وهم معه يصلون بصلاته» 
قال: قد أحسنوا وقد أصابوا». الحديث. ففيه ما يدل على أن اجتماعهم لقيام رمضان كان 
لختم القرآن فحسبء فإن قوله: «هؤلاء ناس ليس معهم القرآن» ليس معناه أنهم لا يقدرون 
على قراءة قدر ما تجوز به الصلاة» فإن ذلك بعيد عن الصحابة الكائنين بالمفية دا بل 
معناه ليس معهم القرآن كله؛ وروى ابن منيع بسنده عن أبى بن كعب: "أن عمر بن 
الخطاب أمره أن يصلى بالليل فى رمضانء فقال: إن الناس يصومون النهار ولا يحسنون 
أن يقرأواء فلو قرأت عليهم بالليل» فقال: يا أمير المؤمنين! هذا شئ لم يكنء فقال: قد 
ونتيا لاه سين قعل بود عدزيق رك كني "عر سال لامع 
5 :5 ولاينزل عن الضعيف» وفيه أيضًا ما يشعر بأن علة الجماعة فى التراويح هى 
تحصيل قراءة القرآن» ولا يصح.حمل قوله: دولا يحسنون أن يقرأوا» على نفى إحسان 
القراءة مطلقًا عنهم كما مرء فلا بد من حمله على ما قلنا: :“إنهم لا يحسدون أن يقرأوا 
القرآن كله منفردين» فلو قرأت عليهم بالليل وأنت أقرأهم لحصل الختم”' للناس كلهم. 
وأيضًا: فقد مر أنهم كانوا يقومون على عهد عمر رضى الله عنه فى شهر رمضان 
بعشرين ركعة» وكانوا يقرأون بال مين» وكانو يتوكتون على عصيبم فى عهد عثمان من 
شدة القيم» فهل يمكن أن يعرهم بعد ذلك أنهم كائو لا يخمون القرن مع نمشم تلك 
. (1) قلت: : ويدذل على سنية الختم فى قيام رمضاق موي مالك وأحمد قراءة القرآن فى امصحف فى قيام رمض” بدليل 
أثر عائشة: أنبا كان يؤمها مولى لها فى زمضان فى المصحف» » كما فى ” العمدة” للعيتى (؟ :0ه /م الأثر علقه 
. البخارى فى ” االصحيح” وفى ”المغنى “ لابن قدامة: سثل الزهرى عن رجل يقرأ فى رمضان فى المصحف؟ فقال: 
كان خيارنا يق رأون فى المصاحف إلى أن قال: واختصت الكراهة بالحافظ» وكره ة فى الفرض على الإطلاق لأن 
العادة أنه لا يحتاج إلى ذلك فيباء وأبيحت فى غير هذدين الموضعين لموضع الحاجة إلى سماع القرآن والقيام به وإيله 
أعلم اه (111/:1). فلولا أن الحم سنة فى قيام رمضان لم يكن حاجة إلى القراءة فى المصحف ولم يضطر الأئمة 
إلى تجويزه» وأبو حنيفة كره ل عي الل اح الال عنده» ولا يحتمل المبطل لأجل السنة» 
فافهم. 
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الشدة» ويتركون فضيلة الختم مع كون الإمام حافظ؟ كلا! لا مجال لهذا الوهم م أصلا إلا 
وهم ناشما من مجرد التقدير العقلى ولا كلام فيهء فثبت سنية ختم القرآن فى قيام رمضان 
بمواظبة الصحابة عليه فى زمن عمر وعثمان رضى الله تعالى عنهما 

وأما ما قاله بعض الناس فى رواية البيبقى عن أبى عثمان النهبدى:.قال: «دعا عمر 
رضى الله عنه يقلائة من القراء فاستقرأهم إلخ»: إنه يدل على أن أدنى سنة عمر الخعم . 
مرتين» ولم يقل به علماؤنا. فالجواب عنه أنه لا يخلو عن دلالة على كون الختم سنة» ولولا 
ذلك لم يدع عمر القراء ولا استقرائهم» ولم يفرق بين أسرعهم وأوسطهم وأبطأهم؛ بل 
أمرهم كلهم أن لا يعتنوا , بختم القرآن فى قيامهم» ويقتصروا على قراءة ما لا يثقل على 
القوم» وكيف يتوهم أن عمر رضى الله عنه يعتنى كل هذا الاعتناء وهو يدعو القراء 
ويستقرأهم ويحدد لهم قدر قراءتهم بدون أن يكون الختم سنة بل نفلا محضًا؟ فإن مثل . 
هذا الاعتناء لا يكون للنوافل الحضة كما لا يخفى. وأما أن فيه دلالة على كون الختم سنة 
مرتين» فلا دلالة فى الأثر على ذلك ما لم يغبت أن عمر رضى الله عنه أمرهم بقراءة ثلاثين 
آية» أو خمسة وعشرينء أو عشرين آية فى جميع ليالى رمضان من أولها إلى آخرها. ولم. 
يقم على ذلك دليل» والأثر ساكت عنه» ويحتمل أنه أمرهم بذلك لعلمه بأن الختم لا 
يحصل بقراءة أقل من عشرين آية» لكون الليالى الباقية من رمضان قليلة» فإن عمر رضى 
الله عنه لم يجمع الناس على إمام واحد فى العام الذى جمعهم عليه فى أول ليلة من . 
رمضبان» بل يلع يكثير كما بظهر من الآثار اللدكورة فى الإنن» وكلفكرظ منما فى 
الحاشية فافهم. . 1 

وقال فى ”المدونة الكبرى“: وقال مالك: ليس خهم القرآن في رمضبان بسنة للقيام. 
. وقال ربيعة فى ختم القرآن فى رمضان: لقيام الناس ليس بسنة ولو أن الرجل أم الناس 
بسورة حتى ينقضى الشهر لأجزأ ذلك عنه؛ فإنى لأرى أن قد كان يؤم الناس من لم يجمع 
القرآن اه .)١914:١1(‏ قلت: معناه أن الختم ليس بسنة مؤكدة كالتراويح» وهذا لا ينفى 
كونه سنة» وكفانا ما رواه ابن وهبء عن عبد الله بن عمر بن حفص (العمرى؛ من رجال 
مسلم والأربعة حسن الحديث) قال: أخبرنى غير واحد أن عمر بن عبد العزيز أمر القراء أن 
يقوموا بذلك» ويقرأوا فى كل ركعة عشر آيات» .كذا فى "المدونة”" )١154:1(‏ وهذا 
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كالإجماع؛ فنبت أن السنة قراءة عشر آيات فى كل ركعة من التراويح» وهى رواية 
الحسن عن أبى حنيفة كما تقدم» ولا إجماع فى القيام بتسعة وثلاثين لخلاف أهل مكة 
وأمصار المسلمين فى ذلك إذ ذاك» فإن عامة أهل البلاد كائرا يقومون بثلاثة وعشرين 
نبوى آهل الدية كما ساي 
وفى “الهداية” :)١51:١(‏ والمستحب فى الجلوس بين الترويحتين مقدار 

الترويخة» وكذا بين الخامسة وبين الوتر لعادة أهل الحرمين اه. قلت: قال الحافظ فى 
' ”الفتح[ (7117:4): التراويح جمع ترويحة؛ وهئ المزة الواحدة من الراحة» كتسليمة من 
السلام» سميت الصلاة فى الجماعة فى ليالى رمضان التراويح» لأنهم أول ما اجتمعوا 
عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين» وقد عقد محمد بن نصر فى قيام الليل بابين» 
.لمن استحب التطوع لنفسه بين كل ترويحتين ولمن كره ذلك» وحكى فيه عن يحبى بن 
بكير عن الليث: أنهم كانوا يستريحون قدر ما يصلى الرجل كذا وكذا ركعة اه. وفى 
"كنز العمال” (584:4): عن زيد بن وهبء قال: كان عمر بن الخطاب يروحنا فى 
رمضان -يعنى بين الترويحتين- قدر ما يذهب الرجل من المسجد | ل رواه البيبقى 
الذي نيه وقال: ك3 قال ولله أزاد مك تسيل يع التزاز يح رأمر حص رضي الداعنه 
اه. قلت: ولم أقف على سنده؛ ولاينزل عن رتبة الضعيفء والليث المذكور هو ابن سعد 
'. ثقة ثبت فقيه إمأم مشهور من كبار أتباع التابعين» ولكنه حكايته لم تسند. 
قال بعض الناس: وعلى كل حال لا يحصل بما ذكر الاستحباب مطلقَاء فإن المذار 
| ع ع ا ا ؛ إلا أن يقال: إن 
ضبط القاعدة , يقتضى ذلك فافهم. ثم اعلم أن أصحابنا يقولون به بعد كل أربع» ففى ذم 
"الكفاية" (4077:1): والترويحة ههنا اسم لكل أربع ركعات اه. ولا دليل على تعيينه» 
وأما إطلاق الترويحة على الأربع فقد ورد فى أثر ضعيف سيأتى. . 

. قلت: هذا الأثر ضعفه البيبقى» وتعقبه العلامة الحافظ ابن التركمانى فى ” الجوهر 
النقى “ بأن الأظهر أن ضعفه من جهة أبى سعد سعيد بن المرزبان البقال» فإنه متكلم فيه 


)١(‏ سلع اسم جبل بالمدينة المنورة - كذا فى الصراح. 
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فإن كان كذلك فقد تابعه عليه غيره» قال ابن أبى شيبة فى "المصنف': ثنا وكيع؛ عن 
الحسن بن صالح؛ عن عمرو بن قيسء عن أبى الحسناء: «أن عليا أمر رجلا يصلى بهم فى 
رمضان عشرين ركعة)». وعمرو بن قيس أظنه لدي .وثقه أحمد ويحبى وأبو حاتم وأبو 
زرعة وغيرهم» وأخرج له مسلم, ثم ذكر حديثًا فى سنده المغيرة بن زياد» فقال: ليس 
بالقوى» قلت: ضعفه في باب ترك القصرء وقال فى باب خل الخمر: صاحب مناكير وقد 
وثقه ابن معين وجماعة» فلم يذكر الييبقى شيا من ذلك اه (8:1. 0 
قلت: وأيضًا فالبقال وثقه الهيشمى فى “مجمع الزوائد” 'فقال: هو ثقة مدلس» وقال . 
أبو أسامة: حدثنا سعيد بن المرزبان وكان ثقة» وقال أبو زرعة: لين الحديث مدلسء قيل: 
. هو صدوق؟ قال: نعم! كان لا يكذبء وروى:عنه شعبة والسفيانان والأعمش وغيرهم؛ 
وق لا زر الا عن فق 'ذكرنا ذلك كلد و "الأعاكر + 45489 فيو عسي 
الحديثء وقد تابعه غيرهء فقوى الأثرء وأعله النيموى فى ”التعليق الحسن" بأن مداره على . 
أبى الحسناء وهو لا يعرف اه. قلت: وكيف يكون مجهولا وقد روى عنه شريك عند 
أبى داود (00:7 مع ” العون “) عند البيبقى» وعمزو بن قيس عند ابن أبى شيبة؛ وسكت 
عنه أبو ذازد ثم التارى ف . "تلخيصه * وما أعل خبيفة يجش وشريك ولع يتكلم فيه . 
بشع كما يظهر من " العون” (60:5). ١ ٠‏ 
1ْ وبعد ذلك فلا شك فى استتحياب الترويحة على أزبع ركعات: لأن علي أمر يذلك» 
.وقد جزم الحافظ بأنهم أى الصحابة أول ما اجتمعوا عليهاء كانوا يستريحون بين كل من . 
التسليمتين كما مرء وجزم مثله بشئ حجة» وقد روى البيبقى عن أبى الخضيب قال: 
«كان يؤمنا سويد بن غفلة فى رمضان» فيصلى خمس ترويحات عشرين.ركعة)» وإسناده ' 
حسن» وروى أبو بكر بن أبى شيبة عن سعيد بن عبيد: «أن على بن ربيعة كان يصلى بهم 0 
في رمضان خمس ترويحات ويوتر بثلاث». وسنده صحيح؛ كذا فى 
“آثار السنن” (05:37). ْ 0 
وفى * التعليق الحسن" : أخرج ابن أبى شيبة فى “مصنفه": حدثنا غندر» عن شعبة) 
عن خلف» عن الربيع -وأثنى عليه خيرا- عن أبى البخترى: «أنه كان'يصلى خمس 
ترويحات فى رمضان ويوتر بثلاث). قال النيموى: فيه خلف لا أعراف من هو اه؟ ٠‏ 
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راقم اقلت لا جيجه إلى اتعرف ايد لإز تيه لا بدت 11 عن 101 سات 
بن جوشب الكوفى ثقة من السادسة كما فى ”التقريب” (ص-017) روى عنه شعبة كما 
فى ”التبذيب” 59:9 .)١‏ والباقون كلهم ثقات» فالأثر حسنء وفى هذه الآثار مواظبة 
كبار التابعين رضى الله عدبم على خمس ترويحات فى التراويحء لا سيما سويد بن غفلة 
فإنه مخضرم كان مسلمًا فى زمن النبى يه وذكره ابن قانع فى الصحابة؛ كما في | 
” التبذيب” (7179:4) ولا سبيل | إلى ذلك إلا بالأخذ عن الخلفاء وأجلة الصحابة رضى 
“الله عنهم» وفيه تقوية لما روى زيد بن وهب: «أن عمر كان يروحهم فى رمضان يعنى بين 
٠‏ الترويحتين إلخ». فإن موافقة عمل الفقهاء وفتياهم بحديث إمارة صحته كما ذكرناه 
قّ- المقدمة. 

وهذا يكفينا لإثبات الاستحباب لا سيما وقد استمر العمل بذلك إلى زمن 
لمجسبدين» حتى.وقع بيدهم الامتلاف فى حكم التنفل بين الترويحتين هل يكره أن 1 
فقال ابن القاسم: سألت مالككًا عن التنفل فيما بين الترويحتين» فقال: لا بأس بذلك إذا كان 
يركع ويسجد ويسلم», قال ابن وهنب عن ابن لهيعة عن ابن الهادى» قال: «رأيت عامر بن 
ل ا 00 . ؟كذا فى 

.)١: ١( ةا‎ 

وفى ”المغنى” لابن قدامة: وكره أبو عبد الله" التطوع بين التراونيح» وقال: افيه أن 
ثلاثةمن أصحاب رسول الله ع عبادة» وأبو الدرداء» وعقبة بن عامرء فذكر لأبى عبد 
الله فيه رخحصة عن بعض الصحابة» فقال: هذا باطلء إنما فيه عن امسن وسعيد بن جبير؛ 
قال أحمد: يتطوع بعد المكتوبةء ولا يتطوع بين التراويح. . وروى الأثرم عن أبى الدرداء: 
«أنه أبصر قومًا يصلون بين التراويح» فقال: ما هذه الصلاة؟ أ تصلى وإمامك بين يديك؟ 
ليس منا من رغب عناء وقال: من قلة فقه الرجل أن يرى أنه فى المسجد ليس فى صلاة 
اه). وفيه أيضًا: قال أبو داود: وسكل أحمد عن قوم صلوا ف رمضنان حص تراواح م 
يتروحوا بينهاء قال: لا بأس اه (800:1). وفى قوله: ”لا بأس” إشارة إلى كونه 
٠‏ لاف الأولى. ش 0 ظ 


(1) أحمد بن حنبل. 
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وف بتع" ف بان سا الولويع: وما أن الإمم .كلما على ترويحة قد يد 
الترويحتين قدر ترويحة» يسبح ويبلل ويكبر ويصلى على النبى مَْهِ وينتظر أيضا بعد 
الخامسة قدر ترويحة» لأنه متوارث من السلفء وأما الاستراحة بعد خمس تسليمات فهل 
يستحب؟ قال بعضهم: 1 وقان بعضهم: لا يستحبء وهو الصحيح؛ لأنه لاف عمل 
السلفء والله الموفق اه (5540:1). قلت: والمراد بالسلف الصحابة والتابعون رضى الله 
عنهمء لما تقدم عن الحافظ أنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين الترويحتين 
اه. وأول اجتماعهم عليها كان فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
0< وناقش سنية العشرين صاحب ”فتح القدير“ (47/:1) حيث.قال:'فتخصل من 
هذا كله أن قيام رمضان سنة إحدى عشرة ركعة بالوتر فى جماعة فعله بره ثم تركه 
ا 
ركد فيكون سنة» وكونها عشرين سنة الخلفاء الراشدين؛ وقوله مله "أن وعليكع سن 
وسنة الخلفاء الراشدين» ندب إلى سنتهم» ولا يستلزم كون ذلك سنة إذ سنته بمواظبته ا 
بنفسه أو إلا لعذرء وبتقدير عدم ذلك العذر إنما استفدنا أنه كان يواظب على ما وقع منهء 
وهو ما ذكرناء فتكون العشرون مستحباء وذلك القدر مدها هو السنة اه. 

قال بعض الناس: وهو الصحيح عندى؛ وقول صاحب ” الهداية' المار قريبًا: ” لأنه 
واظب عليها الخلفاء الراشدون"» غلط بين» فإن أبا بكر رضى الله عنه لم يصل العشرين» 
ولم يصل أيضا أصل التراويح بالجماعة» وأما عمر رضى الله عنه وعفمان رضى الله عنه فلم 
يثبت عدهما أنهم صليا العشرين بالجماعة: نعم! جمع الناس عليه عمر رضى الله عنهء ولم 
ينقل إنككار غثمان رضى الله عنه وعلى رضى الله .عنه عليه:: فكان تقديرً منهما رضى الله 
عدهما. وأما قول الترمذى الذى تقدم قريب روى عن على وعمر» فرواية عمر ذكرت فى 
المتن» ورواية على رضى الله عنه ما ذكرها فى ” كنز العمال” (784:4): عن أبى الحسناء: 
«أن على , بن أبى طالب أمر .رجلا يصلى بالناس خمس ترويحات عشرين ركعة». رواه 
البيبقى فى سننه " وضعفه اه. 


)١(‏ زوى الترمذى معناه وقال: حسن صحيح. 











قلت: هذا قول محدث خارق للإجماع؛ فإن الأئمة الأربعة المقتدى بهم فى 
الدين قد اختلفوا فى عدد ركعات التراويح المسنون على قولين» فالمسنون عند أبى حنيفة 
والشافعى وأحمد عشرون ركعة» وحكى عن مالك أن التراويح ست وثلاثون ركعة» كذا. 
فى ” رخمة الأمة“ (ص-7) والأمة إذا اختلفوا فى مسألة فى أى عصر كان على أقوال 
. كان إجماعا منهم على أن ما عداها باطل» ولا يجوز لمن بعدهم إحداث قول آخرء صرح 
به فى "نوو الأنوار* وفرع وم وغيزه من كدب الأضوله :ولا شك أن أجداءمن الأثمة 
لم يقل بما قاله ابن الهمام؛ بل اتفق كلهم على سنية العشرين» غير أن مالككًا زاد عليها ستة 
عشر أخرى» ولم يذهب أحد منهم إلى النقص من عشرين؛ فمن قال: إن السنة منبها 
إحدى عشرة ركعة والباقى مستحب» فمحجوج ياجماع من قبله. ش 

على أن ما قاله ابن الهمام ساقط رواية ودرايةً أما دراية فلأن مبناه على أن السنة ما 
. واظب عليه النبى ع بنفسم :وما واظب عليه الكلقاء بعدة متدذوب هذا لاقتنا علية 
اللفقون! ١!‏ م الققهاء والامولين: فإن السنة عندهم ما واظب عليه التبى 5 
الراشدون» لتصريحهم بسية المجماعة فى التراويح وعشرين ركعة فيبا بمواظبتهم على 
ذلك وهذا هو متمسبك الأثمة امجتمهدين فى المسألة» ويؤيد ذلك قول النبى مله : «عليكم . 
'. بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليما بالنواجذ»» أخرجه الترمندى وقال: 
هذا حديث حسن صحيح (47:7). فإن لفظ ”عليكم” يدل على اللزوم وضعاء. 
اا صا حت ا ررق كن راد فكي اي ره ايند وطلصه اروم تجا سور 
ظ يك فلا يصح التفرقة قة بيدهما بالسنية والندب» فإن المندوب لا يكون لازما.... 

ْ وأيضا فإن قوله لد : ١‏ فعضو عليه بالنوا جد را جع إلى كلتى السنتين» وهو يفيد 

لزوم الأخذ ببما كليبها سواءء على أنه على القول بالندب فى سنة الخلفاء لا يكون 
لتخصيص سنتهم بالذكر وجهاء فإن سنن سائر الصحابة يستحب ننا الأخذ بهما لما روى 
عن عمر بن الخطاب مرفوعا: «سألت ربى عز وجل عن اختلاف أصحابى من بعدى 


19 قد ذكر العلامة عبد الحى فى فتاواه المطبوعة على هامش ”الخلاصة.“ أقوال امحققين بأكمل تفصيل وأزيد 
تطويل )١98.171.177:1(‏ فليراجع 1 











1 فأوحئى إلى: يا محمد! إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم فى.السماء بعضها أقوى من 
0 بعض؛ ولكل نورء فمن أخذ بشئ مما هم عليه من اختلافهم فهو عندى علي هدى». رواه 
.. رزين» . كذا فى "المشكاة” (ص-1752). 
3 اولا يخفى أن انبى م حا على الأخذ يسنة الخفاء» لا سيما الشيخين متهم با 
: لم بحث بمثله بسنن سائر الصحابة» فلو قال ابن الهمام: | إن السنة المؤكدة فى قيام رمضان 
ش ثلاثة وعشرون ركعة» وإحدى عشرة منها أوكد وأزيد تأكيد! لوجه الذى ذكرناه لكان 
ولك واليق: فإن السنن المؤكدة بعضها أقوى من بعض. كما لا يخفى» وروى أسد بن 
عمزوة عن أى يوسفء قال: سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر رضى الله عنه؟ 
فقال: التراويح سنة مؤكدة» ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه .ادلم يكن فيه مبتدعاء ولم 
يأمر به إلا عن أصل لديه» وعهد من رسول اله م. كذا فى “مراقى الفلاح” نقلا عن 
"الاختيارة (ص-575). . وفيه إشعار بكون التراويح سنة مؤكدة على ال حال التى أمرينها 
عبر وك تروك روم 5 
وأما رواية فمبنى كلام ابن الهمام إما هو ما رواه أبو سلمة ين عبد الرحمان: 
«سألت عائشة نشة رضى الله عدها كيف كانت صلاة رسول الله مره فى رمضان؟ فقالت: : ما 
كان يزيد فى رمضان ولاغيره على إحدى عشرة ركعةٌ) الحديث» وحمله امحقق على أن 
. إحدى عشرة ركعة هى مجموعة صلاته مَك كل بالليل فى رمضان وغيره والحق أنبها 
مجموعة صلاة التتبجد لا مجموعة صلاة الليل كلهاء لأن الأحاديث الصحيحة تفيد 
زيادة صلاته م ف رمضان على القدر الذي كان يصلى فى غيره. قالت عائشة رضى 
الله عنها: : دكان رسول الله ميهِ يجتهد فى رمضان ما لا يجتهد فى غيره »» روأه مسلم 
كذا فى فتاوى العلامة عبد الحى .)١87:1(‏ وعنها قالت: «كان النبى مَر إذا دخل 
ش العشر (الأخيرء افتح) شد مثزرهء وأحبى ليلتهء وأيقظ أهله». أخرجه البخارى كما فى 
"الفتح“ 3 ل لضن 
الشدة وطول القيام بالغايةء بل الظاهر أنه م7 يه كان يجيبها بكثرة الصلاة» يؤيده ما رواه 
المنيتن: فى ١‏ الشفين” عن عائقة عردو عا : كان إذا دخل شهر رمضان شد متزره ثم لم 
يأت فراشه حتى ينسلخ) وإسناده حسنء وعنها أيضًا: قالت: دكآن الل رع 
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لونه» وكثرت صلاته» وابتبل فى الدعاء» وأشفق لونه». كذا فى "الجزيزى” 0 
وهذه الأحاديث وإن لم تبين لنا صراحة أنه كم كان قدر صلاته فى رمضان 
سو الشبجد؟ ولكدها تفيد أن صلاته فى ليالى رمضان كانت أزيد من صلاته فى غيرهاء 
ثم وجدنا أبا بكر بن أبى شيبة قد أخرج فى ' أمصنفه *: حدثنا يزيد بن هارون» قال: 
أخبرنا إبراهيم بن عثمان» عن الحمكي عن مقسمء عن ابن عباس: «أن رسول الله َيه كان 
بصليه فى رمد عشرين ركعة والوتر». وأخرجه الكلي ف 'مسنده” والبغوى فى 
نكي والظيرات في "الكبير“ له والبيبقى فى ”سننه“ كذا فئ ”التعليق الحسن* 
03:5): ورجاله كلهم ثقات إلا إبراهيم بن عثمان جد أبى بكر بن أبى شيبة» فضعفه 
. الجمهورء وقال ابن عدى: له أحاديث صالحة» وهو خير من إبراهيم بن أبى حية» وقال 
يزيد بن هارون؛ وكان على كتابته أيام كان قاضياء ما قضى على الناس رجل يعنى فى 
زمانه أعدل فى قضاء منه. كذا فى ”التبذيب” )١50:1(‏ قلت: وإبراهيم , بن أبى حية 
مختلف فيه» وهو حسن الحديث؛ نقل عثمان الدارمى عن يحبى بن معين أنه قال: شيخ 
ثقة كبير» كذا فى ”اللسان” ١(‏ م 1 
وحسن الحديث مغله؛ وفيه تصريح بما أفادته الأحاديث الصحاح إجمالا أنه مَرَكهِ كان 
يصلى فى رمضان أكثر مما كان يصلى فى غيره. ش 
وأما قول ابن الهمام: إن هذا الأثر ضعيف بأبى شيبة إبراهيم بن عثمان متفق على 
ضعفه مع مخالفته للصحيح اه. . فهو ساقط لا قلنا : إن ابن عدى أشار إلى توثيقه» ورجحه 
على من هو حسن الحديث على قاعدتهم؛ وإن سلمنا ضعفه فقد صرح الحقق نفسه فى 
"فتح القدير “ بأنه إذا تأيد الضعيف بما يدل على صحته من القرائن كان صحيحاء ثم مثل 
لذلك بأن ثيوت كون مذهب أبى هريرة بكفاية الغسل ثلانًا من ولوغ الكلب فى الإناء أنه 
قرينة تفيد صحة ما روى عنه فى هذا الباب مرفوعاء وأن هذا مما أجاده الراوى المضعف اه 
(44:1). وفيه أيضا: والحاصل أن غير المرفوع» أو المرفوع المرجوح فى الثبوت عن 
مرفوع آخرء قد يقدم على عديله إذا اقترن بقرائن تفيد أنه صحيح عنه عليه الصلاة ٠‏ 
والسلام مستمر عليه اه .)١١18:1(‏ 0 








وهذا الأثر قد تأيد بمواظبة الخلفاء والصحابة فى ليالى رمضان على القدر الذى 
ذكر فيه» وقد قدمنا فى المقدمة أن المرسل ضعيف عند الشافعى ومن تابعه» ولكن إذا وافقه 
.قول صحابى صار حجة عند الكل» وصرح بذلك ابن الهمام نفسه فى ”الفتح” فقال: 
وقول الترمذى ' العمل عليه عند أهل العلم يقتضى قوة أصله وإن ضعف خصوص هذا 
الطريق اه .)١88:1(‏ وأى أهل العلم أفضل من الخلفاء والصحابة؟ فكيف لا يكون 
موقن ااا اع بك مم واد الو ا 
يكون حسنا. 

وأما قوله: مع مخالفته للصحيح اه. فقد أجبنا عنه آنفاء وأثبتنا أن الأثر ليس 
بمخالف للصحيح اتعلى زعم ابر البعام وحناه قزل عالق ئشة::(ما كان يزيد فى رمضان 
ولاغيره على إحدى عشرة زكعة) على مجموع صلاته بالليل» وليس كذلك» بل المراد 
منه مجموع صلاته بالتبجد التى كان يصلينها بعد رقدة» وبينا أن المعنى الذى حمل عليه 
ابن الهمام قول عائشة هذا يخالف الأحاديث الواردة فى اجتباده مَللهِ فى رمضان بأزيد 
من غيره» فلا بد من حمله على ما قلنا: وبعد ذلك فليس فى أثر أبى شيبة مخالفة ما 
لحديث عائشة هذاء بل هو موافق لأحاديفها الأخر التى روتها فى اجتهاده مََيُه وكثرة 
صلاته فى رمضان بأزيد من غيره» ومؤيد بمواظبة الخلفاء والصحابة وإجماعهم على 
عشرين ركعة سوى الوتر فى ليالى رمضانء وأى قرينة أقوى من ذلك للصحة؟. 

على أن أحاديث عائشة فى صلاته مَريِهِ بالليل أشكلت على كثير من أهل العلم؛ 
حتى نسب بعظهنم حديشبا إلى الاضطرابء قاله الحافظ فى * الفتح” )١7:(‏ وقد أشرنا 
إلى ذلك سابقا فى أبواب الوترء فهذا أبو سلمة روى عنها أنه ما كان يزيد فى رمضان ولا 
غيره على إحدى عشرة ركعة. وروى هشام بن عروة عن أبيه عنها «أنه مه كان يصلى 
بالليل ثلاث لصي ا ل ل أخر جه 
البخارى (71:7 مع الفعح ).. 

الغجب من اين الهمام ليف مجع حديدبا حجة مع مخالف لحني الآخر؟ ولا 
يجعل أثر أبى شيبة حجة مع موافقته لعمل الخلفاء والصحابة وسائر الأئمة وكافة الأمة 
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المسلمة. فسقطٍ قوله: «وبتقدير عدم ذلك العذر إنما استفدنا أنه كان يواظب على ما وقع 
منهء وهو'ما ذكرنا. فتكون العشرون مستحبًا وذلك القدر منها هو السنة اه». بل الظاهر 
٠‏ أنه لولا العذر لواظب على ما واظب عليه الخلفاء بعده والصحابة» لا سيما وقد ثبتت 
مواظبته مَك على العشرين فى أثر ابن عباس الذى هو حسنالإسناد كما حققناء وإن 
' --سلمنا خنعفه فقد انجبر بعمل أهل العلم:من الصحابة والخلفاء به. فقيام رمضان بعشرين 
٠‏ ركعة والوتر هو السنة المؤكدة يضلل تاركها ويلام من نقص عنها. 
لا يقال: إن عمر رضى الله عنه لم يجمع الناس على عشرين ركعة حتماء بل 
.. :جمعهم على قيام رمضان موسعا بين إحدى عشرة ركعةٌ وثلاثة وعشرين ركعةً لما روى 
.. مالك» ؤابن أبى شيبة» وسعيد بن منصورء عن محمد بن يوسفء عن السائب بن يزيد 
أنه قال: «أمر عمر بن الخطات أبى بن كعب وتميم الدارى أن يقوما للناس يإحدى عشرة 
. :. ركعةً..وكان القارئٌ يقرأ بالميين» حتى كنا نعتمد على العصى من طول القيام». كذا فى 
. “آثارالسنن” (27:7) لأن هذا أثر مضطرب المتن» اختلف فيه على محمد بن يوسف» 
فروى عنه مالك فى ” الموطأ"» ويحبى القطان:عند ابن أبى..شينة. وعبد. العرين.بن محمد + . 
' عند سعيد بن منصور هكذا وإحدى عشرة ركعة). ورواه محمد بن نصر فى قيام الليل 
.. من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن يوسفء فقال: ”ثلاث عشرة'. ورواه عبد 
الرزاق من وجه آخر عن محمد بن يؤسفء فقال: «إحدى وعشرين». قاله الحافظ فى 
.”الفح ” (5159:5). وهذا اختلاف يسقط الاحتجاج بالأثر. قال ابن عيد البر: ف قير 
مالك فئ هذا الحديث إحدي وعشرون؛ وهو الصحيح؛ ولا أعلم أحدًا قال فيه إحدى 
عشرة إلا مالكاء إلى أن قال: الأغلب عندى أن قوله: ”إحدى عشرة” وهم» كذافى 
. .”التعليق الحسبن“ نقلا عن الزرقانى فى شرح ”الموطأً” (07:9). . , ظ 

. قلت: لم يهم فيه مالك لمتابعة اثنين له فى. ذلك عن محمد بن يوسفء بل الوهم 
ديك تو محية ون يوقت فإنه قال مرة: إحدى وعشرين؛ ومرة: إحدى عشرة» 
وتارة» ثلاث عشرة. والجمع بيدها بالحمل على اختلاف الأحوال ونحوه كما قاله الحافظ 
. :.:.وغيره بعيد. مستغنى عنه» فإن المحرج واحدءٍ فكيف يصح حمله على اختلاف الأحوال؟ 
والمحفوظ ما رواه يزيد بن خحصيفة عن السائب بن يزيد» قال: كانوا يقومون على عهد عمر 








ابن الخطاب رضى الله عنه فى شهر رمضان بعشرين ركعة). كما ذكرناه فى المتن. أجرجه - 
اليبقى وسنده صحيح وعزاه الحافظ فى “الفتح“ إلى مالك أيضًا )5١19:4(‏ فإن له 
شواهد كثيرة صحيحة. | ٠‏ 

روى مالك عن يزيد بن رومان أنه قال: «كان الناس يقومون فى زمان عمر بن 
الخطاب فى رمضان بثلاث وعشرين ركعة» (أى مع الوتر) وإسناده مرسل قوى» وعن 
يحبى بن سعيد: «أن عمر بن الخطاب أمر رجلا يصلى بهم عشرين ركعة). وإسناده 
مرسل قوى» وعن عبد العزيز بن رفيع قال: «كان أبى بن كعب يصلى بالناس فى رمضان 
بالمدينة عشرين ركعة ويوتر بثلاث». وإسناده مرسل قوىء ذكرنا كله فى المتن» فرواية 2 
يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد أقوى وأولى وأرجح من رواية محمد بن يوسفن* 
جه نه يرنه لع جخلت عر ينا زه الات محمد بن ارسق لكلا اسلي اط ”. 
اخنلافا شديدًا. ش ْ 

وإن سلمنا صحة أن عمر أبيًا وتميمًا أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة فلا دليل” 
فيه عن عمر رضى الله عنه كان يوسع للناس بين القيام باحدى عشرة وثلاثة عشرين - 
ركعة لاحتمال أن عمر أمر أولا باحدى عشزة لعدم ثبوت الزيادة عليها عنده عنه مَل 
م أ أمر بعري يتؤي الرتر بلا هده أن كد كات رضلى فى زهان عشرين ركعة * 
والوترء ولو كان أمره ياحدى عشرة وثلاثة وعشرين توسعة لبقيت التوسعة بعده فى زمن ١‏ 
عثمان وعلى أيضاء وم يرو بذلك أثر أنهما وسعا للناس بيدهما. وأما ما رواه مالك فى" 
”الموطأ“» عن الأعرجء قال: «ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة فى رمضانء قال: 
وكان:القارئ يقرأ بسورة البقرة فى ثمان ركعات. فإذا قام بها فى اثنتى غشرة ركعة رأى " - 
الناس أنه قد خفف» (ص- ٠‏ 5) فليس فيه أنه كان يقوم بشمان ركعات فقط مرةٌ» وباثنتى 
عشرة ركعة فرة بل 'فيه بان قدر القراءة فى ركعات التراويح» أن القارئٌ يقرأ البقرة 
ونحوها فى ثمان ركغات» وات ولاه ول على لخر عدر انها مياد اليجتدل انا 
كان يقرأ قدر البقرة فقط فى مجموعها الذى كان ثمان ركعات مرة» واثنتى عشرة ركعة 
مرة» أو أنه كان يقرأ قدر البقرة فى ثمان ركعات ويخفف. القراءة بعدها فى الركعات 
الباقية من العشرين» وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.: 
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وكال لتحافظ ا كدامة فى لفق" ا واعنان طية أبن طبه ال رمحت الد فيا 
عشرون ركعة» وببذا قال الثورى» وأبو حنيفة» والشافعى» وقال مالك: ستة وثلاثون» 
وزعم أنه الأمر القديم» وتعلق بفعل أهل: المدينة» فإن صائنًا مولى التوأمة قال: «أدركت 
الناس يقومون بإحدى وأربعين ركعة يوترون مننها بخمس»» ولنا أن عمر رضى الله عنه لما 
جمع الناس على أبى بن كعب كان يصلى لهم عشرين ركعة» رواه أبو داود» ورواه 
السائب بن يزيد» وروى عنه من طرق» وروى مالك عن يزيد بن رومان قال: «كان الناس. 
يقومون فى زمن عمر فى رمضان بثلاث وعشرين ركعة». وعن على: «أنه أمر 2 
يصلى بهم فى رمضان عشرين ركعة». وهذا كالإجماع» فأما ما رواه صالح فإن صا حا 
ضعيفء ثم لا ندرى من الناس الذين أخبر عنهم» فلعله قد أدرك جماعة من الناس يفعلون 
ذلك وليس ذلك بحجة» ثم لو ثبت أن أهل المدينة كلهم فعلوه لكان ما فعله عمر وأجمع 
عليه الصحابة فى عصره أولى بالاتباع. قال بعض أهل العلم: إنما فعل هذا أهل المدينة 
لأنهم أرادوا مساواة أهل مكة, فإن أهل مكة يطوفون سبعا بين كل ترويحتين فجعل أهل 
المدينة مكان كل سبع أربع ركعات».وما كان عليه أصحاب رسول الله َه أولى وأحق 
أن يتبع اه .)6١:1(‏ وقال الحافظ فى ” الفتح“: وروى محمد بن نصر من طريق داود 
بن.قيس قال: «أدركت”" الناس فى إمارة أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز يعنى بالمدينة 
يقومون بست وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث». وعن الزعفرانى عن الشافعى: «رأيت 
الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين» وبمكة بنلاث وعشرين اه) .)١11١:5(‏ 


00١‏ قال الشيخ: يرد على هؤلاء إحداث البدعة فى الدين» فإن قيام رمضان بستة وثلاثين لم يثبت عن أحد من الخلفاء» 
ولم يرد ذلك فى أثر من الصحابة» ثم أجاب وقال: والله أعلم لعلهم لم يروا التخديد فيه» وظنوا أن النبى ملل 
رغب الناس وحشهم على قيام رمضان من غير تحديد فيه ولا تعيين ركعات واختيار الخلفاء عشرين ركعة كان 
لدخوله تحت هذا الترغيب العام أيضًا لا لمعنى فى عشرين» حتى يكره الزيادة عليهاء فاختاروا لحكمة ما ستة 
وثلائين بناء على زعمهبم أن فى الأمر سعد وأما نحن فلا نميز الزيادة على العشرين ركعة فى الجماعة العامة . 
ونجيزها فى غير الجماعة؛ لأن الجماعة من الشعائر فلا تشرع إلا فيما ورد به النص أو المواظبة من الصحابة ولم يرد 
النص ولا مواظبة الصحابة بأزيد من عشرين ركع فى رمضان؛ وأما قولهم: إن النبى مره حث على قيام رمضان 
57 فالجواب عنه أنه مله حث عليه بالإطلاق ونحن نقول به ولم يحث عليه بالجماعة لا إلى جد» 
فلا يجوز قيامه بالجماعة إلا بالقدر الذى ورد فيه الجماعة» والله أعلم. 1 
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وبالجملة فلم نجد فى أثر ما أنهم كانوا يقومون بأقل من عشرين إلا ما رواه محمد 
.بن يوسفء وقد بينا ما فيه من الاضطراب فى المتن» فلا حجة فيه؛ فلو كان إحدى عشرة . 
ركعة سنة والباقى من العشرين مستحيا ‏ كما زعمه ابن الهمام لنقل عن السلف العمل به؛ 
وحيث لا فهو قول ساقط خارق للإجماع. والله أعلم. 

وأما قول بعض الناس: إن قول صاحب ”الهداية”: * واظب عليها الخلفاء 
الراشدون“. غلط بين فإن أبا بكر لم يصل العشرين» ولم يصل أيضًا أصل التراويح 
بالجماعة إلخ. فالجواب عنه أن قوله: ”واظب عليها الخلفاء الراشدون” فيه تغليب» إذا لم 
يرد به كلهم» بل عمر وعثمان وعليّاء قاله لمحقق فى ”الفتح“ (4007/:1). وأما قوله: إن 
عمر وعثمان لم يغبت عنهما أنهما صليا العشرين بالجماعة إلخ: فلعله أراد بهذا الكلام 
نفى المواظبة عن الخلفاء الثلاثة أيضاء وقصد تغليط صاحب ”الهداية” بالكلية» ولكن 
منشأه سوء الفهم وقلة التدبر وعدم الاطلاع على اصطلاح الفقهاء؛ فإن المواظبة التى تفيد 
السئية والتأكيد لا تتوقف على المداوفة الفعلية» بل هى على ضربين» الأول.ما ثبتت 
المواظبة فيه فعلا وعملاء كمواظبة النبى مَِفِيهِ على الجماعة والسان الرواتب وغيرهاء 
والثانى ما ثبتت المواظبة فيه تشريعًاء بأن يحث على فعله بالاستمرار» كالأذان والإقامة» 
فقد أجمع العلماء بأسرهم على سنيتهما مع علمهم بأنه مََهِ لم يباشرهما بنفسه إلا أن 
يكون نادراء ولكنهم قالوا بسنيتهما لتشريع النبى َه لهما بالمواظبة والاستمرار» وحثه | 
عليهما مؤكدًا. فكما أن المواظبة النبوية على ضربين كذا مواظبة الخلفاء أيضاء وكل منها 
تفيد السنية والتأكيد» صرح به بحر العلوم فى " شرح التحرير“» ويفيده كلام الأضوليين' 
فى مواضع عديدة» كذا فئ فتاوى العلامة عبد الحى رحمه الله (4:1؟١‏ مع 
الخلاصة). 0 ش ْ ْ 
وبعد ذلك فإن سلمنا أن الخلفا اثلاثة لم يواظبوا على العشرين بالجماعة» فغلية ما 
يازم منه انتفاء المواظبة العملية منهم؛ ولكن المواظبة التشريعية ية ثابتة عنهمء لما قدمنا آنا من 
الآثار» وادعى الحافظ بن قدامة إجماعهم عليهاء وهو حجة فى النقل كما لا يخفى على 
من طالع ترجمتهء على أن أحمد رحمه الله قد جزم بأن قد جاء عن عمر أنه كان يصبلى 
فى الجماعة؛ قال أحمد: كان جابر وعلى وعبد الله يصلونها فى جماعة. وقد ذكرناه قبل 
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نقلا عن *المغنى “ وجزم مثل أحمد بشئ سحجة» وقال الشوكاتى الذى هو حافظ حجة 
عند بغض الناس فى "نيله“: واتحتلقؤا فى أن الأفضل صلاته فى بيته منفردا أم فئ جماعة ٠ ٠‏ 
فى المتنجلة"فقال: الشافغى وجتمهؤز .أضخابه وأبو خثيفة,..وألحتذء وبعض المالكية” 
وغيرهم: الأفضل صلاتها جماعة: كما فغله عمر بن" الخطاب والصتحابة رضى الله عنهم» 
واستمر عمل اعون ل لأنه مر الشعائر الظاهرة اه (5920:7). وهذا يفيد أن عمر ش 





' لا يعارضة ما رواه ابن وهبء عن الليث» عن يحبى ابن سعيد: أنه سكل عن صلاة ' 
الأمير خلف القارئ قال: "م بلغنا أن عمر وعثمان كانا يُقوّمان فى رمُضان مع الناس فى 








لان ك3 في "لدو" .)١194:1‏ ففيه نفى قيامهما مع الناس مقتدين بالقارئ» 7 


وأما إِنبمًا يؤمات الناس فى التراويح فالأثر ساكت غنه؛ وأيضًا فعدم معرفة يحيئ بن سعيد ٠١‏ 
بشئ لا يستلزم عدم معرفة غيرة بة» فلعل أحمد بلغه أن عمر رضى الله عنه كا يصلى فئ 
الجماظةة وكذة على وتاي وتحبق اله وصح ذلك غنده فجزم بهء ومواظبة عد وولم 
الخلفاء واتفاق بقية الصحابة مغه تكفينا للمننية والتأكيد. لير ش 

وقد أخرج البيبقى رحمه الله فى ” ستلة ': أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطانة ‏ 
أنا محمد بن أحمد بن عيسى بن عبدك الرازى» ثنا أبو عامر عمر بن تميم» ثنا أحمد بن ْ 
عبد الله بن يونس» ثنا حماذ بن شعيب» عن عطاء بن السائب عن أب غبد الرحمان ا 
السلمى عن على رضى لله عنه قال: (ودعا القراء فى رمضان. فأمر منهم رجلا أن يضلى 
بالناس” عشرين ركعة قال: أوكان على رضى الله عنه يوتر بهم). : وروى ذلك من وجه 
آخر عن على» انتبى» كذا فى "التعليق فسن . قال اليمواى: حماه بن فح 0 
1 6 : 00 

ثم تقل أقوال مضعفيه عن " 'الميزان ' » قلت: 1 0 : وقال ابن عدى: يكتب | 
حديثة مع ضعفب وأخرج له مع هذاء الحاكم فى "مستدركه اه“ نا 24 فالأئر” 
حسن مع كوه .مرويا من وجه آخر أيضاء وفيه تصريح بأمر على بعشرين ركعةً) وإشعار . 
بقيامه معهمء لأنه كان يؤثر بهم فافهم... 





باب كراهة الجماعة فى النوافل والوتر 
سوى التراويح وصلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين بالتداعى 
- عن: زيد بن ثابت» أن النبى مَرَيدُهٍ قال:.«صلوا أيها الناس فى 





بيوتكم» ؛ فإن أفضل الصلاة صلاة المرغ فى.بيته إلا اللكتوية», رواه النسائئ بإسِناد 2 


جيد» وابن خزعة فى ' صضحنت* "كذافي الترغيب” (ص: )١‏ وأصله رواه 
الجماعة إلا ابن ماجة» كذا فى "نيل الأوطار” ف :7 وفى لفظ له عند أبى 


تكملة: 

فى الدر الختار": ويقعد''' فى كل نفله كما فى التشهد على الختان زفى 
"الطحاوى": :وهو رواية زفر عن الإمام؛ قال أبو الليث: وعليه الفتوئ» وقيل: 'يقعد” 
محتبيًا أو 'متربعا. ولا خلاف أنه إذاجاء'أوان العشهذ جلس كالتشهد سوا كان القعود 
بعذر أم لاء ” نهر" اه (477:1). قلت: وفى ” بلوغ المرام“ (80:1) عن عائشة رضى “ 
الله عشهاء قالت: «رأيت النبى مَييَهِ يصلى متربعا». رؤاه النسائى وصححه الحاكم اها" ' 





وفى ”نيل: الأوطار” (1:7): والحديث يدل على أن المستحب لمن صلى قاعدا أن ' ٠‏ 


يتربع. وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة» ومالك» وأحمد» وهو أحد القولين للشافعى إلخ.. قلت: 
ليطا ا لبا بو ال كا حرعاتر اارر؟ ولضل الككار أ 
بغير عذر فافهم. ١‏ 
باب كراهة الجماعة فى النوافل والوتر 
سوى التراويح وصلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين بالندا عى - 

قوله: "عن زيد بن ثابت وعن عبد الله بن سعد إلخ “ . قلت: كما أن فى الحديثين 
دلالة على كون النوافل فى البيت أفضل منها فى المسجد كذا فيهما دلالة على كون 
الجماعة مختصة بالمكتوبة؛ وأما النوافل فالأفضل فيه الإخقاء والانقراد وإلا لم يكن فعلها 
فى البيت أفضلء فإن الصلاة التى بناها على الإظهار والاجتماع فالأفضل فعلها فى 
المساجدء فثبث أن الجماعة فى النوافل + خلاف الأصلء والآدا على خلاف دمل يمر 


21 أى مَن‎ )١( 
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داود: «صلاة المرء فى بيته أفضل من صلاته فى مسجدى هذا إلا المكتوبة». قال 
العراقى: وإسنادة صحيحء كذا فى ” النيل“ أيضا (714:7). 
/11- ويزاد هنا حديث عبد الله بن شقيق» عن عائشة» وفيه: (أنه ل 


عن الكراهة فالجماعة فى النوافل مكروهة» وأيضا: لا يخفى أنه. يَِهِ كان يصلى السنن 
الرواتب منفردا فى بيته» وكذا الوترء كما دلت عليه الأحاديث المذكورة فى أبواب الوتر 
والستن» لا سيما حديث عند الله بن كقيق» غن عائشة رضى الله عدبا مزفوعا: قالت: 
دكان يصلى فى بيتى قبل الظهر أربعاء ثم يخرج فيصلى بالناس» ثم يدخل فيصلى 
ركعتين» وكان يصلى بالناس المغرب» ثم يدخل فيصلى ركعتين» ويصلى بالناس العشاءء 
ويدخل بيتى فيصلى ركعتين» وكان يصلى من الليل تسع ركعات فيهن الوتر» إلى أن 
قالت: وكان إذا طلع الفجر صلى صلى ركعتين». رواه مسلم (7557:1). والرواتب من السنن 
لكونها تبعًا للفرائض كانت أحق بمشروعية الجماعة ببها من غيرهاء فلما لم تشرع لها ولم 
يرد فى أثر ما أنه مره صلاها مرة فى جماعة فغيرها أولى بعدم مشروعية الجماعة لها. 
2020 وقال ابن القيم فى ”زاد المعاد“: وكان هدى النبى مَييهِ فعل السنن والتطوع فى 
البيث إلا لعارضء كما أن هديه كان فعل الفرائض فى المسجد إلا لعارض اه .)87:١1(‏ 
فكان الانفراد فيها سنة مؤكدة» كما أن الجماعة فى الفرائض سنة مؤكدة لمواظبته عليه» . 
فتكره الجماعة فى النوافل لكونها خلاف السنة المؤكدة» وخلاف عمل الخلفاء والصحابة» 
فإنهم لم يصلوا الرواتب من السنن والنفل المطلق فى جماعة قطء ومن ادعى فعليه البيان؛ 
ولأن الجماعة من شعائر الإسلام فتختص بما صناه على الظهورء وهى القرائض: دون ما . 
الأصل فيه الإخفاءء وهى النوافل التى ليست من الشرائع. 
ومقتضى هذا الدليل أن تكره الجماعة في النفل والوتر مطلقاء إلا أنا قيدناه ' 
بالتداعى» وهو أن يدعو بعضهم بعضاء وفسره الفقهاء بالكثرة كما فى ” الشامية“» لما ورد 
عنه به التنفل بالجماعة أحيانًا من غير تداع منهء فقد روى الشيخان عن عتبان بن مالك» 
وأنه قال: يا رسول الله! إن السيول لحول بينى وبين مسجد قومى؛ فأحب أن تأتينى 
فتصلى فى مكان من بيتى أتخذه مسجداء فقال: سنفعل» فلما دخل قال: أين تريد؟' 
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300 عن: عبد الله بن سعدء قال: «سألت رسيول الله للد عن 
الصلاة”" فى بيتى» والصلاة. فى المسجد؟ قال: قد ترى ما أقرب بيتى من 
المسجد, فلأن أصلى فى بيتى أحب إلى من أن أصلى فى المسجد إلا أن تكون 


فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله مِكِلَدِءِ فصففنا خلفه» فصلى بنا ركعتين». . 
وعن ابن عباس زضى الله عنهماء فقال: «صليت مع النبى مَرفتهِ ذات ليلة» فقمت عن 
يسازة) افأخيل:.برسول الله يي برأسى من ورائى. فجعلنى عن بينه». الحديث» أخر جه 
البخارى وغيره. وعن أنسء أنه قال: «صليت أنا ويتيم فى بيتنا خلف النبى مره وأمى أم 
"سليم خلفنا». أخرجه البخارى وغيره. والأحاديث كلها صحاح قد تقدم ذكرها فى 
الكتاب فى مواضع مختلفة فلتراجع. وعن جابر فى قصة انفكاك قدمه جَِرَكُهِ المباركة» 
فقال: فأتيناه نعوده» فوجدناه فى مشربة لعائشة يسبح. قال: فقمنا خلفه فسكت عناء ثم 
آتيناه مرة أخرى نعوده :فصلى المكتوبة جالسسًا فقمنا مخلفه. فأشار إلينا فقعدنا» االحديث. 
أخرجه أبو داود فى «سننه” (47:1). فيجوز التجميع بالنفل أحيانًا من غير تداع كما فعله 
أحزانا كذلك كنذا والوتر “رونا فى أبواب الوق عن امون بن امخرفةه فال: 
«دفنا أبا بكر رضى الله عنه ليلاء فقال عمر: إنى لم أوترء فقام وصففنا ورائه» فصلى بنا 
ثلاث ركعات لم يسلم إلا فى آخرهن». أخرجه الطحاوى وإسناده صحيح. 

قال فى ' الدر : ولا يصلى الوتر ولا التطوع بجماعة خارج رمضان, أى يكره 
ذلك لؤ على سبيل التداعى بأن يقتدى أربعة بواحدء كما فى ”الدرر”“ اه. قال الشامى: 
أما اقتداء واحد بواحد أو اثنين بواحد فلا يكرهء وثلاثة بواخد فيه خلاف؛ ” بح “ 
(741:1) ولم أجد دليلا على تحديدهم التداعى بالثلاثة أو الأربعة سوى الإمام» ولعل 
مبناه على أن الجماعة فى النوافل لما كانت خلاف الأصل يقتصر على ما ورد به النص» 
ولم نجد فئ الأحاديث ذكر عدد الجماعة التى صلى بها النبى مَِفلهِ النوافل إلا فى حديث 
أنس قال: «ضليت .أنا ويتيم خبلفه ِكل وأمى أم سلي خلفنا»» وفيه ثلاثة خلف الإمام»” 
فلا يجوز الزيادة عليباء فيكره الأربعة خلفه» والذين كرهوا الثلاثة أيضا وأجازوا الاثنين 
خلف واحد لعلهم لم يعتبروا بأم سليم؛ لأن النساء لا حظ لهن فى الجماعة للمكتوبات 


: (0)أى النافلة. 
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صلاة مكتؤية). أخرجه الترمذدى فى * الشمائل” (ص-١١)‏ .وسنده حسن 
”صحيحه ".عن عبد الله بن مسعؤد كما فى ” الترغيب . للمنذرى ١١:؟/7).‏ 


موي ركاه رجرود ادر ار ورا روطي ابلا اال 
بأنه كان مميزًا أولا. 

فإن قيل: قد صرح الحافظ فى قصة صلاته مَرْلثُهِ فى مشربة عائشة». وفيه: وصلى 
قوم وراءه يام بأنه قد سمى منهم فى الأحاديث أنس» وجابر» وأبو بكرء وعمر اهب ٠‏ 
.)١59:5(‏ 

قلت: نأ ولكنهم لوا علفه ناك مرتين» مرة ف اناقل وأخرى ف امكتري 
كما ورد التصريح به فى رواية أبى داود المتقدمة» ولا ندرى أن الأربعة خلفه كانوا فى 
النافلة أو المكتوبة» فلا حجة فيباء ويمكن أن يكون مبناه على أن الثلاثة سوى الإمام 
جماعة مطلقة”'" حتى.تصح بها الجمعة» فلا تجوز الزيادة عليها فى النوافل» وكان القياس 
أن يجيب النقص منها كما ذهب إليه بعض أصحابناء حيث. كرهوا الثلاثة سوى الإمام 
. فيباء ولكن.بعض أصخابنا أجازوا ذلك لحديث أنس المذكورء وتأوله الآخرون بما ذكرنا 
آنفاء وأما الواحد خلف الواحد أو الاثنان خلفه فليس بجماعة مطلقة فى حق كل واحد». 
إذ لا يوجد مع كل منهم إلا اثنان» والمثنى ليس بجمع مطلق؛ حتى لا تصح الجمعة بهما أو 
بواحد معهما لأجل هذه العلة» فلا كراهة بذلك فى النوافل؛ والله أعلم. وبالجملة فالتداعى 
عندهم ما كان على عدد الجماعة التى تصح بها الجمعة أو زائدا عليه لأن الجمعة من أهم 
الجماعات التى يراعى فيها الكثرة ودعا إليمها الشارع, فافهم. ا 

. وفى ”رد النحتار“ تحت قول ” الدر” المذكور قبل ما نصه: قوله: ”أى يكره ذلك" 
أشار إلى ما قالوا من أن المراد من قول القدورى فى ”مختصره“: (لا يجوز» الكراهة, لا 
عدم أصل الجوازء لكن فى ”الخلاصة“ عن القدورى: لا يكره» وأيده فى " الحلية” بها 
أخرجه الطحاوى عن المسور بن مخرمة قال: «دفنا أبا بكر رضى الله تعالى عنه ليلاء فقال 
غمر رضو, الله عنه : إنى لم أوتر» فقام وصغفنا وراءه إلخ». ثم قال: ويمكن أن يقال: الظاهر .. 


(1) أى كاملة. 
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048-- عن.. صهيب بن النعمان» قال: قال رسول الله له: «فضل 


أن الجماعة فيه غير مستحبة» ثم إن كان ذلك؛ أحيانًا كما فعل عمر كان مباحا غير 
مكروهء وإن كان على سبيل المواظبة كان بدعة مكروهة, لأنه خلاف المتوارث» وعليه 
يحمل ما ذكره القدورى فى * مختصره ؛ وما ذكره فى غير مختصره يحمل على 
الأولء والله أعلم اه. ‏ 

.قلت: ويؤيده أيضا ما فى البدائع” 0 دما الو 
ار ان امد فإن نفى السنية لا يستلزم الكراهة» نعم! إن كان مع المواظبة كان 
بدعة فيكره» وفى حاشية ” البحر “ للخير الرملى: علل الكراهة فى ” الضياء” و" النباية” 
. بأن الوتر نفل من وجه حتى وجبت القراءة فى جميعهاء وتؤدى بغير أذان وإقامة؛ والنفل 
بالجماعة غير مستحبء لأنه لم تفعله الصحابة فى غير رمضان اهء. وهو كالصريخ فى 
أنها كراهة تنزيه تأمل اه (741:1). 

...قلت: وس شا لأسا لواف ون لوقي رار ا 
يخفى» لأن الأول أقرب إلى اللغة وأشبه بها دون الثانى» وفى ”الخلاصة”: ولا يصلى 
التطوع بجماعة إلا فى رمضان» وعن شمس الأئمة السرخحسى: أن التطوع بالجماعة إنما 
يكره إذا كان على سبيل التداعى» أما لو اقتدى واحد أو اثنان بواحد لا يكرهء وإذا اقتدى 
ثلاثة بواحد اختلف فيه؛ وإن اقتدى أربعة بواحد كره اتفاقاء والاقتداء فى الوتر خارج 
رمضان يكرهء وذكر القدورى.لا يكره؛ وأصل هذا أن التطوع بالجماعة إذا كان على 
سبيل التداعى تكره, وفى “الأصل“ للصدر الشهيد: أما إذا صلوا بجماعة بغير أذان وإقامة 
. فى ناحية: المسجد لا يكره.. وقال. شمس الأئمة الجلوانى: إن كان مبوى الإمام.ثلاثة لا 
يكره بالاتفاق» وفى الأربع اختلف المشائخ» والأصح لا يكره اه .)١54:1(‏ قلت: ولكن 
المتون على إطلاق المنع والكراهة فهو المذهبء وقيده المشائخ بالتداعى واختلفوا فى 
تفسيرها؛ فالتنفل بالجماعة على سبيل المواظبة يكره اتفاقاء واختلفوا فيما إذا كانت 
بدونهاء فأجازه بعضهم مطلقًا كال حلوانى» ومنعه بعضهم إذا كانوا أربعا سوى ا 
والله أعلم. 


000 "عن صهيب بن النعمان إلغ" '. قلت: دلاله على كول الإفاء مطلونا فى 
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صلاة الرجل فى بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل المكتوبة على النافلة». 


روأه الطبرانى فى الكبير” وفى إسناده محمد بن مصعب» وثقه ا بن 


النوافل ظاهرة؛ لا يقال: إن الاستدلال بسهذه الآثار على كراهة الجماعة فى النافلة يستلزم 
كراهة التنفل فى المسيجد وفى حضرة الناس» لكون الأمر بأدائها فى البيوت ثابثًا بمنطوق 
الأحاديث» ومطلوبية إخفائها وأدائها بالانفراد ثابتة بالاستدلال» فالقول بكراهة فعلها فى 
المسجد والمجامع أولى من القول بكراهة الجماعة م وأنتم لاتقولون بالأول» لما فى 
"المنية ' وشرحها: أما السنن التى بعد الفريضة فإنه إن تطوع بها فى المسجد فحسنء 
. وتطوعه بها فى البيت أفضلء وهذا غير مختص بما بعد الفريضة بل جميع النوافل ما عدا 
00 التراويح وتحية المسجد الأفضل فيما المنزل اه (ص-”5). فعليكم أن لا تقولوا بكراهة 
الجماعة فى النافلة أيضاء بل تقولوا إن أدائها بالانفراد أفضلء وإن صلوها جماعة فحسن أو 
مباح. لأنا نقول: حقيقة معنى البيت متروكة فى الأحاديث عندنا للاتفاق على أن من 
تطوع بعد الفريضة خخارجا عن المسجد فى موضع ملتحق به؛ أو تطوع فى أرضه المزروعة 
أو فى بستانه» أو فى الصحراءء فقد أتى بالفضيلة. 

وفى حديث صهيب بن النعمان دلالة عليه فالصلاة فى البيت كناية عن الإخفاءء 
يؤيده ما فى هذا الحديث من لفظة: "خيك ينا اننا “3 نقايلة" السلذة بالبيت” » وهى 
مشعرة بأن المراد بالبيت حيث لا يراه الناس» فقلنا بكراهة الجماعة, لأن الإظهار فيبا أتم 
وأكمل» ولم نقل بكراهة النافلة فى المسجد منفردا لوجود الإخفاء فيه من وجهء لعدم 
معرفة الناس وعلمهم بحقيقة صلاته أنها نافلة أو مكتوبة» لاحتمال كون ما يصليه فرضًا 
آخخحر يقضيهء أو الفرض الذى أداه أولا يعيده لشببة حدثت له فلا يتيقن بكونه نفلاء 
1 حا اع ور حار وسار رو بي ال اا 
بالكلية فافهم. 

على أنا لم نستدل على الكراهة ببذه الآثار الدالة على فضيلة التطوع فى البيت 
فقطء بل استدللنا عليها بمواظبة النبى مُه على الانفراد فيباء وذكرنا هذه الالونياد 
مطلوبية الإخفاء فى النوافل» وأنه هو الأصل فيباء والله أعلم. 

وقال العلامة امحدث عبد الرؤوف المناوى المصرى فى شرح ” الشمائل“ للترمذى 








© 0 


ج 7 حكم الجماعة بالتداعى في غير المكتوبة ْ هه 


حنبل» 6 ابن معين وغيره» كذاءفى "الثيل” (؟5:5؟5). وأخرجه فى 
" الترغيب" '(ص-؟7) عن رجل من أصحاب النبى َه وعزاه إلى البيبقى» 
وقال: وإسناده جيد إن شاء الله 0 


تحت حديث عبد لت مون خره ديت الثانى من متن الباب-: إنه لا فرق فى 
كون النوافل فى البيت أفضل منها فى المسجد بين قرب المسجد من بيته وبعده عنه» وبه 
عرف أفضليته به حتى على جوف الكعبة» ونقل بعضهم عليه الإجماع؛ نعم! يستثنى 
بعض نوافل هى بالمسجد أفضل: منها الضحىء وسنة الطواف» وما يسن جماعة وغير 
ذلك اه (917:5) وتعقبه العلامة على القارئّ فى شرحه م نقد صلاة 


الضحى؛ وقال: ليس له وجه اه (؟ :65 


قلت: بل له وه وجيه» وهو خديث أنس رضى الله عنه مرفوعا: «من صلئ الصبح - 
فئ جماعة ثم قغد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة 
وعمرة تامة تامة تامة). أخرج الترمذى وحسنه؛ وقد تقدم» وحديث سهل بن معاذ عن 
أبيه مرفوعا: «من قعد فى مصلاه حين ينصرف من صلاة الصبح حتى يسبح ركعتى 
الضحى لا يقول إلا خيرا غفر له خطاياه وإن كانت أكثر من زبد البحر». رواه أحمد» 
وأبو داود» وأبو يعلى» وحسنه الحافظ المنذرى فى ” الترغيب “.له وقال: وصححه بعضهم 


: (ص-©7) وعن أبى أمامة بحو حديث أنس بإسناد جيد» وعن ابن عمر مثله بسئد حسن» 
كما فى ”الترغيب” أيضا (ص- مذكور) وعن أبى أمامة مرفوعا: «من خرج من بيته 


متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج امخرمء ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا 
ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمرء وصلاة على أثر صلاة لا لغو بيدهما كناب فى عليين». 
رواه أبو داود» كذا فى *الترغيب” (ص-05)» وكلام المنذرى مشعر بتحسينه» وفيه 
دلالة على جواز سبحة الضحى فى المسجد وفضلهما فيه: ؤفى قول المناوى دلالة على قيام 
الإجماع على إخفاء النوافل وأدائها منفردًا ماعدا المستثناة فيها. 

وقال فى ”شرح الشمائل” أيض تحت حديث ابن عباس» وفيه أنه قام إلى جنب 


النبى َيه فى التبجد ما نصه: ما قررته من فوائد الحديث آنفًا من قولى وأن النفل يفعل 
' جماعة هو ما جزم به الشارح (أراد به ابن حجر الهيقمى) ساكتا عليه؛ وهو تقصير 








إدراك الفريضنة 


باب كراهة التروج من المسجد 
بعد الأذان مع قصد عدم الرجوع إليه إلا لحاحة ' 


.. عجيب مع تصريحه هو وغيره من أثمة مذهبه بأن الجماعة فى النفل المطلق غير مشروعة» 
.وصرح الحنفية بأنها بدعة» وأجاب بعضهم بأن التبجد كان واجبًا على النبى ميد فهو 
اقتداء متنفل بمفترض ولا كراهة فيه وأقول:.هذا كله لا ملجأ إليه» إذ ليس فى الحديث 
تصريح بأنه اقتدى به» وإنما الذى فيه”'' أنه قام إلى جنبيه عن يساره» فحوله عن يمينه» وأما 
. كونه ربط صلاته بصلاته وتابعه فى أفعاله فمن أين؟ فيحتمل أنه قام إلى جنبه منفرداء 
وتحويله من جهة اليسار إلى اليمين يحتمل لكونه يضيق المكان أو نحوه لا لكونه مقتديًا 
| به وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال كساه ثوب الإجمال» وسقط به الاستدلال اه 
| (071.70:7. وهذا يفيد كراهة اقتداء الواحد بالواحد أيضا فى النفل المطلق عند 
.. الشافعية» وأما عندنا فلا يكره إلا أربعة سوى الإمام كما تقدم. ٠‏ | 
. . وقال القارئ فى شرح الشمائل له: قد صرح فى الفروع اتفاق الفقهاء بكراهة 
. الجباعة فى التوافل إذا كان مو الإماء ازينة. وأا ما ل كزه. في شرع النقاية من بجواز 
٠‏ الجماعة فى النوافل مطلقا نقلا. عن "المحيطء وكذا ما ذكر فى "“فتاوى الصوفية” 

ونحوهما فمحمول على أن المراد بالجواز الصحة؛ وهى لا تنافى الكبراهة؛ 
والله أعلم اه (00:2).. | | 

باب كراهة الخروج من المسجد 3 
١‏ عد الازات مع تم عدم الرجوع إليه إلا لحاجة 3 
قوله: “عن أبى هريرة إلخ“. قال المؤلف: دلالته على الباب ظاهرة» وتلخصييص 


مسجد النبى مر بالذكر ليس للاحتراز بل هو قيد اتفاقى بدليل الأحاديث المطلقة فى 


1 ا والمعنى .أن أحدكم لا يخرج من المسجد بعد الأذان فيه وهو لا يقصد 


(1) لا يخفى ما فيه من البعد. " 











اأجدلا 2 حكم المخروج من المسجد بعد الأذان 34 
يسمع النداء فى مسجدى هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة”" ثم لا يرجع إليه إلا 
منافق). رواه الطبرانى فى ”الأوسط' » ورجاله رجال الصحيح» 'مجمع 
الإؤافد 4:37 04) وى التمبرغية . روائمة معت بق فى 
الصحيح اه (49:1). 000 ظ ظ 90 
١‏ - وفيه 2 عنه 2 1 «إذا 0 فى المسجد فنودى 
بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلى». رواه أحمد؛ وإسناده صحيح اه. 
-١ 885‏ روى مسبلم» وأ داود والترمذى» والنسائى عنه: (أنه رأى. 
بعد عه ٠.‏ اوري كل أياا هذا قد عضي أبا القامتم ينه كما 
فى ”الترغيب" أيضا. 
الرجوع إليه؛ إلا كان موضوفًا بخصلة المنافق» إلا من خرج لحاجة» وإن حبسته عن 
الرجوع إليه فلا بأس به وفى ”البحر الرائق“: وهذا يدل على أن الكراهة تحرعية» وهى 
المحمل عند إطلاقها كما قدمناه واستغنى المشائخ منها ما إذا كان ينتظم به أمر جماعة 
أخرىء بأن كان مؤذنا أو إماما فى مسجد تتفرق الجماعة بغيبته» فإنه يخرج بعد النداءء 
لأنه ترك صورة وتكميل معنى والعبرة للمعنى اه (00/8:5 ١‏ 
ش ْ وفى “الكنز”: وكره خخروجه من مسجد أذن فيه حتى يصلىء وإن صلى لاء إلا 
فى الظهر والعشاء إن شرع فى الإقامة. . وفى ”البحر” على قوله ”وإن صلى لا": أى وإن 
صلى الفرض وحده لا يكره خروجه قبل أن يصلى مع الجماعة, لأنه قد أجاب داعى الله 
مرة فلا يجب عليه ثانيّاء والظاهر أن مرادهم عدم الكراهة للخروج لا عدمها مطلقاء لأن 
من صلى وحده فقد ارتكب المكروة وهو ترك الجماعة: لأنها على الصحيح إما سنة. 
0 (اللهم إلا أن يكون صلى وحده نظنه أن القوم صلوا قبله جماعة). 
ستثنى المصنف الظهر والعشاء عند الشروع في الإقامة فإنه يكره لمن ضلى وحده أن 
يخرج قبل الصلاة مع الجماعة؛ لأنه يتهم بمخالفة الجماعة عياثاء والنفل بعد هاتين 
الصلاتين ليس بمكروه» وأما فى الفجر والعصر فلا تبكر له اخرورج لكراهة التنفل بعدهماء 


)1١(‏ هذه العبارة مقدمة لفظًا مؤخرة معنى فإن محلها بعد تمام الحديث. 











إعلاء السئن : 00 | 1 ٠‏ 3 : 00 ان 


١ ٠‏ - عن: مد بن ااا أن النبى عَيكه قال: دلا يخرج من 
المسجد أحد بعد النداء إلا منافق إلا لعذر أخرجته حاجة وهو يريد الرجوع». 

زرواة كو داوة فى مراسيله "التبرغيب” 0 0 وفى ار : 
رجاله ثقات اه (ص-117). 
لسر باب جواز سدة الفجر عند شروع الإمام فى الفريضة 

8984 - عن: فين شرن أ مرحي قال لجاءنا ابن تعره والإماة. 
يصلى الصبح» فصلى ين إلى مازية؛ ولم يكن صلى ر كنتى الفتجرة. رواه 
ظ الطبرانى» ورجاله موقو *مجمع الزوائد” (11/7:1). 

م -١‏ عن: مالك بن مغول؛ قال: سمعت نافعًا يقول: أيقظت ابن عمر 
الصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة فقام فصلى الركعتين». ارول الطعارعارإسناد» 
صحيح “آثار السنن” (937,70:5). ْ 





وأماف لغرب قلما فيه من التفل بللاثء أو مخاقة الإ إن ها أرء كل مدينا 
مكروه كما سبق اه ملخصًا (07/:7. 

قوله: "عن سعيد إلخ“. دلالته على الباب ظاهرة إذا ضم عليه قصد عدم الرجوع 
المستفاد من الحديث الأول» وقوله: "وهو مريد الرجوع" لا ينافى قوله: ”إلا لحاجة” 


المذكور فى الحديث الأول فإن إرادة الرجوع معتبرة هناك أيضاء وأما الخارج الذى يعلم 


3 أنه لا يرجع لحاجة تمب.مه فلا يلزم عليه قصد الرجوع كما تدل عليه القواعد. 0 

! باب جواز سنة الفجر عند شروع الإمام فى الفريضة 

.قوله: "عن عيذ كدان . قلت: دلالته على معنى الباب ظاهرة. 

قوله: "عن مالك بن مغول إلخ" .ا قلت: : سنده عند الطحاوى هكذا: حدثنا فهدء 
قال: حدثنا أبو نعيم» قال: ثنا مالك؛ فذكرهء قال بعض الناس: لبد اند علي قلت: 
هو فهد بن سليمان» ذكر ابن الت كمانى توليقه في الور التي 5 وقد أحتج 
به الطحاوى فأكثر فهو حجة. 


)١(‏ تابعى مشهور. 








ا 0 ل قال : ثنا أبو عمر الضريرء قال: ثنا عبد العزيز 
ين سبلم قال: أنا مطرزف بن .طريف» عن أبى عثمان الماع قال: جاء عبد 


قوله: ' حدثنا أبو بكرة إلخ “.: قلت: هو بكار بن قتيبة ف الطحاوى حديثه 
وقال الحاكم فى المستدرك”: ثقة مأمون» وقد مر ترجمته فى الكتاب مراراء أخرج له أبو 
عوانة وابن خزيمة “.صحيحيهما" وأما عبد العزيز بن مسلم -وهو القسملى أبو زيد 
المروزى ثم المصرى- فهو من رجال الشيخين ثقة» وثقه الأئمة من أصحاب الجرح 
والتعديل» كيحبى بن معين» وأبى حاتم وابن نمير» والعجلى؛ والنسائى» وغيرهم كما فى 
“التبذيب” (لاه6. ظ 

وتعقب بعض الناس على صاحب " آثار السنن” ا سين ا نا 
.بقوله: قد وثقوه إلا ابن جبان .فإنه قال: ربما وهم فأفحش» وفى ' 'التقريب' : ثقة عابد ربما 
. وهمء وفى.' الميزان: قال العقيلى: فى حديثه بعض الوهمء فقول صاحب “آثار السنن“: 
. إسناده صحيح؛ تساهل وتعصبء يدل عليه صنيعه فى كتابه أنه باجذ على خصمه بأدنى 
جرح فى الحديث؛ ويجرح أحاديث الصحيحين» ويتساهل فيما يختج به أعاذنا الله من 
التعصب والتعسف, فالإسناد حسن لا صحيح اه. 

و ل ا 0 بما 
وهم" أو «فى حديثه بعض الوهم» ليس بجرح ما لم يكثر منه ذلك» ولذا تعقب الذهبى 
| فى" الميزان" قول العقيلى: فى حديثه بعض الوهم بقوله: قلت: هذه الكلمة صادقة الوقوع 
على مثل مالك وشعبة (أى فإن فى حديقهما أيضنًا بعض الوهم) قال: ثم ساق له العقيلى 
لاسا ع ال و ا 06). وفى كل ذلك 
إشعار بسقوط هذا الجرح, وأنه لم يؤثر فى.عبد العزيز شيعا 


امتنع أبو زرعة وأبو حاتم من الرواية 2 

وقاتل الله بعض الناس فما أشده بخيانة فى النقل..حيث: نقل من ”الميزان.قول : 
العقيلى وترك ما رده به عليه الذهبى» ولو كان حديث الرجل ينزل من الصحة إلى الحسن 
بمجرد جرح واحد إياه بشئ للزم القول بعدم صحة ما رواه البخارى وشيخه على بن عبد 
لله المديتى» فعلى بن عبد اله ركه إراهيم الجزبي ليله إلى أججمد بن أبى داودء وكذا إمتنع 








إعلاء السئن  ٠‏ جواز سنة الفجر عند شروع الإمام ة في الفريضة ٠١‏ 


الله بن غناس رضى الله عنهما والإمام فى صلاة الغداة ولم يكن صلى 
ال ركعتين» فصلى عبد الله ب عباسن' ال ركعتين لف الإمام : ثم دخل معهم). رواه 
الطحاوى ١(‏ )ع وإسناده حسن صحيح. 


مسلم من الزواية عنه فى ”صحيخه“ لهذا المغنى» كما امتنع أبو زرعة وأبو حاتم من الرواية 
عن تلفيدة تمد (ابن إستاغيل البخارى) لأجل 'مشالة 'اللفظ كما فى “الميزان ” 
:58.0 ولذا ذكر العقيلى ابن المدينى فى كتاب الضعفاءء وتغقبه الذهبى فى "الميزان” 
بقوله: ولو ترك حديث على وصاحبه محمد (البخارى) وشيخه عبد الرزاق» وعثمان بن 
أبى شببة» وإبرأعيم بن سعد وعفان» وأبان العطارء وأزهر السمان» وببز بن أسدء وثابت 
بن البنانى» وجرير بن عبد الحميد» لغلقنا الباب وانقطع الخطاب» واستولت الزنادقة» 
١‏ ولخرج الدجال» وإنما أشتبى أن تعرفنى من هو الثقة الثبت الذى ما غلط ولا انفرد بما لا 
يتابع عليه, وليس من شرط الثقة أن يكون معصومًا من الخطايا والخطاء» ولكن فائدة» 
ذكرنا كفيرا من الفقات الذين فيهم أدنى بدعة» أو لهم أوهام يسيرة فى سعة علمهم؛ » أن 
يعرف أن غيرهم أرجح منهم وأوثق إذا عارضهم أو خالفهم؛ فزن ا بالعدل والورع. 
اه ملخصًا (1921:9؟). ظ ش 

اقلت: وصحح الأئمة حديث عثمان بن أبى شيبة» وقد قال فى اي : نحافظ 
شهير وله أوهام (ص-47١)‏ وفيه أيضا: عفان بن مسلم بن عبد الباهلى ثقة ثبت وربما 
وهم اه (ص-45١).‏ وهو من رجال الجماعة» وجرير بن عبد الحميد بن قرط الكوفى 
3 ثقنة صحيح الكتاب» قيل: كان فى آخر عمزه يهم من حفظه اه (ص-5١).‏ وهو من 
رجال الجماعة أيضاء وأدخل الأئمة حديثه وحديث عفان فى الصحاح, ولم ينزلوه عن 
٠‏ الصحة إلى الحسن لكونهم ربما وهمواء فإن الوهم القليل لا يضر الثقة» ولا ينزل رتبته 
ورتبة حديفه عن الصحة أصلا. 
الجواب عن إيراد بعض الناس على النيموى 

وأما قول بعض الناس: إن النيموى يأخذ على: خصمه بأدنى اي 


ويجرح أحاديث الصحيحين» ويتساهل فيما يحتج به. فالجواب عنه أن النيموى لم يأخذ 
على خصمه بجرح غير مؤثر أصلاء بل إنها ينجرح الحديث بما جرحه به أئمة الحديث قبله» 








وهذا كله لإلزام الخصم لكون أقوال أئمة الحديث حجة عنده؛ وأما أنه يتساهل فيما يحتج 
به فالأمر خلافه» بل إنما يتكلم هو فى إثبات مذهب الحنفية على أصولهم فى الحديث فيما 
يحتج به, ولا لوم على أحد فى إلزامه الخصم بما هو حجة عليهء وفى أخنذه فى حق نفسه 
بأصول مذهبه» ولو طالع بعض الناس ” الجوهر النقى “ واطلع على تحامل البيبقى وتعصبه 
مع جلالة شأنه وعلو كعبه فى الحديث لسكت عن الطعن على النيموي» وبكى على نفسه 
وعلى البيبقى» هذا. 
2 .وقد أظهرنا تعصب بعض الناس هذا وجهله وتحامله وعناده للحنفية مرة غير مرة» 
كانه قد لك بالطلاق أن لا يرال أيدسكن ولذكلنا ولو كانت فريك فلا يلوي إلا نفسة 
وإذا كان عبد العزيز بن مسلم من رجال الصحيحين وصحح الشيخان حديثه فأى لوم . 
على السنوىي فى تصتميح بخلنيله» وهل غنيك عليه في 'ذلك إلا إتعضدب وقرط جهل 
نعوذ بالله منه. ش 

وفى أثر ابن عباس هذا دلالة صريحة على أن حديث: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة . 
إلا المكتوبة؛» محمول على الصلاة متصلا بصفوف القوم» فإن ابن عباس روى عنه الحاكم 
فى * المستدرك” وقال: صحيح على شرط مسلمء والبيبقى والبزار وأبو يعلى وابن خزيعة . 
وابن حبان فى ” صحيحيهما". وأبو داود الطيالسى فى ” مسنده“: قال: «أقيمت الصلاة 
وي الي ل ا 
”أعلام العصر” (ص-5 ”7). ومع ذلك فقد ثبت عنه أنه جاء والإمام فى صلاة الغداة 
فصلى الر كعتين خلف الإمام ثم دخل معهم؛ وإذا تعارض بين رواية الراوى وعمله فالحجة ٠‏ 
عندنا فى عمله دون روايته. ٠‏ 

قال العظيم أبادى فى أعلام العصر“: وما فهمه ابن عبامن رضى الله عنهما ليس 
بحجة عليناء لأن فهم الصحابى ليس .بحجة خصوصا فى المواضع الذى يكون فهمه 
خلاف ما ثبت عن رسول الله مَيهِ اه (ص-"). قلت: قاتلك الله! ما أجرأك على 
تخطية الصحابة» فهل يكون فهم الصحابى مخالقا لما ثبت عن الرسول وفهمك أنت 
موافقا له؟ فبعدا لك وسحقاء وأ الله لن تقدر على إثبات ما ادعيت من أن فهم ابن عباس 
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17م -١‏ عن: .محمد بن كعبء» قال: «خرج عبد الله بن عمر من بيته 
فأقيمت صلاة الصبح؛ فركع ركعتين قبل أن يدخل المسجد وهو فى الطريق» ثم 
دخل لبر ب د رواه الطحاوى وإسناده حسن "آثار 
الك 7 00 

١‏ - عن: ب ا (أنه 5 بالإناة يفن 
الصبح؛ ولم يكن صلى الركعتين قبل الصبح؛ فصلاهما فى حجرة حفصة» ثم 


مخالف لما ثبت عن الرسول َه فهل.لا يمكن حمل النبى فى قوله: «فلا صلاة إلا 
المكتوبة؛ على أنه لا تجوز صلاة فى المسجد متصلا بصفوف القوم إلا المكتوبة؟ كيف لا؟ 
وقد حمله ابن عباس» وان تسعردة وأبر التردات وخيرهم مر الفيجابة على ذلك رنى 
قوله ركه : وأ تصلى الصبح أربعا» إشارة إلى هذا المعنى» فافهم. ع 
قوله: ”عن محمد بن كعب إلخ' ':“فيةادلالة على جوز الاشتعالن.؛ بغير المكتوبة حين 
إقامتتباء وأن حديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة مخصوص عنده بالنبى عن 
الاشتغال بغيرها فى المسجدء وأما فى خارجه فلاء قال الطحاوى: فهذا زان عفن وان 
كان لم يصلهما فى المسجد فقد صلاهما بعد علمه بإقامة الصلاة فى المسجدء فذلك 
خلاف قول أبى هريرة: «إذا أقيمت الصلاة لح رلا بي 
إل اس لقال الاوني اهدر 2006 ْ 
قوله: ”عن زيد بن أسلم إلخ". قال الطحاوى: قفى هذا الحديث عن ابن عمر أنه 
صلاهما فى المسجد لأن حجرة حفصة رضى الله عدها من المسجد اه'(١: .)١٠‏ قال 
بعض الناس: ا( ديل على أن تلك الحجرة ة كانت فى ذلك اليوم من المسجد اه. قلت: 
ذكر العلامة السهمودى فى ” خلاصة الوفاء" ما نصه: ولابن زبالة عن عبد الله بن عمر بن 
حفص عمر بن الخطاب جدار القبلة إلى الأساطين التى إليها المقصورة اليوم؛ ثم زاد عثمان 
أى فى القبلة حتى بلغ جداره اليوم» قال: فسمعت أبى يقول: لأ احقييج إلى بيت خفصة 
قالت: فكيف بطريقى إلى المسجد؟ فقال لها: نعطيك أوسع من بيتك» ونجعل لك طريقا ش 
مثل طريقكء فأعطاها داز غبيد الله بن عمر وكانت مربداء فالقائل نعطيك عثمان» لأنه 
أورده فى زيادته اه (ص-78١).‏ وفيه أيضًا (ص-5؟١):‏ وكان أول عمله أى عثمان 
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إنه صلى مع الإمام». رواه الطحاوى ورجاله ثقات إلا أن يحبى بن أبى كثير 
يدلس. “آثار السنن” (77:5) قلت: عداده فى المرتبة الثانية فى عن احتمل 
الأئمة ئمة تدليسه» وآخرجوا له فى الصحيح لإنامته وقلة تدليسه» كما في "طبقات 
المدلسيين“ .)١11:9(‏ فالحديث صحيح الإسناد. تم 
1 18 عن: أبى الدرداء رضى الله عنه» أنه كان قعل الساعد و انيد" 
صفوف فى صلاة الفجر» فيصلى الركعتين فى ناحية المسجدء ثم يدخخل مع 
القوم فى الصلاة). رواه الطحاوى وإسناده حسن “آثار السنن” (077:59. 0 


فى شهر ربيع الأول من سنة تسع وعشرين» وفرع منه حين دخلت السنة لهلال امحرم سنة 
'ثلاثين» فكان عمله عشرة أشهرء وقال الحافظ ابن حجر: كان بناء. عثمان رضى الله عنه 
سئة ثلاثين على المشهوراه. وهذا يفيد أن بيت حفصة أدخل فى المسجد سنة تسع 
وعشرين أو ثلاثين» فواقعة صلاة ابن عمر فى حجرة حفصة التى رواها زيد بن أسلم . 
كانت بعد ذلك حتماء لأن زيد بن أسلم مات سنة ست وثلائين بعد المائة» ولم يدرك 
عثمان رضى الله عنه» فصح قول الطحاوى: إن حجرة حفصة كانت من المسجد. 

ثم قال بعض الناس: وشيخ الطحاوى فى السند لم أقف عليه» وهو على بن شيبة 
اه. قلت: وثقه النيموى فى “آثار السنن” فقال: رجاله ثقات.(77:7). وقال الحافظ فى 
”الفتح": صح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يتنفل فى المسجد بعد الشروع فى 
الإقامة» وصح عنه أنه قصد المسجد فسمع الإقامة فصلى ركعتى الفجر فى بيت خفصة» 
: موحل مهسي لاما ا كرر 000 وهذا يشعر بتوثيق على بن شيبة وصحة 
حديثه فافهم. واحتج الطحاوى بحديثه فى ”معانى الآثار” "1١:51‏ فى كيز هق 
المواضع» فهو حجة؛ وأما ما روى عن ابن عمر أنه كان يحصب إلخ. فهو محمول على 
0 عدي ا هم 
منفصلا عنهاء لما وينا عنه أنه صلاهما فى حجرة حفصية فى المسجد بعد الإقامة فافهم. 
ظ قوله: ون الدرداء إلخ “. دلالته على معني الاب ظاهرة) وعلى أن أبا الدرداء ' 
كان يحمل حديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» بعد صحته على النبئ عن 
الصلاة فى المسجد حين إقامة المكتزَبة منصلا بصفوف القوم وكان يتجيزها فى 'ناحية 
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عن: حارثة بن مضرب: «أن ابن مسعودء وأبا موسى خرجا من" 
عند سعيد رضى الله عنه بن العاص؛ فأقيمت الصلاة» فركع ابن مسعود 
ركعتين» ثم دخل مع القوم فى الصلاة» وأما أبو موسى فدخل الصف). رواه-أيو 
بكر بن أبى شيبة فى " مصنفه .. وإسناده صحيح *آثار السنن” (737:7). وفيه 
أيضنا فن طريق أخرئى: «افجلس ابن مسعود إلى أسطوانة من المسجدء فصلى 
الركعتين ثم دخل فى الصلاة»: رواه الطحاوى والطبرانى وفى [ نشاف لبر أنه 
من 'زواية زهير بن معاوية» عن أيئ إستحاق» وزهير ثقة ثبت ثبت إلا أن سماعه عن 
أبى إسحاق بآخرة» كذا فى ' التعليق الحسن” (7130:7). 

4 خا أن هنيان لسن فال وكا ا عرزي نطاب قن > 
أن نصلى الركعتين قبل الصبح وهو فى الصلاة» فنصلى فى آخر المسجدء ثم 
ندخل مع القوم فى صلاتهم). رواه الطحاوى وإسناده حسن ‏ 
"أثار السسين 904:97). 





٠ المسجد منفصلا عنها كما هو مذهب الحنفية.‎ ٠ 
قوله: "عن حارثة بن مضرب إلخ“. قلت: دلالته على ما دل عليه أثر أبى الدرداء‎ . 
قبله ظاهرة» وابن مسعود هو ابن مسعود من أجلة الصحابة وأقربهم سمتا ودلا إلى النبى.‎ 
ْ وألزمهم به سفرا وحضرا.‎ 
قوله: ”عن أبى عثمان النبدى إلخ *. فيه دلالة على موافقة كبار التابعين للحنفية‎ 
, فى المسألة» وأن عمر رضى الله عنه لم يكن يزجرهم عن ذلك بل يسكت عنه» فإن عدم‎ 
علمه بحال من يصلى ركعتى الفجر فى آخر المسجد خلفه بعيد» وأما ما ذكره شمس‎ 
الحق العظيم آبادى فى ”أعلام أهل العصر“ عن البيبقى أنه قال: ”روى عن عمر بن‎ 
الخطاب أنه كان إذا رأى رجلا يصلى وهو يسمع الإقامة ضربه ام” (ص-/م"). فلا‎ 
حجة فيد لكوته لم يذكر مجده»:وأيضا قليس فيه أنه كان يشيرّب من ولق ر كتى‎ 
الفجر» فيجوز حمله على بقية السنن سواهماء وإن سلمنا عمومه لركعتى الفجر فليس فيه‎ 
لكان شرب من ب كعهما فى 21 ليود :لحمل آنه كان يضري من كان جضادينا‎ 
ش ش ش‎ ١ فى المسجد متصلا بالقوم. ش‎ 
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1ت غن: :الشعبىء قال: وكان مسيروق يجيي إلئ -القوم وهم فى 
الصلاة» ولم يكن ركع ركعتى الفجر» فيصلى الركعتين فى المسجدء ثم يدخل 
مع القوم فى صلاتهم»؛ رواه الطحاوى وإسناده صحيح وفى لفظ له: قال: 
«فى ناحية المسجد)» ” آثار السنن” .)١14:7(‏ 

-١ 41‏ عن: يزيد بن إبراهيم» عن الحسن (البصرى)» أنه كان يقول: 
«إذا دخلت المسجد ولم تصل ركعتى الفجر فضلهما وإن كان الإمام يصلىء ثم 
ادخبل مع الإمام). رواه الطحاوى. وإسناده صحيح:؛ وفى لفظ له عن يونس» 
قال: «كان الحسن يقول: يصليهما فى ناحية المسجد ثم يدخل مع القوم فى 
صلاتهم)؛ إسناده صحيح أيضا كذا فى “آثار السنن” (74:7). 
| 14- عن: الحارث» عن على رضى الله عنه» قال:: «كان النبى مَل 
يصلى الركعتين عند الإقامة). رواه ابن ماجة (ص-١8)‏ فى باب ما جاء فى ' 
ركعتين قبل الفجر. وفيه الحارث ضعفه بعضهم ووثقه آخرون» وهو حسن 
الحديث كما مر غير مرة» وبقية رجاله ثقات. . 


قوله: "عن الشعبى إلخ“. فيه دلالة أيضًا على موافقة كبار التابسين للحنفية 
فى المسألة. ء“ 1 
قوله: ”عن الحارث عن على إلخ". قلت: فيه جواز ركعتى الفجر عند إقامة. 
المكتوية للإمام» وحديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) يعم الإمام والمأموم 
جميعاء وقد حص منه الإمام لحديث على هذاء وهو حديث حسن الإسناد. فلم يبق العام 
قطعياء فيجوز تخصيصة فى حق الأموم بما إذا صلى مخالطا للصفوف بآثار الضحابة 
5 وبالقياس أيضاء لا سيما بقوله ا دلا جرويم وإن طردتكم الخيل)» وهو حديث 
حسن كما مر أول الباب. 

فاندحض بذلك مافى ”أعلا م اهل المي * ونصه: فإن قلت: قال العينى وجماعة 
من الفقهاء الحنفية: إن قوله 2َكلَهِ: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) ليس على 
. عمومه» بل. خصت منه سنة الفجر بقوله مراك : «لاتدعوهما وإن طردتكم الخيل) فيكره. 
أداء السنن عند إقامة الصلاة إلا سنة الصبح فيجوز أدائباء ويجمع بين الفضيلتين فضيلة 
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السنة وفضيلة الجماعة. قلت: لا عجب من الفقهاء فإنهم ليسوا محدثين» وإنما العجب من 
العلامة بدر الدين العينى فإنه مع كونه محدثًا كثير العلم وسيع النظر كيف يخصص سنة 
الفجر من عموم قوله يِه : دإذا أقيمت الصلاة إلخ". بل لا يجوز تخصيصهاء لأنه ورد 
. النبى الصريح فى أداء سنة الفجر عند إقامة الصلاة من غير احتمال ولا تأويل» لحديث 
عبد الله بن مالك وعبد الله بن سرجسء» وحديث ابن عباس». وأنس بن مالك» ونسيد بن 
ثابت» وأبى موسى الأشعرى؛ فلم يصح تخصيص رععتى الفجر من عموم قوله: إلا 
المكتوبة»» ومن يخصصها فهو معاند متعصب اه (ص-70). 

قلت: يا عدو نفسك! كيف تقول: إن من يخصصها فهو معاند متعصب؟ وقد 
خصصها ابن مسعود» وأبو الدرداء» وابن عباس كما سيأتى» وابن عمر كما مر» وسكت 
عمر على أدائهما فى آخر المسجد والإمام فى المكتوبة» فهل هؤلاء الصحابة كلهم 
معاندون متعصبون؟ وإلا فكيف يكون من يتبعهم فى ذلك معاندا متعصبًا؟ وهل ليس من 
. يطعنهم به إلا جاهلا بالسنة معاندا للصحابة مستخفا بشأنهم؟ وكيف له ذلك» وقد ثبت 
عن رسول الله مَلْدِ: وأنه كان يصلى الركعتين ركعتى الفجر عتد الإقامة). فقد خصهماً 
رقيو لاله ملل بقمله نحن عدر قوله: «إلا المكتوبة)» هذا وقد ميات اعرد أذ .» 
بنفسك فى حق من أدى المكتوبة قبل الإقامة» وأجزت له الشروع خلف الإمام فى النافلة» 
وقلت: وتفزيعه أى تفريع الفاضل أبى امسن السندى بقوله: وكذا الشروع خخلف الإمام . 
فى النافلة لمن أدى المكتوبة قبل ذلكء» فلا ينافى الحديث إلخ. فصحيح بل لا بد منه لأن 
المأمور بهذا الحكم ليس إلا من عليه تلك المكتوبة كما هو ظاهر السياق اه (ص-75). .. 

فيا للعجب ولضيعة الأدب» هل صاغ لأحمق مثلك تخصيض عموم الحديث بما 
سبق إلى ذهنك من ظاهر السياق ولا يجوز لمثل أبى حنيفة. تخصيصه بآثار الصحابة؛ 
وبقوله عل . «لاتدعوهما وإن طردتكم الخيل). وبحديث على رضى الله عنه: «كان 
رسول الله مه يصلى ركعتى الفجر عند الإقامة؟) فيكون هو معاندا متعصبًا ولا تكون 
أنت تخصيصك عموم هذا الحديث عله با دنا تسستها بالشد مةة وكلماتيا لض ١‏ 
للصحابة وشاتئمًا أعراضهمء: كلا! بل أنت أجق بكل شتم وطعن دون من تمسك فى 
تخصيص ذلك العموم بآثار الصحابة وقول رسول الله َيه وفعله. 








6ه عن: أنس رضى: الله عنه: (خرج النبى لك عن أفيفك 
الصلاة» فرأى ناس ييصلون بالعجلة» فقال: أ صلاتان مَعَاء فنبى أن تصليا فى 
المسجد إذا أقيمتْ ٠‏ الصلاة) ال ابن خزكة . كذا فى ' العندة” للعينى 
.)71١:5(‏ 
ل ل 
«ما أبالى لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر). أخرجه فى ”موطأه* (ص- 4 4) 
وسنده صحيح. اليه ونا 
ش /1 84 - مالك: د لطي بن بعد أنه قال: كان عيادة بن الضامت 
يم قومّاء فخرج يوم إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح» فأسكته عبادة حتى 
أوتر ثم صلى بهم الصبح». أحرجه قفن :” الموطأً” أيضاء ورجاله ثقات إلا أن أفيتنة 
المنناساء ييح بن سعيد لم يسمع من صحابى غير أنس»؛ كذا 
ف المواريي 2135 


قوله: ”عن أنس إلخ“. قلت: فيه دلالة صريحة على تخصيص النبى عن صلاة 
ال ركعتين يكونهما فى المسجد, فلو صلاهما على باب المسجد لم يكن موردا للنبى» ولما 
كان الغالب فى الأحكام التسليل قتقول: عل الديق كراهة 'محالقة الامام والقوم» وعين + 
منتفيه فيما إذا صلاهما خارج المسجد رأساء وفيما إذا صلاهما فى ناحية من المسجد. 
منعزلا عن القوم فى الجماعة» وهذا هو مذهب احنفية أنه يجوز إتيانهما خارج المسجد بلا 
كراهة: وداخله فى موضع متعزل عن القوم ؛ بكراهة يسيرة» وأشدها كراهة إذا صلاهما 
مخالطًا للصفوفء فافهم. فإن لفحم بجع الأثر العام فى الباب بالرأى بل بأثر 
مثله صحيح. 

قوله: مالك إلى آخر رواياته الثلاث “. قلت: فيبا دلالة على جواز الإيتار عند 
إقامة الصلاة صلاة الفجرء وأخرج الطحاوى فى "معانى الآثار” له: حدثنا فهد, قال: ثنا 
محمد ين كثير». عن الأوزاعى». عن يزيد بن أبى مريء عن أبى عبيد الله قال: ” رأيت أبا 
الدرداء» وفضالة بن عبيد» ومعاذ بن جبل» يدخلون المسجد والناس فى صلاة الغداة» 








إعلاء السنن جواز سنة الفجر عند شروع الإمام في الفريضة وا 


عامر بن ربيعة يقول: (إنئ لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجرء يشك عبد 
الرحمن أى ذلك قال») أخرجه فى ”الموطاً” أرقا وسنده صخي 2 وعبك الله بن 
عامر ولد فى عهد النبى مَركدُمُ ورآه وهو غلام؛ كما فى " التبذيب” .)711١:0(‏ 


فيتنحون إلى بعض السوارى» فيوتر كل واحد منهم بركعة» ثم يدخلون مع الناس فى 
الصلاة'» كذا فى ”أعلام أهل العصر“ (ص-15) ورجاله ثقات وإسناده حسن. وهذا 
كله يفيد تخصيص حديث (إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) بما سوى الوتر عند 
هؤلاء الصحابة» أو النبى محمول عندهم على الصلاة فى المسجد متصلا بصفوف القوم؛ 
كما يشعر به ما فى أثر الطحاوى من قوله: "فيتنحون إلى ؛ بعض السوارى إلخ". 
والاحعمال الثاتى أولوة ولا يتح اندر كس القند عتكنا كالوتر فى التا كي سن قال ” 
او عش ب عويسا ةا واختلف الأئمة فى ذلك بعد اتفاقهم على أن آكد .السنن 
الرواتب مع الفرائض الوتر وركعتا الفجرء وآكدهما عند مالك والشافعى الوتر» وعند 
أحمد ركعتا الفجر مع اتفاقهم أنهما سنة» وقال أبو حنيفة: الوتر واجبء كذا فى ”رحمة 
الأمة“ (ص-77). فجواز الإيتار عند إقامة فرض الفجر يستلزم جواز ركعتى الفجر 
عندها اهنا اكونييا كله عه للميو و فون ركس القجر اكداغيد العبد مو الو 

والعجب من صاحب “ أعلام أهل العصر” أنه أظهر الغضب على من رأى جواز 
' ركعتى الفجر عند إقامة المكتوبة» وسكت عن من يرى جواز الإيتار عندهاء بل احتج ببذه 
الآثار الواردة فى الإيتار على مشروعية قضاء الوتر إذا فات» ولم يدر أنها كما تدل على 
ذلك تدل على مشروعية الإيتار عند إقامة المكتوبة» وهو يستلزم مشروعية لك الفجر 
عندها أيضاء وهل التفزقة بينهما إلا تحكم باطل. 

وبعد ذلك فلنذكر ما احتج به الخضم فى المنع عن أداء ركعتى الفجر عند | إقامة 
المكتوبة مطلقًا. ثم لبجب عنه» فمنه ما أخرجه البيبقى عن أبى هريرة رضى الله عنه» قال: 
قال رسول الله ريلد : «إذا أقيمت الصلاة فلا ضلاة إلا المكتوبة» قيل: يا رسول الله! ولا 
ركعتى الفجر؟ قال: ولا ركعتى الفجر» وقال الحافظ فى ”الفعح “ : وزاد مسلم بن خالد 
غن'عمرو بن دينار فى هذا الحديث: وقيل: يا رسول الله! ولا ركعتى. الفجر؟ قال: ولا 
ركعتى الفجر). أخغرجه ابن عدى فى ترجلمة يحبى بن نصر بن حاجب 
وإسناده حسن اه (؟ م 0 








قلت: مسلم بن خالد ويحبى. بن نصر فيهما مقال» ويحبى أسوأهما حالاء قال أبو 
زرعة: ليس بشيع, وقال أحمد: كان جهميا يقول قول جهيم: وقال أبو جعفر العقيلى: 
مبكر.الحديث.. ؤقال أبوئ حاتم الزازى: .قلت له: أيش قصنتك أرئى أصجاب الحديث 
منقبضين عنك؟ ووقف الدار قطنى رجال إسناد هو فيهم؛ وذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال أبن عدى: يزو اله :أششاديت حستق وأرهو أنه لا بأمن بهاائ. من .'" اللنينان “ 
(78:7؟). وذكر ابن 'عدى هذا الحديث فى مناكير يحبى بن:نصر وقال: رواة جماعة 
عن عمرو (ابن دينار) ولا أعلم أحدا زاد فيه: «قيل: يا رسول الله (مييلهِ) إلى آخره؛ إلا 
يحبى بن نصر غن مسلم عنهء كما فى ”اللسان“ أيضًا (ص-مذكور). فإن سلمنا أنه 
حسن الحديث كما زعمه الحافظ فلا نسلم سلامة هذه الزيادة التى تفرد بها عن مسلم بن 
خالد عن الشذوذ. 

وأيضا: يعارضه ما رواه البيبقى من طريق حجاج بن نصير عن عباد بن كثير» عن 
ليث» عن عطاءء عن أبى هريرة» أن رسول الله مَرْكِثٍ قال: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة إلا زكعتى الصبح). كذا فى ”عون المعبود” (483:1). وقال البيبقى”©: هذه 
الزيادة لا أصل لهاء وحجاج بن نصير وعباد بن كثير ضعيفان, انتبى. 

قلت: نعم! ولكن حجاج بن نصير أحسن حالا من يحبى بن نصير بن حاجب» 
فإن يحبى لم يخرج له أحد من أصحاب الصحاح الست» وأعرضوا عن إخراج حديثه فى 
سندهم؛ وحجاج بن نصير من رجال الترمذىء قال ابن معين: كان شيحًا صدوقًا لكنهم 
أخذوا عليه أشياء فى أخاديث شعبة» وذكره ابن.حبان فى الثقات» وقال: يخطئْ ويهم» 
وأورد له ابن عدى أحاديثه عن شعبة» وهى ثلاثة أحاديث أخذوا عليه أشياء فى أسانيدها 
دون المتون» قال ابن عدى: ولحجاج أحاديث ورؤايات عن شيوخه. ولا أعلم له شيئًا 1 
كا لين برو وم حر ب لضي ولا » كذا فى 

'التصيليت” ملخضًا (8:9: )0 


)0 وسكوت البيبقى عن الليث يشعر. بأنه ليث بن سعد الإمام الفقيه المشهور دون ليث ابن أبى سليم. وإلا لصاح به 
أيضاء فإنه ضعيف عند البيبقى كما صرح بذلك فى ”سننه ' فى مواضع. ش 











قلت: ولم يذكر ابن عدى حديث: (إلا ركعتى الصبح) فى مناكيره» كما ذكر 
' حديث: «قيل: يا رسول الله! ولا ركعتى الفجر إلخ؟» فى مناكير يحبى .بن نصرء وجزم 
الذهبى فى ”الميزان” بأن :'حجاج بن نضير لم يأت بمتن منكر اه (015:1). أى وإنما 
نكرته فى بعض أحاديث شعبة فى الإسناد فقطء وهذا ليس من الجرح فى شئ» فإن شعبة 
. أيضًا قد يغلط فى الأسانيد» ويقلب الأسماء كما هو معروفء وإنما الجرح هو الوهم 
والغلط فى المتونء وحجاج بن نصير برئ عنه. وأيضا: وإنما أخذوا عليه أشياء فى حديث 
شعبة فقطكء 'وهدذا حدلقه غن غير شعية: فهوافيه كما قال ابن دق صالح 
وضعفه الآخرون. 

وأما عباد بن كثير وإن كان مختلفًا فيه فليس دون مسلم بن خخالد» فقد وثقه ابن 
معين وقال مرة: ليس به بأس. وقال أبو بكر بن أبى شيبة» من زياد بن الربيع: ثنا حبان بن 
كفير الشامى» وكان ثقةء كذا فى ”التبذيب" )٠١7:0(‏ وفى ”الميزان“: قال على ابن 
| المدينى: عباد بن كثير الرملى كان ثقة لا بأس به وأما عباد بن كثير فآخر بصرى ليس 
بشئ» وضعفه البخارى والنسائى وأبو زرعة وابن حبان وغيرهمء ووهم .شمس الحق 
العظيم آبادى: فظنه عباد بن كثير الثقفى» فجعل يسرد أقوال الآئمة فى التشنيع عليه 
والجرح فيه فى " أعلام أهل العصر” (ص-0) وتبعه بعض الناس فى ” إحياء السنن”"» ولم 
| يكرا أن الثقفى من السابعة مات بعد الأربعين ومائة» كما فى ” التقريب “ (ص-ه) وهو 
... أكبر من الليث بن سعدء وأقدم موتا منهء ويبعد إدراك حجاج بن نصير إياه» فإن حجاجا 
توفى سئة ثلاث عشرة» أو أربع. عشرة بعد المائتين». كما فى ”التقريب” أيضا 
(ص-ه"). فهذا الإسناد أيضًا حسن» بل هو أحسن مما رواه يحبى بن نصر عن مسلم بن 
: خالد لوجهين؛ الأول لكون حجاج بن نصير من رجال الصحاح دون يحبى, والثانى 
لتصريح ابن عدى أنه لم يعلم لحجاج شيئًا منكرا سوى ما ذكر من رواياته الثلاث عن 
شعبة» وهو فى غير ما ذكره صالحء وجزم الذهبى بأنه لم يأت بمتن منكرء ولم يذكر ابن 
عدى ولا الذهبى حديث: «إلا ركعتى الصبح) فى مناكيره» بخلاف ما رواه يحبى بن 
نصر عن مسلمء فقد صرح ابن عدى بأنه قد تفرد بالزيادة التى فيه» وعده من مناكيره. 


5 ع 


من هنا يظهر لك تحامل باعي أعلام أهل العصر” ومقلده بعض التاس» حيث 











جعلا ما رواه يحبى بن نصر أحسن حالا مما روه حجاج بن نصيرء وهل هذا إلا تعصب 
. وعناد؟ وأعجب منه ما قاله بعض الناس: : إن فى رواية حجاج بن نصير شبهة التصحيف 
فى قوله: «إلا ركعتى الفجر) مكان: «ولا ركعتى الفجر». قلت: قاتلك الله! ولم لا يجوز 
٠‏ مثل هذه الشبهة فى رواية يحبى بن نصر أنه صحف قوله: لإلا ركعتى الفجر» بقوله: دولا 
. ركعتى الفجر» وهل التفرقة بيدهما بإيراد الاحتمال فى الأول دون الثانى إلا تحكم لا 
ش يرتكبه إلا حاسد أو معاندء وإذا تعارضت الروايتان تساقطتاء ويقال: إن زيادة: «إلا ركعتى 
الفجر») وزيادة: «قيل: با رسو اا ولا ركس الفحرة قال: والاركتي الفيتراء كلاهعا 
زائدتان شاذتان» أو تحملان على اختلاف الحالين”" والله تعالى أعلم. 

٠‏ ومنه ما رواه مسلم بطريق ورقاء وزكريا بن إسحاق» وأيوب كلهم عن عمرو بن 
. دينارء عن عطاء بن يسارء عن أبى هريرة» عن النبى َه أنه قال: «أقيمت الصلاة فلا 
0 صلاة إلا المكتوبة» (040-1. ورواه الترمذى بطريق زكريا بن إسحاق عن عمروء 
3 وقال: حسن» ثم قال: وهكذا روى أيوب» وورقاء بن عمرء وزياد بن سعد» وإسماعيل 
بن مسلمء ا ا عن أبى هريرة» . 
عن النبى َك وروى حماد بن زيدء وسفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار ولم يرفعاه» 
والحديث المرفوع أصح عندنا اه. 
' قلت: رواية أيوب وورقاء فى " صحيح مسلم' » وقد روى حماد بن زيد مرفوعاء 
٠‏ ثم وقفه كما هو عند مسلم أيضًاء وطريق ابن عيينة أخرجها الييبقى فى ' المعرفة' كما فى 
ا "أعلام أهل العصر” (ص-58): حدثنا أبو عبد الرحمان السلمى» قال: أنا أبو الحسن 
. محمد بن محمد بن الحسن الكارزىء قال: نا مجم رين على بن يزيد الصائغء قال: 
. حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا سفيان» فذكره موقوفا إلا أنه قال فى آخره: قلت 
المبفيان: مرفوع؟ قال: نعم اه!. قلت: أبو عبد الرحمان هو محمد بن ا حسين ضعيف» 


)202 ال ع اذ ارستا جه بكة .عر حلا مسار ككل لد الا دا و بك ل 
ولا ركعتى الفجرء ؛ أى لا تصليان هكسذاء ورأى مرة آخر يصلى الركعتين خارج المسجد أو فى آخره؛ فقال: إذا 
الب اموه لاد طلا" إلا لكوي رار كس لبر ىا كنا ١‏ 











إعلاء السئن جواز سنة الفجر عند شروع الإمام ة في الفريضة 0 


1 اتهمه على ابن يوسف القطان بوضع الأخاديث للصوفية» كما فى ”تذكرة الحفاظ” 
ّْ م :2 وشيخه أبو الحسن محمد بن محمد بن الحسن الكارزى المكاتب كان 
٠‏ صحيح السماع مقبول الرواية» ذكره السمعانى فى ”الأنساب“ فى حرف الكاف والميم 
كلييماء ونتحمد بن على تن يزيد الصنائة لم أجد ترجيية فلا حيجة فى هذا الإزيناد: 

2 وقال الطحاوى فى "معانى الآثار* له :)5١:1(‏ إن ذلك الحديث الذى احتجوا 
به أصله عن أبى هريرة رضى الله عنه» لا عن النبى يِفَْهِء هكذا رواه الحفاظ عن عمرو 
بن دينارء حدثنا أبو بكرة» قال: ثنا أبو عمر الضريرء قال: أنا جماد بن سلمة وحماد بن 

زيدء عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسارء عن أبى هريرة رضى الله عنه بذلك ولم 
يرفعه» فصار أصل الحديث عن أبى هريرة لا عن النبى ميم وقد خالف أبا هريرة فى ذلك 
جماعة مم أضيخاب سول الله مك كما سس د كرااف: 

وتعفد يعفل النابن أن القع ع يحماد بن زيل قل تقد وعد عمسم 1 

ذكرناه). وقد جاء فى “سنن أبى داوذ ١(‏ 1 مو طرق ححا بل متلمة ‏ أيضا” 
مرفوعا؛ فالحدديث مرفوع) فإن: حمادين الذين جرخ يمهما الطاحاوى الرفع قد قت ثبت عدبما 
ش الرفع أيضاء واكم ينلع عند المالا الوخارع تور قار اه . وقال صاحب ”أعلام 
. أهل العصر" 4 هذا من غاية 'تعصبه وحمية مذهبهء فجعل المرفوع موقوفا. والحديث 
المذكور رواه جمع من الحفاظ» مثل ورقاء بن عمرء وزكريا بن إسحاق»: وأيوب» وزياد 
إن مع وإسماعي بن مل محا ب جاده وإسماعيل بن إبراهيم بن مجمع» 
كلهم عن عمرو بن دينار مرفوعا إلى النبى مَرهْ ورواه بعض الحفاظ كحماد بن زيدء 
وسفين بن عبينة» عن عمرؤ بن دينار موقوفا على أبى هريرة» لكن قال البيبقى فى 
المع ' (فذكر ما ذكرناه عنه آنقَاء وفيه أبو عبد الرحمان السلمى ضعيف متهم بالوضع» 
أفلا يستحبى صاحب ”أعلام أهل العصر” فى احتجاجه بمثل هذا الإسناد) ورواه بعض 
الحفاظ كحماد بن سلمة» عن عمرو مرفوعًا وموقوفاء فالمرفوع كما سلف من رواية أبى 
داود والدارمى؛ والموقوف كما مر من رواية الطحاوى» فظهر أن أكثر الرواية رفعوه؛ 
والرفع يكون مقدمًا على الوقف وإن كان عدد الرافع أقل؛ فكيف إذا كان أكثر؟ فالحديث 
أصله عن النبى مََكلُهِ لا عن أبى هريرة إلخ (ص-/1871).. 








حع--_- جواز سنة الفجر عند شروع الإمام ذ في الفريضة 1 * ١١‏ 


والجواب عن قول بعض الناس»؛ ودعواه أن الرفع عن حماد بن زيد قد تقدم» فأقول: 
لم يتقدم أصلاء وأما رواية مسلم عنه عن أيوب عن عمرو بن دينار مرفوعا فقد أفسد رفعه 
قول نحماد: “ثم لقيت عمروا فحدثنى به ولم يرفعه “» كما ذكره مسلم (407:1؟) وأما 
قوله: وقد جاء عن حماد بن سلمة أيضا مرفوعا وإن لم يطلع عليه الطحاوى لقصور نظره 
إلخ. فالجواب عنه أن الطحاوى أوسع نظرا من مائة ألف مثلك؛ ومثل شيخك مؤلف 
"أعلام أهل العصر“؛ ومن ألوف أمثال من أنت تعتقده من المحدثين. 

وأما حكمه على هذا الحديث بأن أصله من أبى هريرة لا من النبى مرَفِلهِ فمبناه أن 
بعض الثقات الضابطين إذا روى الحديث مرسلا وبعضهم متصلاء أو بعضهم موقوفًا 
وبعضهم مرفوعاء أو وصله هوء أو رفعه فى وقت وأرسله» ووقفه فى وقت آخر اختلف 
فيه فالصحيح عند أهل الحديث والفقه والأصول أن الحكم لمن وصله أو رفعه؛ لأن ذلك. 
زيادة ثقة وهى مقبولة. ررم حك ابخاري لووط الى ديت دلا نكاح | لا بولى» 
وقال: الزيادة من الثقة مقبولة. وقيل: لم يحكم البخارى بذلك مجرد الزيادة بل لأن لحذاق 
لمحدئين نظرا أخرء وهو بالرجوع فى ذلك إلى القرائن دون الحكم بحكم مطرد ومنهم 
من قال: الحكم لمن أرمتله أو وقفه, قال الخطيب: وهو قول أكثر المحدثين» وعن بعضهم 
الحكم للأحفظ» وعن بعضهم الحكم للأكثر. كذا فى ”تدريب الراوى” (ص-ب7 
ول/الا) بمعناه. 

ولعل الطحاوى جنح إلى قول أكثر امحدثين من أن الحكم لمن أرسله أو وقفه» 3 
ما قيل: إن الحاذق ينظر فيه ويرجع إلى القرائن دون الحكم بحكم مطردء أو إلى أن الحكم 
للأحفظ فحكم بوقف الحديث نظرا إلى جلالة سفيان بن عيينة وحفظه وإتقاناء وأنه أحفظ 
أصحاب عمرو بن دينار وأثبتهم وأتقنبم؛ قال عفمان الدارمى: سألت ابن معين: ابن عيينة 
أحب إليك فى عمرو بن دينار أو الثورى؟ قال: ابن عيينة أعلم به. قلت: فحماد بن زيد؟ 
قال: ابن عيينة أعلم به» قلت: فشعبة؟ قال: وأيش روى عنه. وقال أبو مسلم المستملى: 
سمعت أبن عيينة يقول: سمعت من عمرو بن دينار: ذا ليث توج فى كوف اعدين 
' التبذيب (54:؟1). 

وما دنعل ابن عبينة الكوفة قال أبو حنيقة لأصحابه ولأهل الكوفة: كم حاف 
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علم عمرو بن دينار» ثال ابن عيينة: فجاء 00 يسألونى عن عمرو بن.دينار» فأول من 
ضيرنى محدثا أبو حنيفة اه. من ” الجواهر المضيئة" .)160:١1(‏ 

وف ذلك كله دليل على كون د عيينة أحفظ أصحاب عمرو وأعلمهم به 
وألزمهم. بصحبته وأتقتبم» فلما لم يكن الحديث عن عمرو بن دينار عنده مزفوعا بل 
موقوقًا كما جزم به الترنذى وجزمه بشئى”© من علل الحديث حجة كان ذلك علة فى 
الحديث تورث شكا فى رفعه البتة وإلئى ذلك أشار الطحاوى بقوله: هكذا رواه الحفاظ عن 
عمرو بن دينار. ُْ ٠‏ ا 

وأيضًا: فقد.تخالف أبا هزيرة فى المسألة جماعة من أصحاب رسول الله مَك كابن 
مسعودء وأبى الدرداءء وعمر بن الخطاب» وابن عمرء وابن عباس وغيرهم كما مر فيبعد 
أن يكون أضل الحديث عن رسول الله مله ويخفى على مغل هؤلاء» فهذه قرينة أخرى 
تقدح فى رفع الحديث» و :تؤيد كون أصله عن أبى هريرة» كما رواه ابن عيينة وحماد بن 
ازيد مؤقوفا علية» وإلئ ذلك أشار الطحاوى بقوله؛: رجات اعرد ااانا جما 

من أصحاب رسول لله كله إلخ. 

وقال الحافط فى ” الفتح ' فى باب.إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة: هذه 
الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم» وأصحاب السنن» وابن خزيمة» وابن حبان» من رواية 
عمرو بن دينار» عن عطاء بن يسار» عن أبى هريرة» واختلف على عمرو بن دينار فى زفعه 
ووقفهء“وقيل" إن ذلك هو السّبب فى كون البخارى لم يخرجه اه .)١74:7(‏ فهل يقول 
نظن النامن: ل و م 
الإيراد عن: الطجاوئ:' 

.-وأما :بعد تسليم رفع الحديث- على : مذهب: المتأخرين :من ا والسهاء 


ا 
عليه أشدٍ الميل» وفيه أيضا دلالة على تواضع أبى حنيفة لأصاغره» فإن ابن عغييينة أصضر منه بكثير» ومع للك 
ا 0 

3 فاندحض بذلك قول بعض الناس: : إن طريق ابن عيينة التى علقها الترمذى لم أجدها بإسناد ثايت اه. والجواب أنه 


“* لالحانجة إلى وغنذاتك بقدامااجزم الترمذئ بأنة:زواه موقوفا:” 











الأصوليين, فالجواب: أن نخديث: (إذا أقيمت الضلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» يعارض 
حديث: ولا تدعوهما وإ وإن طردتكم الخيل» فى حق ركعتى الفجرء رواه أبو داود» وسندة 
.حسن صالح للاحتجاج كما تقدم؛ فالتبى عن الترك فى مثل هذه الحالة الشديدة التى يباح 
لأجلها كثير من الواجبات يفتضى الدجئ تركهنا لأجل [ إقامة المكتوبة بالأولى» فإن إدراك 
الجماعة سنة عند الجمهور» ويسقط تأكده عند غذر أقل من ذلك» كالمطرء وظلمة الليل 
بالاتفاق» فلأن يسقط عند طراد الخيل أولى» وقد ورد الدبى عن ترك ركعتى الفجر فى 
مثل هذه الحالة الشديدة أيضا. فكيف ا لإدراك الجماعة التى تسّقظ 
بدونيا من الأعذار؟. 
لايقال: إن حديث: : (إذا أقيمت الصلاة إلخ) أقوى سندا من حديث: ولا تدعوهما 
إلخ». لأنا 'نقول: : إن الأول وإن كان أقوى سند ولكنه مختلف فى رفعه ووقفه دون الثائق 
فاستويا وإذا تعارضت الروايتان لزم الجمع بينهما ما أمكن» فقلنا بكراهة سائر السئن عند 
إقامة المكتوبة إذا حاف فوت ركعة منها دون ركعتى الفجرء فيجوز:الاشتغال بهما ما رجا 
إدزاك ركعة من المكتوبة جمعًا بين حديثين وإدراكًا للفضيلتين» وأيضًا: إذا تعارض 
الحديثان فالمصير إلى أقوال الصحابة وأفعالهم» وقد رأينا جماعة من الصحابة كانوا 
يصلونهما بعد إقامة الضلاة فى آخر المسجد ثم يدجلون مع القوم» وفى. صنيع هؤلاء 
إعمال الحديثين من دون [همال واحد منبماء فكان الأخذ به أولى. 0 
--وأيضَاء فإن حديث:: (إذا أقيْيمت الصلاة إلخ) ليس على عمومه؛' لما :فى "حديث 
الحارث عن على: «أنه راكد كان يصلى الركعتين عند الإقامةة» وإذا حص منه الإمام بطل 
.عمومه) فيجوز لنا تخصيص المأموم أيضنا ف فى. جق ركعتى. الفجر بجديث: (لا.تدعوهما 
وإن طردتكم الخيل»» وبما.ذكرنا من آثار الصحابة فى ذلك» وقد تقدم الكلام فى هذا 
ا معنى مستوفى. 
وأيضًا فإن. :الأصل فى الأحكام اله ا . وعلة النبى فئ ول :«إذا 5 الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة» عندنا خحشية التباض صلاة الفرض بالنفل» وكراهة الاك مع 
الإمام والقوم. 
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يؤيده ما رواه البخارى عن عبد الله بن مالك بن بحينة: : أن رسول الله مله رأى 
رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلى ركعتين؛ ؛ فلما انصرف رسول الله يِه لاث” ' به الناس» 
فقال له رسول الله ملك : أ لصبح أريما أ لصبح أرما اد؟ وساق له اليخارى سسندا آخر ولع 
يسق لفظه؛ فقال الحافظ فى " الفح" د الجسم زرا إبراهيم بن سعد» ولفظه: (مر 
برجل يصلى وقد أقيمت صلاة الصبح» فكلمه ب؟ بشع لا ندرى ما هو؟ فلما انصرفنا أحطنا 
به نقول: ماذا قال لك رسول الله مَِيِل؟ قال: قال لى: يوشك أحدكم أن يصلى الصبح 
أربعًا اه؟, ١ , .)١75:9(‏ 

وما رواه ابن خزيمة عن أنس» وقد مر فى المتن» وفيه: «فنهى أن تصليا فى المسجد 
إذا أقيمت الصلاة اه). فتقبيد الديئ بأن تصليا فى المسجد يشعر بجواز صلاتهما خارج: 
المسيجد إذا أقيمت الصلاة صراحة» وبجواز إتيانبما داخل المسجد منعزلا عن القوم دلالة» 
لانتفاء علة الالتباس والاختلاف حينقذ. 

وأما ما رواه الطبرانى فى ”الكبير' عن أبى موسى: «أن رسول الله َه رأى رجلا 
يصلى ركعتى الغداة حين أخذ المؤذن يقيم» فغمز النبى َي م: منكبه وقال: لامر 
هذان. قال العراقى: وإسناده جيد» كذا فى ”النيل” (77:7). 

وما رواه مسلم عن عبد الله رضى الله عنه بن سر جس» قال: ودخل رجل المسجد 
ورسول الله كه فى صلاة الغداة» فصلى ركعتين فى جانب المسجدء ثم دخل مع رسول 
الله ميد فلما سلم رسول الله مظِهِ قال: يا فلان! بأى الصلاتين اعتدت؟ أ بصلاتك 
وحدك أم بصلاتك معنا اه؟) (217/:1 ؟). 

وما رواه أحمد عن ابن عباس» بلفظ: (إذا أقيمت صلاة الصبح فقام رجل يصلى 
ال ركعتين» فجذب رسول الله مله بنوبه وقال: أ تصلى الصبح أربعا؟» ورجاله رجال 
الضحيح كنا تى "لجع الزوالد” 21١‏ ) ام ويخراء لشاف في الف إن ا 0 
وابن حبانء والبزار» والحاكمء بلفظ بلفظ: دكنت أصلى وأخذ المؤذن فى الإقامة» فجذبنى النبى 
يهِ وقال: أ تصلى الصبح أربعا اهه (157:7). 


)١(‏ أى دار وأحاط (الفتح). : ١‏ ا 
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ففى قوله يَهِ: «أ لصبح أربعًا؟ ود تصلى الصبح أربعا؟» وديوشك أن يصلى 
أحدكم الصبح أربعا»» ودألا كان هذا قبل هذا»» دلالة على ما قلنا من أن علة النبى خشية 
الالتباس بين الفريضة والنفل» وكراهة الاختلاف مع الإمام والقوم» فلو حصل الأمن من 
ذلك بأن صلاهما خارج المسجدء أو داخله بعيدًا عن الجماعة لانتفت الكراهة لانتفاء 
العلة» وهذا هو الذى فهمه ابن عباس مع كونه يروى قوله ِلك : «أ تصلى الصبح أربعًا؟) 
فقد ثبت عنه أنه جاء المسجد والإمام فى صلاة الغداة» فصلى الركعتين خلف الإمام ثم 
دخل معه كما مر. 

فإن قيل: إذا كانت العلة خشية الالتباس ب بين الفريضة والناقلة» وكراهة الأغبئلاف 
مع القوم فينبغى أن يجوز أداء سنة الظهر أيضًا خارج المسجد أو داخله بعيدا عن الجماعة 
بعد إقامة الصلاة» ولا قائل بذلك. 

قلنا: يجوز ذلك عندنا ما لم يخف فوت ركعة كما سيأتى» أو نقول: إن مقتضى 
التعليل هو هذاء ولكنا أخذنا بظاهر لفظ الحديث فى سائر السنن وبعلته ومعناة دون ظاهره 
فى سنة الفجرء ووجه الفرق أن سنة الفجر لفظ الحديث فى سائر السنن وبعلته ومعناه دون 
ظاهره فى سنة الفجرء ووجه الفرق أن سنة الفجر آكد من غيرها من السنن كما عرف 
أننها قريبة من الوجوب كالجماعة. ومن ابتلى ببليتين فليختر أهونهماء فرأينا أدائها مع 
رعاية معنى حديث: (إذا أقيمت الصلاة إلخ» وترك ظاهره أهون من تركها بالكلية؛ 
ورعاية ظاهر هذا الحديث ومعناه جميعاء لما فيه من ترك ما ورد فى تأكيد ركعتى الفجر 
من الأحاديث.رأساء ولا كذلك سائر السنن» فإنها ليست مؤكدة كالجماعة» فلم يكن 
أدائها بترك ظاهر هذا الحديث أهون بل تركه لأجلها أشدء فراعينا فيها معنى الحديث 
ولفظه كليبما فافهم. فإنك تجد مذهب أبى حنيفة على المقياس الصحيح فى العمل 
بالحديث إن شاء الله تعالى. 

وأجاب عنه الشيخ بأن سنة الفجر لا يمكن أداؤها فى الوقت بعد الفرض عندناء 
بخلاف قبلية الظهر فإنها تقع أداء بعد الفرض.لا قضاءء لكونها مؤداة فى الوقت وإن 
فاتت عن موضعها المسنون» فيكون التعليل مقصوراً على سنة الفجر دون غيرها اه. 
وتعقبه بعض الناس بأن قبلية الظهر إذا صليت بعد الفرض تقع قضاء اه. 








قلت: هذا باطل» فإن الفرق بين المؤداة بعد الفرض فى الوقت وبين المؤادة بعد 
خروج الوقت ظاهرء وإنكاره مكاير ف وليس إلا لككون الأول آداء والفانى قضاءه وال 
كونه أداءً ذهب معلمه مؤلف ”الأعلام“ أيضاء (ص-14) وأجمع عليه أثمتنا قاطبة» قال 
الشامى تحت قول ” الدر* : بخلاف سنة الظهر والجمعة فإنه إن خخاف فوت ركعة يتركها 
ويقتدى ثم يأتى بها أنها سنة اه ما نصه: على أنها سنة أى اتفاقًا. وما فى ” الخانية” 
وغيرها من أنها نفل عنده سنة عندهما فهو من تصرف المصنفين» ؛ لأن المذكور فى المسألة 
الاختلاف فى تقديمها وتأخيرها والاتفاق على قضائباء وهو اتفاق على وقوعها سنةء كما 
حققه فى ”الفتح" و" البحر” و" الدير” اه (0/81:1. 

وجنح الإمام الطحاوى إلى أن علة النبى فى حديث :مإذا أقيمت الصلاة» هى الوصل 
بين الفريضة والنفل» واستدل له بما حدثه إبراهيم بن مرزوق» قال: ثنا هارون بن إسماعيل» 
قال: ثنا على بن المبارك قال: ثنا يحبى بن أبى كثير» عن محمد بن عيد الرحمالن: وأن 
رسول الله َيه مر بعبد الله' '؟ بن مالك ابن بحينة وهو منتصب يصلى ثمه بين يدى نداء 
الصبحء فقال: لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة ة قبل الظهر وبعدهاء واجعلوا بيدهما فصلا». 

رجاله كلهم ثقات إلا أنه مرسل ظاهراء فإن محمد بن عبد الرحمان وهو ابن ثوبان 
تابعى ثقة من الثالثة'""» لم يدرك البى مه ولم صرح بسماعه عن عبد الله بن مالك 
فيحتمل أن يكون سمع منه أو من غيره» ولكن رواه أحمد فى مسنده” عن عبد الرزاق» 
عن معمر» عن يحيى بن أبى كثير» عن محمد بن عبد الرحمان بن ثوبان» عن عبد الله بن 
مالك ابن بحينة نحوه سواء (ه:45*) فصار متصلاء وزالت شببة الإرسال» وبرواية 
أجمد هذه اندحجض ما قاله مؤلفٍ ”أعلام أهل العصر ': إن محمد بن عبد الرحمان هو ابن 


عبد الله وقيل: هو ابن ثوبان مولى بنى زهرة فيه جهالة؛ تفرد عنه يحيى بن أبى كثير» 


000 عبد الله هذا صحابى» ومالك أبوه» ذكره بعضهم فى الصحابة وهمّاء منشأه ما ورد فى بعض الطرق عن مالك بن 
بحينة بدل عبد الله بن مالك ابن بحينةه وهذا خطأ من بعض الرواة والحديث إنمآ هو لعبد الله بن مآلك دون 
مالك» وبحينة هى أم عبد الله زوجة مالك. فيجب إثبات الأ فى أبن بحينة كما يجب فى عبد الله بن أبى ابن 

:: سلولء )ؤفى محجمد بن على الحنقية» ذكره الحافظ فى "الفيح "2 ' : 

(؟) كمافى التقريب (ص-85١)., ‏ .-. 
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وأخرج له مسلم عن أبى سلمة اه (ص-0"). فإن الرجل جده ثوبان دون عبد الله كما ٠‏ 
زعمء قد ورد التصريح بذلك فى سند المسند» ومحمد بن عبد الرحمان بن ثوبان. لم 
يجهله أحد» ولم يقع التردد فى اسم جده من أحد سوى:مؤلف ”الأعلام“. وكذا محمد 
ابن عبد الرجمان الذى اسم جده عبد الله فلم يقل أحد بالتردد فى اسم جده أيضاء كما 
زعمه مؤلف ” الأعلام'» بل جزم الذعبى فى "الميان " بأث محمد عبد الرحمان بن عيك 
الله ولا أدرى من أين قال مؤلف * ” الأعلام * : إنه قيل فيه: كوا رباك روسل هيد 
إلا خبط عمياء. : 
فالصواب أن راوى هذا.الحديث هو محمد بن عبد الرجمان:بن ثوبان الذى هو من 
ثقات التابعين المشهورين» ليس فيه جهالة أصلاء بل هو القرشى: العلمرئ»-.مولاهم أبو عبد 
الله المدنى» روى عن كثير من الصخابة» وروى.عنه أخوم سليمان» ويخبى. بن أبى كثير 
ويزيد بن عبد الله بن الهاد» ويزيد بن عبد الله بن. حضيفة» والزهرى» وعيلان بن أنس؛ 
ويحيى بن سعيد الأنصارى وغيرهم» كما فى ”التبذيب” (0154:5). ومحمد بن عبد - 
الرحمان بن عبد الله الذى فيه جهالة هو مولى الزهريين دون العامريين» كما فى 
”الميزان” (41:1) واغتر صاحب ” الأعلام". بقول الذهبى فيه: تفرد عنه نحبى بن أبى 
كثير» أنه هو محمد بن عبد الرحمان بن ثوبان» لكون يحي بن أبى كثير يروى عن :ابن 
ثوبان أيضاء وهذا وهم منهء بل هما اثنان» أحدهما ابن عبد الله مولى الزهريين» والثانى 
ابن ثوبان مولى بنى عامر» ويحبى بن أبى كثير. يروى عدهما جميعاء وابن ثوبان أخرج .له 
الجماعة كلهم كما فى ' التقريب” و التبذيب . 4 
قال الطحاوى: فبين هذا الحديث أن الذى كرهه رسول الله مره لابن بحينة هو 

وصله إياها بالفريضة فى مكان واحد ولم يفصل بينبما بشئ».وليس لأنه كره له أن 
يصليما:فى المسججيد, ا ا 0 
الناس (205018:1 

< وتعقبه 5 "الأعاد. “ ومقلده بعض الئاس ا بأن الفصل قد 5 بالزمان» 
وقد يكونه بالتقدم: من مكان إلى مكانء فلم أخذتم. معنى. التقدم وأغرضتم.عن معنى .آخر؟ 
وأى وجه للترجيح له على ذلك المعنى؟. بلنيمكن أن يقال: إن المزاد.هو-الفضل. بالزمان 








فنقطء لأنه حابدت عله العري :قن رزاياك أعر أنه تارتن عن أداكتينا عند إقانة الصلاة» 
وإن سلمنا أن المراد بالفصل هو الفصل بالمكان» فهو يتأتى بالتقدم بخطوة أو خطوتين» 
فمن أين قدره الطحاوى بأن يكون المصلى يركع ركعتى الفجر فى مؤخر المسجدء ثم 
يمشى من ذلك المكان إلى أول المسجدء فيدخل فى الفريضة؟ حيث قال: وإنما يجب أن 
يصليهما فى مؤخر المسجدء ثم يمشى من ذلك المكان إلى أول المسجدء فأما أن يصليهما 
مخالطًا لمن يصلى الفريضة فلا. ٠‏ 

وأيضًا فعلة كراهة الوصل بني بين الفريضة والنافلة ليست مختصة بركعتى الفجر 
وفرضهاء بل الفصل مطلوب فى سائر النوافل والفرائض عامة» كما روى أحمد وأبو يعلى 
بإسناد رجاله رجال الصحيح؛ عن عبد الله بن رباح» عن رجال من أصحاب النبى َيه : 
أن رسول الله يِه صلى العصرء فقام رجل يصلىء فرآه عمر فقال له: اجلس! فإنما هلك 
أهل الكتاب إنه لم يكن لصلاتهم فصل». كذا فى ” مجمع الزوائد » وكما روى مسلم 
عن معاوية رضى الله عنهء قال: دإن رسول الله ميم أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة 
حتى نتكلم أو نخرج). الحديث؛ وأنتم تخصون ركعتى الفجر بالفصل بالمكان ٠الحد‏ الذى 
ذكرتموه ولا تقولون به فى سائر النوافل» بل يكفى عندكم فيها الفصل بالكلام فقط 
بدون التقدم من مؤخر المسجد إلى أوله» ويجوز المشى خخطوة أو خطوتين» وأيضا: إذا 
كانت علة الكراهة تلك وجاز بالنظر إليها أداء سنة الفجر حين إقامة المكتوبة فى مؤخر 
المسجدء فينبغى جواز أداء سائر السنن كذلك بعد الإقامة» فمن أين خصصتم جوازه بعد 
الإقامة بسنة الفجر دون غيرها؟ هذا ملخص ما فى ” الأعلام “ (ص- . م١‏ م ؟م). 

ولواب غنداأة الاراف الأخير معذرك الوروة إن لايك محمد بن عيد 
الرحمان بن ثوبان» عن عبد الله بن مالك ابن بحينة يدل على أن طلب الفصل بين سنة 
الفجر وفرضها أزيد منه بين غيرهما من الفرائض والسننء فإن قلتم: إن المراد بالفصل بين 
سنة الفجر وفرضها الفصل بينهما بالزمان» وأن تؤدى الركعتان قبل الإقامة للمكتوبة» لزم 
أن يجوز أداء سنة الظهر بعد الإقامة لفرضهاء ليظهر الفرق بينها وبين سنة الفجر فى 
الفصلء وإن منعتم أداء سائر السنن بعد الإقامة كان كلها سواء فى الفصل وهو خلاف 
الحديث؛ فما هو جوابكم وو جؤاعا مانا انا كربا سارعا قر لواحن ل هذا 
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الإشكال» وما سيأتى فى حاتمة الباب عند ذكر المذاهب والأقوال. ش 
والإبراد الأول مدفوع بأن الفصل وإن كان قد يكون بالزمان مرةً وبالمكان أخرى. 
ولكنا اخترنا الفصل بالمكان بآثار الصحابة التى ذكرناهاء فإنهم جوزوا أداء سنة الفجر بعد 
شروع الإمام فى المكتوبة» وفيه الوصل بينهما زماناء وإنما اشترطوا الفصل بالمكان فقط 
كما لا يخفى على من طالعهاء وهذا هو الجواب عن الإيراد الثانى والثالث» فإن الصحابة 
رضى الله عندهم حين ما شرعوا فى سنة الفجر بعد إقامة المكتوبة لم يكتفوا بالفصل بالكلام 
ولا بالمشى خطوة أو خخطوتين» بل كانوا يختارون لذلك مؤخر المسجدء أو ناحية منه 
حيث يظهر الفصل بالكلية فافهم» وظنى أن مراد الطحاوى بالفصل ما يرتفع به الالتباس 
بين الفريضة والنفل» والاختلاف مع الإمام والقوم كما قلناء وحيئذ لا يرد”' على كلامه 
ما أورده.و والله تعالى أعلم. 
افإن قيل: قد مر فى رواية عبد الله بن سرجس عند مسلمء قال: «دخل رجل 
المسجد ورسول الله مِكلهِ فى صلاة الغداة» فصلى ركعتين فى جانب المسجد» ثم دخل مع 
رسول الله مَكتّدِ فلما سلم رسول الله مَييهِ قال: يا فلان! بأى الصلاتين اعتددت». 
الحديث. ففيه أنه صلاهما خلف الثاس وقد نباه رسول الله َكل عنبما مع ذلك. قلنا: 
يحتمل أنه صلاهما فى جانب المسجد لكن متصلا بالصف فكان شبيه الخالط لهم؛ وهذا 
مكروه عندنا فلا تعقب. 
قال الحافظ فى ”الفتح“ (5- :)١55‏ واختلف فى كلمة هذا الإنكار» فقال 
القاضى عياض وغيره: لثلا يتطاول الزمان فيظن وجوبهما اه. يدل عليه ما مر قريبا: 
«يوشك أحدكم أن يصلى الصبح أربعا». قال الحافظ: وعلى هذا إذا حصل الأمن لا يكره 
ذلك اه. قلت: يعنى بعد النبى مَلِيَي فإن الأحكام قد ضبطت. ‏ ' 
قال بعض الناس: وفيه أنه لا يبعد ذلك عن الجهال بعده عَيقُهِ أيضاء فلا أمن» 
ونظيره ما قاله الفقهاء: لا ينبغى أن يقرأ سورة معينة على الدوام؛ للا يظن بعض الناس أنه 


)1١(‏ فإن رفع الالتباس والاختلاف لا يتوقف على الفصل بينهما زماناء بل يتأتى بالفصل مكانا مع الوصل زمانًا إلا أن 
الفصل حيئذ ينبغى أن يكون ظاهراء وهو بالتقدم من مؤخر المسجد إلى مقدمهء أو بالمشى الزائد دون خطوة أو 
خطوتين» أو كلمة وكلمتين. 
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واجب» صرح فى ” رد امحتار” (258:1) قلت: ليس ضبط عدد ركعات الصلاة كضبط: 
أحكام القراءة ونحوهاء وأيضا: فقد قيدنا جواز الركعتين بعد الإقامة للمكتوبة بأن يكون 
ا ل ا ا ا و 
عن ظن الجهال أيضا بعد هذا القيدء إلا أن يكون أحد متجاهلا مغلكة . 

ثم نقل بعض الئاس عن ” الفتيح ” قؤل ابن عبد البر وغيره: المج عل عار الس | 
فمن أولى بها فقد أفلح» وترك التنفل عند إقامة الصلاة وتداركها بعد قضاء الفرض أقرتٍ 
إلى اتباع السنة» ويتأيد ذلك من حيث المعنى بأن قوله (أى المؤذن) فى الإقامة: حى على 
الصلاة. معناه هلموا إلى الصلاة أى التى يقام لهاء فأسعد الناس بامتغال هذا الأمر من ل 
يتشاغل عنه بغيره اه. قال بعض الناس: وهذا هو الراجخ الحقيق بالقبول عندى اه. ١‏ ' 

قلت: وأى شئ أنت يا غدر؟ حتى تكون من أهل الترجيخ. والجوّات عن قول أبن" 
عبد البر أنه لا شك أن الحجة عند التنازع السنة والله لكل مسلم؛ ولكن إِذا تعارضت 
السنتان فهل الحجة ما اتخدتم به أنتم؟ لا تكون السنة الأخرى بحجة ولا الأخذ ببا مفليحًا 
فإن قلتم بذلك فما أقربه من الجور والاعتساف» وأبعده عن الحق والإنصاقٌ) ون كاتت: 
الأخرى حجة أيضا والمدلى بها مفلحًا فمن أين قلت: إن ترك سنة الفجر عند إقامة المكتوبة 
أقرب إلى اتباع السنة؟ مع استازام ذلك ترك العمل بقوله مَيْقه.: الا تدعوهما إن طردتكم 
الخيل»؛ وهو فى حق ركعتى الفجر خاصة» وقوله: «إذا أقيمت الصلاة) ليس فى خقهما 
. باخصوص ولا يعمهما قطعا لورود الآثار الكثيرة موقوفها ومرفوعها يشتخضيص زكعتى 
الفجر من هذا الحكم العام كما ذكرناء ولا شك أن الحكم الخاص بشئء يترنجخ علئ نا 
يعمه وغيره» سيما إذا قامت الآثار الكثيرة قرينة على تخصيص العام فالإنضاف أن -الأخد 
بالحديث الخاص بركعتى الفجر أفلح وأقرب إلى اتباع السنة» وأسعد الثاس بامتغال الأمت 
النبوى من الأخذ بالعام المشكوك رفعه. الخصوص عمومه بقرائن؛ فافهم. 

وأما تأييده من حيث المعنى الذى ذكره؛ ا كرف اسك 0 ؟ 
بامتغال هذا الأمر من يتشاغل عنه بغيرة» بقوله مَك : «إذا وضع عشاء.أحدكم وأقيمت 
الصلاة فابدأوا بالعشاءء ولا يعجل حتى يفرخ طنه. أتمرنجة البخارى عن ابن غمر وعن 
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أنس» وعن عائشة رضى الله. عنهم مرفوعا بألفاظ متقاربة» كما فى ”الفتح 
١86.14:‏ فإذا كان الاشتغال بالطعام عند قول المؤذن حى على الصلاة» أحب 
وأحسن لقول النبى ينه هذاء فلن يكون الاشتغال بسنة الفجر عند ذاك أحب وأحسن» 
لقول النبى مَرلَِهِ: «لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل». ولا شك أن قول المؤذن: حى على 
الصلاة ليس بأبلغ فى العذر من طراد الخيل أولى وأخرى؛ كما لا يخفى على من له نظر 
فى فقه الحديث» ولم يكن مقتصرا على الألفاظ والفحص عن الرجال فقط. 
قال فى ”الدر": وكذا يكره تطوع عند إقامة صلاة مكتوبة» لحديث: (إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)» إلا سنة فجر إن لم يخف. فوت جماعتها ولو 
بادراك تشهدهاء فإن خاف تركها أصلا اه. قال الشامى: قوله: «عند إقامة صلاة 
مكتوبة)ء أطلقها مع أنه قيدها فى ” الخانية“ و"الخلاصة ' وأقره فى " الفتح” وغيره من 
الشراح بيوم الجمعة» وتبعهم فى ” شرح المنية '» وقال: وأما فى غير الجمعة فلا يكره بمجرد 
الأخذ بالإقامة ما لم يشرع الإمام فى الصلاة» ويعلم”" أنه يدركه فى الركعة الأولى, 
وكان غير مخالط للصف.بلا حائل؛ والفرق أنه فى الجمعة لكثرة.الاجتماع لا يمكن غالبا 
بلا مخالطة للصف .اه. ملخصا (917:1") وفيه أيضًا :)749:١١‏ وإذا خاف فوت 
ركعتى الفجر لاشتغاله بسنتها تركهاء وإلا بأن رجا إدراك ركعة فى ظاهر المذهب» 
-وقيل: التشهد لكن ضعفه فى ” الدبر"- لا يتركها بل يصليها عند باب المسجد إن وجد. 
مكاناء وإلا تركهاء لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنة. .. ا 
| قال الشامى: والحاصل أن السنة فى سنة الفجر أن اق وإلا فإن كان 
عند باب المسجد مكان صلاها فيهء وإلا صلاها فى الشتوى أو الصيفى إن كان للمسجد 
موضعان؛ وإلا فخلف الصفوف عند سازيةء لكن فيما إذا كان للمسجد موضعان والإمام 


أ 


فى أحدهماء ذكر فى ” المحيط أنه قيل: لا يكره لعدم مخالفة القوم» وقيل: يكره؛ لأذهما 
كمكان واحد. قال؛ : فإذا اختلف المشائخ فيه فالأفضل أن لا يفعل» قال فى الشير #توفيه 


إفادة أنبا تنزيبية اه. قال" الزيلعى: وأما بقية النسئن إن أمكنه أن يأتى بها قبل أن يركع 
الإمام أتى بها خارج :اللسجد ثم اقتدى» وإن حاف فوت ركعة اقتدى اه. 


)١(‏ عطف على يشرع تحت لم الجاحدةة 














0 جواز سنة الفجر عند شروع الإمام ة في الفريضة ١"‏ 


ذ يي الا #بروقة ا ده لور قا اريريه ي8 يها يق < هات يو ف كي بج" ليف + جز بها جا “لواف اهار لها جا الي ىاد ورهن بهاو جو “وريه رود عور + “لوك و م ا ل بي ان 


قال فى “القنية": لو نخاف أنه لو صلى سنة الفجر بوجهها تفوته الجماعة ولو 
اقتصر فيا بالفاتحة وتسبيحة فى الركوع والبسجود يدركهاء فله أن يقتصر عليهاء لأن 
ترك السنة جائز لإدراك الجماعة فسنة السنة أولى» وعن القاضى الزرنجرى”؟: لو خخاف أن 
تفوته الركعتان يصلى السنة ويترك الثناء والتعوذ وسنة القراءة ويقتصر على آية واحدة 
ليكون جمعا بينهما وكذا فى سنة الظهر اه (90:1/). قلت: وتحصل منه الجواب عما 
أورد على الطحاوى أن النبئ إذا كان معللا بما ذكره فقصر الحكم على ركعتى الفجر عند 
الإقامة غير سديدء وفيه إيفاء لما وعدنا قبل فتذكر. هذا وبمثل قولنا قال مالكء إلا أن قيد 
جواز إتيان الركعتين بأن لا يخاف فوت ركعة. قال فى ”المدونة“: سألنا مالكًا عن الرجل 
يدخل المسجد بعد طلوع الصبح ولم يركع ركعتى الفجر فتقام الصلاة أ يركعهما؟ قال: 
لا! فقلت لمالك: فإن سمع الإقامة قبل أن يدخل المسجد, أو جاء والإمام فى الصلاة» أ 
ترى له أن يركعهما خارجا أو يدخل؟ قال ل لوس يه 
خارحا قل أن ودعزه نيو اعت الوه ولذير ميقا اش عن أفنة المسعنة اللكسية 
بالمسجد» وإن خاف أن تفوته الركعة مع الإمام فليدخل المسجد وليصل معه اه. 

وقال العينى فى ' العمدة : وقالت طائفة: لا بأس أن يصليهما. خارج المسجد إذا 
تيقن أنه يدرك الركعة الأخيرّة مع الإمام» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه والأوزاعى: إلا أن 
الأوزاعى أجاز أن يركعهما فى المسجدء وقال الثورى: إن خشى فوت ركعة دخخل معه 
ولم يصليهما وإلا صلاهما فى المسجدء وقال صاحب ” الهداية ": ومن انتمبى إلا الإمام فى 
صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتى الفجر إن خشى أن تفوته ركعة يعنى من صلاة الفجر 
لاشتغاله بالسنة ويدرك الركعة الأخرى يصلى ركعتى الفجر عند باب المسجد ثم يدخل 
المسجدء لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين. وإنما قيد بقوله عند باب المسجد لأنه لو صلاهما 
فى المسجد كان متنفلا فيه مع اشتغال الإمام بالفرضء وأنه مكروه اه .)1١١:7(‏ 

ظ قلت: والحق أن علة النبى فى قوله ميد : «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 











ع الس 1" ءْ ٠‏ 0 هلوا 
باب قضاء السنن والأوراد ش 
-١ 48‏ حدثنا: عقبة بن مكرم العمى البصرىء نا عمرو بن عاصم., نا ' 


همام عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن ابى هريرة رضى 
الله عنه» قال: قال رسول الله مره : «من لم يصل ركعتى الفجر فليصلهما بعد ما 


عندنا كراهة الاختلاف مع الإمام والقوم» يدل عليه ما مر فى حديث أنس برواية ابن 
خزبمة من قوله: «فنبى أن تصليا فى المسجد إذا أقيمت الصلاة )» فيجوز التنفل عند 
الإقامة للمكتوبة إذا خلا عن الاختلاف مع الإمام» أى إذا صلى خارج المسجد, وإن صلى 
فى المسجد مع التحرز عن الاختلاف بأن صلى فى ناحية منه منعزلا عن القوم فيجوز نظرا 
إلى العلة مع كراهة يسيرة لما فيه من مخالفة ظاهر قوله: «فنبى أن تصليا فى المسجد» إلا 
أن سنة الفجر يجوز الاشتغال بها كذلك ما لم يخف فوت الركعتين جميعاء وسائر السنن 
سواها يجوز الاشتغال بها ما لم يخف فوت الركعة» ووجه الفرق تأكد سنة الفجر وكون 
لزومها أزيد من غيرهاء ولا يرد على ذلك شئ مما أؤرده بعض الناس وإمامد مؤلف 
”الأعلام “؛ وليكن هذا خاتمة الكلام فى هذا المرام والحمد لله املك العلام. 
باب قضاء السنن والأوراد 
تحقيق قول الحاكم " على شر طهما" 

قوله: حدثنا عقبة إلخ. واعلم أن قول الحاكم: “على شرطهما” قد لا يكون على 
ظاهره» ففى حاشية * التلخيص الحبير" )١84:1(‏ فى حدثين رواهما الحاكم ما نصه: 
قال: كلا الإسنادين صحيح على شرطهماء واعترض ابن دقيق العيد كونه على شرط 
البخارى» ودفعه فى ” البدز 27 بأن مراد الحاكم أن الشيخين قد احتجا بمثل رجال 
الإسنادين لا أنهم من رجالهما معا انتبى. 

وقال الشيخ أبو الطيب فى شرح الترمذى له: قوله: «فليصليهما بعد ما تطلع 
الشمس» يفيد أنه لا يصليهما قبل طلوع الشمس اه .)5١5:1١(‏ وفن "تيل الأرطناء * 
(579:9): وإلى ذلك ذهب الثورىء وابن المبارك» والشافعى: وأحمدء وإسحاق» حكى 


(1) أى البدر المنير للشيخ سراج الدين شيخ الحافظ ابن حجر. 











3 /و قضاء السنن والأوراد ١5‏ 


تطلع الشمس». 22 :/اه). وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
قلت: رجاله رجال الصحيحين إلا عقبة فمن أفراد مسلمء وعزاه العزيزى - 


:ذلك الترمذى عدهم» وحكاه الخنطابى عن الأوزاعى. قال العراقى: والصحيح من مذهب 
الشافعى أنبما يفعلان بعد الصبح ويكونان أداء» والحديث لا يدل صريحًا على أن من 
تركهما قبل صلاة الصبح لا يفعلهما إلا بعد طلوع الشمس» » وليس فيه إلا الأمر لمن لم 
يصلهما مطلقا أن يصليهما بعد طلوع الشمسء ؛ ولا شك أنهما إذا تركا فى وقت الأداء 
فعلا فى وقت القضاءء وليس فى الحديث ما يدل على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح» 
ويدل على ذلك رواية الدار قطنى والحاكم والبيبقىء فإنها بلفظ: «من لم يصل ركعتى 
الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما اه (؟: 0؟). 
قلت: ليس أصل استدلال الحنفية ومن وافقهم من المالكية وال حنابلة فى هذه المسألة 
بهذا الحديثء» بل أصل استدلالهم بالأحاديث الناهية عن الصلاة بعد صلاة الفجرء وقد 
بلغت حد التواتر كما ذكرناه فى امجلد الثانى من الكتاب» وإنما ذكروا هذا الحديث لبيان 
استحاب قضاء بنة الفجعرء وألزموا الخصم بمفهومد أنه يفيد أن لا هما قبل سللوع 
الشمسء لأن الخصم يجعل المفهوم حجة دونهمء ولا يخفى أن قوله: من لم يصل 
ركعتى الفجر) عام كل من لم يصلهماء سواء تركهما نسياثاء أو لضيق الوقت عنهماء أو 
الخوف فوات الجماعة بالاشتغال ببماء أو لأجل الإقامة للمكتوبة حين دخوله المسجد 
ونحوه» وقد أمر النبى مه كل من لم يصل ركعتى الفجر لعلة من العلل بأن يصليهما بعد 
طلوع الشمسء فتبت.منه بطريق المفهوم والعموم أن من فاتت عنه الركعتان لأجل الإقامة 
م وإن كان فى الوقت سعة بل بعدهء فقول الشوكانى: 
ليبن فى الحديك ما يال * ' على المنع من فعلهما بعد صلاة الصبح“ لس سيد يد فإن 
العموم حجة عند الكلء والاستدلال د مي ل ل د رق 
ل نما 


وإ قلا ليوا كد دل كنيع تن التي يدل على لك من ل بل ار 00 
صلاهما قبل طلوع الشمس» قلت: سلمنا أن الحديث ناطق بحكم من لم يصل الركعتين ولكن قوله: «من لم 
ل ا م ا ل ال أى قبل 
المكتوبة مأمورا بأدائهما بعد طلوع الشمس دل على التهى: عن فعلهما قبله خقمً .-- 











إعلاء السئن -قضناغ الننتنن والأؤراد شن 


7 0 إلى الترمادى والحاكم» وقال: م ضصخيخ» وأقروة اه. 
.وقى النيل” 05١‏ بعذه عزوه لق الترمذدى: أخره أبن خبان فى 


0020 إلا الأعر كن لم بعاد وما فلن أله بعل يها رهد ارا 
الشمس» ويدل على:ذلك رواية الدار قظنى والبيبقى والحاكم بلفظ: «من لم يصل ركعتى 
إلفخر.حتى تطلع الشمس فَلِيْصليهما إهن». فالجواب عنه أنها رواية شاذة تفرد ينها أبو بدر 
عباد بن. الوليد العنبرى بهذا اللفظ من بين أصحاب عمرو بن عاصمء فقد رواه عقبة بن 
١‏ مكرم عنه. عند الترمذى» وأبو قلابة عنه عند الحاكم فى ”المستدرك” بلفظ: «من نسى 
ركعتى الفجر أو من لم يصل ركعتى الفجر فليصلهما | إذا طلعت الشبمس أو بعد ما تطلع 
الشمس». كما مرء وأبو بدر وإن كان صدوقا كما فى ”التقريب“ (ص-45) ولكنا لم 
نجد له متابعًا فى اللفظ الذى تفرد به ولعل متن الحديث قد انقلب عليهء فجعل المقدم 
مؤخرا والمؤخر مقدماء فلا حجة فيما رواه ما لم يتابع عليه ورواية الجماعة أولى بالأخذ. 
وأيضًا فلا حجة للخصم فيما رواه» فإن قوله: «من لم يصل ركعتى الفجر حتى تطلع ' 
الشمس فليصليهما» إنما يفيد حكم من لم يصليهما فقطء وهو ساكت عن حكم من 
صلاهما بعد فرض الفجر أنه هل يجوز له ذلك أم لا؟ والأحاديث الناهية عن الصلاة بعد 
صلاة الفجر والعصر تفيد بعمومها كراهة أداء سنة الفجر بعد مكتوبتهاء والأخذ بالناطق 
أولى من الأخمذ بالساكت. ٠‏ ّْ 
0 وأما 6 ادعاء مول ”أعلام أهل العصر“ من تخصيص عمومها بحديث: ومن 
ا من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك» الحديث» وبحديث: ((من. نسى 
صلاة فليصل إذا ذكره لا كفارة لها إلا ذلك». الحديث» وبحدية: ونبى عن الصلاة 
نصف النهار حتى تزوّل الشمس إلا يوم الجمعة». وبحديث: دلا تمنعوا أحدا طاف بمذا 


لبيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهاره. وبحديث إعادة صلاة الصبح فى الجماعة 
ا الزائية بعد لاه العصر قعل بقدم 


الجواب عن كل ذلك فى كتابنا فى أبواب مختلفة» فلا نعيدها تفصيلا» ونشير إليه 
إجمالا. إن جحديث: «من أدرك ركعة من الفجر إلخ». محمول عندنا على المأموم إذا أدرك 
إركعة مع الإمام قبل طلوع. الشمس فى وقت الأداء فقد أدرك الفجر, ولا دلالة فيه على . 
جواز . الفجر وقت الطلوعء وإن سلم دلالته على ذلك فلا دلالة فيه على صحة الصلاة 
'فرضا بل على الصحة مطلقاء ونحن نقول بأن الفرض يتقلب نفلا فى هذه الصورة. 








عم قضاء الساق .و الأوراد ١4‏ 


“صحيحه “ والحاكم فى ”المستدرك “ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
تدريحاد اه. وكذا رأيته فى ”المستدرك” )5١17/:1(‏ بلفظ: «من نسى ركعتى 
الفجر). وصححه الحاكم على شرطهماء وأقره عليه الذهبى. 


وحديث: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصليهاء إذا ذكرها» مخصوص با عدا 
الأوقات المدبى عنهاء بدليل قصة ليلة التعريس» فإن النبى مَركَْهِ أخر قضاء الفجر حيكذ إلى 
ارتفاع الشمس» وبه استدل ابن عباس على عدم جواز الفجر عند طلوع الشمس كما 
تقدم بالبسطء وحديث استثناء الجمعة لم يصح. وحديث: «لا تمنعوا أحدا طاف إلخ». 
الظاهر أن معناه لا تمنعوا أحدًا دخل المسجد للطواف والصلاة أية ساعة يريد الدخول فيه» 
فقوله: «أية ساعة) ظرف لقوله: «لا تمنعوا» لا لطاف وصلىء كيف؟ والظاهر أن الطواف 
والصلاة حين يصلى الإمام الجمعة بل حين يخطب الخطيب يوم الجمعة» بل حين يصلى 
الإمام إحدى الصلوات الخمس غير مأذون فيه للرجال. (فكيف يمكن حمل الحديث على 
إباحة الطواف والصلاة بمكة فى كل ساعة من ليل أو نبار) قاله السندى فى حاشيته على 
النسائى .)58:1١(‏ : 

وحديث الأمر بإعادة الصبح فى الجماعة بعد ما صلاها فى بيته مضطرب المتن» فقد . 
رواه أبو حنيفة فى ' مسنده” وفيه صلاة الظهر بدل الصبحء وقضاؤه مَرْيُهْ السنة الراتبة بعد 
العصر مخصوص به بدليل ما فى حديث أم سلمة. قلت: يا رسول الله! أ فنقضيبما إذا 
فاتتنا؟ قال: لا! ذكره السيوطى فى ” الخصائص“ وعزاه إلى أحمدء وأبى يعلى: وابن حبان 
فى ”“صحيحه". وقال: بسند صحيح وبدليل ما فى طريق له عند الطحاوى: «قدم على 
قلائص الصدقة فنسيتهماء ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما فى المسجد والناس يرون 
فصليتهما عندك). ذكره الحافظ فى ” الفتح “ (5:1.) وسكت عنه فهو حسن أو صحيحء 
وإخفاؤه إياهما عن الناس دليل الاختصاص. وما فى حديث عائشة: «كان بَركِلهِ يصلى 
بعد العصر ويدبى عنهء ويواصل ويدبى عن الوصال»: وهو حديث أخرجه أبو داود» 
و صححه برطي والعزيزى؛ واجتبد صاحب ” الأعلام " لتضعيفه ودونه خرط القتاد 
أو ما يستحيى هذا المجادل أنه يرمى الطحاوى والعينى ونحوهما من الحنفية بأنهم يضعفون 
الأحاديث الصحيحة ويردونها لنصرة مذهبهم» ويرتكب هو نفسه ما هو أشد وأشنع؟ 
فإلى الله المشتكى. وروى الترمذى من طريق جرير» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن . 











الى اللمسصسسي ‏ 


إعلاء الس.ئن فظنا السناق والأوراد ١‏ 


جبيرء عن :ابن عباسء قال: إنها صلى النبى ميك الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مالل فشغله 
ال فسلاعما يعد العضر لم الم يمد» قال الترعدى؛ حديث حسن» 
كذا فى" أفتعح البارى” 5:5 0). 
ويويده ما روى النسائى عن م سلمة أنه ينه صلاهما بعد العصر فى بيتها مرة 
واحدة» وفى رواية له عنبا: «لم أره يصليهما قبل ولا بعد»ء ذكره الحافظ فى ” الفتم” 


أيضاء (ص-مذكور). وهذا يعارض حديث عائشة رضى الله عنها أنه لم يزل يصليبماء 


فلا بد من الجمع, » والأحسن فيه أن يقال: إنه َيه لم يصلهما د تشريعا للأمة بل اختصاصًا 
بعد كاسع الى وين وار لله رضي لل عقي » ولذا صلاهما إخفاء لا 
إظهارا. قال صاحب ”الأعلام“: ومن الخصصات حديث قيس بن عمروء قال: «رأى 
رسول الله مله رجلا يصلى بعد صلاة الصبح ركعتين» » فقال رسول الله َه : صلاة 
الصبح ركعتان! فقال الرجل: إنى لم أكن صليت الركعتين قبلهما فصليتهما الآن» 
فسكت رسول الله مَِتَّمِ. قال: وما ذهبت إليه الطائفة الأولى وهو التخصيص للنبى العام 
أمر محقق وقول صحيح: لأن فيه إعمال كل حديث فى موقعه؛ وإلا يلزم إهمال بعض منه 
بعد إن سلمت صحة كل من العام والخصصء وهو أمر قبيح لا يقبله الطبع السليمء وإن 
فيه إساءة أدب مع صاحب الشريعة اه. 

قلت: إساءة الأدب إنما هو رد الحديث المتواتر الذى ثبت كونه من قول الرسول 
َيه قطعا بلا مرية لا بأخبار الآحاد التى كونها من قول الرسول مَرفهِ محتمل مظنون» 
كما فعلته أنت وجماعتك» حيث خصصت أحاديث النهى المتواترة بالأحاديث التى فى 
صحتبا كلام لأجلة المحدثين» كحديث قيس بن عمرو هذا وإن له طريقين» إحديبما 
طريق سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمى» عن قيس :بن عمروء رواه أبو داود» 
والترمذىء وابن ماجة» وابن أبى شيبة» وأحمدء والدار قطنى» والبيبقى والحاكم إلا أنه 
قال: قيس بن فهد وعذه الطريقة ضبعيفة باتفاق انحدثين. 

قال النووى فى ” تبذيب الأسماء واللغات” فى ترجمة قيس 00 
الصحيح ابن عمرو هذا هو الصحيح عند جميع حفاظ الحديث» وذكروا حديثه فى 
الركعتين بعد الصبح» وهو حديث ضعيفء إلى أن قال: واتفقوا على ضعف حديئه 


- 








المذكور فى الركعتين بعد الصبح اه. ذكره صاحب ”الأعلام “ نفسه (ص-5ه) وثانيهما . 
طريق أسد بن موسىء عن الليث» عن يحبى بن سعيد» عن أبيه. عن جده قيس بن فهده ٠‏ 
أخرجه ابن حبان كما فى ”الأعلام“ ص-94ه) وابن مندة. قال الحافظ فى.”الإصابة“: 
قال" ابن مندة: عزفي لتر يا ند موصولة وقال عترهيض اليد عن ندديى: :إن حديقه . 
مودلا (051:9). 
:قال صاحب ” الأعلام “ : تفرذه لا يقدح فى صحة الحديث لأنه ثقة اه (ص-11). 

قلت: : خطأ أسد بن موسى فى اسم جد يخبى متعين» فإنه قال: قيس بن فهدء وقد تقلام / 

عن النووى أنه حلاف الصحيح عند جميع حفاظ الحديث» والفسحيح تين يذ مرو 7 
وفى “الإصابة": غاير بينهما البخارى؛ وقال: قيس بن عمرو جد يحبى بن سعيد له 
صحبة» وقال ابن أبى خيثمة: ازعم مصعب الزبيرى أن قيس بن فهد جد يحبى بن سعيده ١‏ 
وأخطأ فى ذلك» قال أبو عمرو: هو كما قال (ابن أبى خيثمة) وقد خطأوه كلهم فى 
ذلك. , وأغرب ابن حبان فجمع ين الاختلاف بأنه قيس بن عمرو وفهد لقب عمروء وقد 
1 ذكر البغوى خلاف ذلك؛ فقال: اسم فهد خالدء وقد أخرج البخارى فى ' تاريخه” بسند 
جيد عن قيس بن أبى حازم: أخبرنى قيس بن فهد: "أن إماما لهم اشتكى أياما قال: فصلينا.. 
بصلاته جلوسا“ . وأخرجه البغوى من هذا الوجه وقالٍ: لا أعلم روى عن قيس بن فهد . 
غيره ولم يسنده أى لم يرفعه إلى النبى مك اه.. 531:5 يان عو ارم اسل 
فى قوله: ”قيس .بن فهد” فى هذا السنذ عند الحفاظ جميعًا فلا يبعد خطاؤه فى قوله: 0 
يحبى بن سعيد عن أبيه “» وإنما هو عن يحنى بن سعيد عن جده مرسلاء > كما رواه وغيره, ... 

وقال فى" المعتصر من المختصر من مشكل الآثار” للطحاوى: وماءروي اللييث ين . - 
سعد» عن يحبى بن سعيد» عن.أبية» عن جده قيس بن فهد فهو من الأحاديث التئ لا . 
يحتج بمثلهاء لعلة فى رواته ذكرت مفصلة فى المطول:اه: (ض-47):وإنسلمنا أن أسد 
بن موسى لم يمجم فى قوله: "عن يحبى بن سعيد: عن أبيه“ فلا يا ينبت كون الحديث ١‏ | 
000 ساس اج رد ب يمسم 








إعلاءَ السنن ش :ا قضاء لسن والأورادة ال + > لخ" 
الحافظ ابن عبد البر فى ”الاستيعاب “: يقولون”©: إن سعيدًا والد يخبى بن سعيد لم يسمع 
من أبيه قن شيعا له (1: 941 وح لاسا مو ع 0 
"افونا اله حنديك قيس من أجهة الإضنناة الذى ذكرة صائحب: "الأعلام” 221 
لأحاديث النبئى عن الصلاة بعد صلاة الفجر التى قذ بلغت حد التوائز. وجعله مخصصنًا ١‏ 
لهاء وبهذا لاح أن قول الشوكانى فى ” النيل": وقول الترمذى: “إنه مرسل ومنقظع" ليس" 
بجيذ» فقند جاء-متصلا من زواية ب يحمى لبن سعيد عن أبيه عن أجلاه قيس إلخ ليس جيد.. 
بل الح أنه يجميغ طرقة مرصل» وليمن له سند واحد متصل.. 0 
'فإن قيل: اغاية حديث قيس هذا أنه مرسل» والمرسل عند الحنفية حجة لا سيما إذآ . 
روى من وجوه مرسلا فهو حجة عند الكل. قلنا: نعم! ولكنه لا يصلح معارضا للحديث . 
الصحيح المشهور والمتواتر ولا مخصصا له بل لا بد من | إرجاعه | إلى المتواتر» وخمله على . 
معنى يوافقه: ولا يؤول المتواتر والمشهور لأجلهء لأن الضعيف يرجع إلى القوى ويحمل 
عليه لا بالعكس كما لا يخفى» فنقول: غاية ما ثبت ثبت من حديث قيس هذا جوازسلنة 
لجر بم لكوي وحن تقل ب عن لصحة» وأا لبوا من الخو عن الكراهة ل ٠‏ 
لقيام الدليل على كراهتها بالأحاديث الصحيحة الشهورة. 03 
. .قال الحافظ .ابن قدامة فى ”المغنى “: فأما قضاءٍ سنة الفجر بعدها فجائر ١:‏ إلا أن 0 
اختار أن يقضيهما من الضحىء.وقال: إن صلاهما بعد الفجر أجزأء وأما أنا فأختار ذلك 
إلى أن.قال: وحديث قيس مرسل قاله 5 والترمذىء ري 506 ان ابراعته ش 
(التيمى) عن قيس ولم يسمع منه» وروى”" ' من طريق يحبى .بن سعيد» عن جدده.وهو .+ 
مرسل أيضاء ورواه الترمذى قال:. «قلت: يا رسول.الله! ى لم أكن. ركيت زكعتى 


)0 قال الشركانى فى "اليل “وجيب عن فلك يأك الفافل ذلك لم يعرف الم قلت ل ل شقهة 1 
ولا شك أن الممنتدل أحوج إلى الدليل من المانع. ا ل ولقود تار 0 
بهم أئمة الجرخ والتغديل والحفاظ الناقدين من امحدثين. 1 : م 34 

إفوى نكت اط نام عن طر دن موسي ع الب عن بحي ع أي عن جد ل 0ك 
معلولة عنده غير قابل للالتفات إليه أيضنًا. 











ج-؛7 “قاد الست والاوراة: ضن 


يمد يك و سيا لو قور 1 4 ادر د الجر حبق » جف فك ره على افو مول اده أ عوط اه أو ان الو بعد بك الو ارا ل ع ل اا #الأيو © ا اق قاد بق ا ا 


الفجرء قال: فلا إذاه وهذا يحتمل النبى”"©» وإذا كان الأمر هكذا كان تأخيرها إلى وقت 
الضحى أحسن ليخرج من الخلاف» ولا يخالف عموم الحديث» وإن فعلها فهو جائز لأن . 
هذا الخبر لا يقصر عن الدلالة على الجوازء والله أعلم اه (777:1). قلت: وظاهره أن 
قضائها بعد فرض الفجر يجوز عند أحمد بلا كراهة وإن كان خلاف الختارء وعندنا إنما ٠‏ 
يجوز مع الكراهة» والوجه ما ذكرنا آنقا. ظ 

وقال صاحب ”الأعلام“: وأخخرج ابن حزم فى ” امحلى" ' عن الحسن بن ذكوان» عن | 
عطاء بن أبى رباح» عن رجل من الأنصارء قال: «رأى رسول الله مَكُهِ رجلا يصلى بعد 
الغداة» فقال: يا رسول الله! لم أكن صليت ركعتى الفجر فصليتهما الآن» فلم يقل له 
شيعاة. قال العراقى: وإستاده حسن اه (ص-11). ٠‏ 

قلت: يا للعجب! كيف يسكت صاحب ”الأعلام “ عما يوافق مذهبه ويتكلم على . 
ما يواقق مذهب غيره» فتراه يجهد لتضعيف حديث أبى داود عن عائشة مرفوعا: دكان 
يصلى ركعتين بعد العصر ويدبى عدهاء وكان يواصل ويدبى عن الوصال» وحديث ابن 
حبان وأحمد وغيرهما عن أم سلمة: «قلت: يا رسول الله! أ فنقضيجما إذا فاتتنا؟ قال: لا»» 
مع كونبما موافقين للأحاديث الناهية عن الصلاة بعد الفجر والعصر البالغة حد التواترء 
ولكنه يردهما ويبذل كل جهده فى جرحهما ويفرح بأثر عطاء عن رجل من الأنصارء 
وقول العراقى فيه: إسناده حسنء ولا يكشف علته؛ ولا ينطق فيه بحرفء ثم يذهب 
يطعن العينى بأن صنيعه أن الحديث إذا كان مخالفا لمذهبه يتكلم فى رواته ويسرد الجرح. 
ويسكت عن التعديل» وإذا كان موافقا لمذهبه يسكت عن. الجرح وإن كان فيه ضعف 
شديد» وهذا من عيوب كتابه اه. 

ولا يرجع هذا القائل إلى نفسه فيلومها أول بأنك بهذا الصنيع ألصى وأعمل وإن 
كان شاكًا فى ذلك» لأجل أن القذاة فى عين غيره عنده جبل والجبل فى عينه قذاة» فاسأله 


(1) قال صاحب ”الأعلام”: وقوله مف «فلا إذاه أى.لا أمنعك الآن عن أدائهماء ونظيره ما رواه البخارى عن جابر 
قال: ابس رسرل لق جا عن القروانه كات الأصار. إنه لاد لنا مدا قال: «فلا إذن اهع. قلت: وما قاله ابن 
قدامة محتمل أيضًاء والاحتمال يضر الاستدلاك. 
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٠‏ 86- عن: أبى هريرة رضى الله عنه» قال: وكان التبى .: ملم إذا فاتته 
ركعتا الفجر ضلاهما إذا طلعت الشمس». أده جارك ف 'مشكل 
الاثار" له وقال: إسناده أحسن من إسناد حديث قيس بن فهدء كذا فى 


أنه من أين درى أن هذا الرجل من الأنصار الذى روى عنه عطاء صحابى؟ فهل صرح 
عطاء بأنه سمع رجلا من الأنصار له صحبة؟ وحيث لا فلم لا يمكن أن يكون رجلا تابعيًا 
من الأنصار؟ لا سيما وقدنص سفيان على أن عطاء سمع هذا الحديث من سعد بن سعيد 
'(أخى يحيى .بن سعيد الأنصارئ) كما ذكره صاحب ”الأغلام “ نفسه قيل ذللك: عن أبى 
داود والترمذىء ومنعد بن.سعيد رجل من الأنصار أيضاء فهو المراد بقول عطاء ”عن رجل 
من الأنصار“» وهو يروى هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم عن قيس؛ وهو ضعيف 
بالاتفاق كما تقدم؛ ومن ادعى كون هذا الرجل من الأنصار صحابيًا فليأت على ذلك 
ببرهان واضحء ودليل ناهضء فإن مجرد قول عطاء ”عن رجل من الأنصار“ لا يدل على 
ذلك؛ بل الظاهر أن المراد به سعد بن سعيد الأنصارى لا غير. 

وبعد ذلك فقول العراقى: "إسناده حسن” لا يخلو عن النظر» ولا يتم به لصاحب 
"الأعلام” فرحة أصلاء وإن صح فغايته الدلالة على الجوازء ونحن نقول به مع الكراهة 
جمعا بين الأدلة كما مرء ومن هنا يظهر لكل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد غاية 
مراعاة الحنفية للجمع بين الأحاديث امختلفة» فإنهم والله لا يتركون شيئًا من الأحاديث إلا 
ما تين مفه واشت وعنه: أو كان مخالقا صريحا النهن المتواتر والمشتهر ره وإلا فالحذيك 
عندهم مقدم على القياس مطلقًا ولو كان ضعيفاء أو مرسلاء أو مدلساء أو منقطعاء كما 
هو تشهور ملهيية فمن زفاعم برد الأحاديك ققد كذ والله وافرى» زاو انعطق : 
لرأى أنه الذى يرد بعض الأحاديث ببعض» كما فعل صاحب ”الأعلام“ فى هذا المقام» 

جيك أجاز قطباء شنة الفجر :بعد فرضها بل كزاهة» وزد الأحاديث الناهية المتواترة 
ا بالأحاديث الضعيفة من الآحاد. 

قوله: ”عن أبى هريرة إلخ“. قلت: فيه دلالة على أنه , َيه كان يقضيهما إذا فاتنا 
بعد طلوع الشمسء ولا يخفى أن تأخير الصلاة عن وقت :الأداء مكرود فلو كات ما بعد 
صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وقتا لهما لم يؤخرهما مَرهِ عن الوقت» فثبت كراهة 








: اج ب ش ) قضاء ل والأوراد ش 5 3 2 الحا 


1 'للسصيز من اضر بن بنشكل الأثر* (ص>؟4) والطحاوى حافظ حجة إمام 
فى الجرح والتعديل؛ عده .السيوطى فئ حسين الحاضرة له 0 حفاظ الحديث 
. ونقادة »)١41/:1(‏ فتحسينه إسناد هذا الجديث حجة. ١‏ 


. أدائهما بعد فرض.الفجر قبل طلوع ذكاء. وإن اختلج فى قلبلك أنه ميد كان إماما فى 
مسجده بالمدينة فكيف أمكن أن تفوته الركعتان قبل الفجر» فإن هذا لا يكون إلا إذا كان 
الإمام غيره. فأزحه بأنه له كان يذهب مرة إلى بنى عمر وفى العوالى» ويتأخر وصوله . 
كن المدينة عن وقت الصلاة المعتاد» فيقدمون للصلاة غيرهء كما ثبت في الصحيج, 
1 وذكره مسلم بطرق متعددة ١(‏ : فلعل مثل ذلك وقع له فى صلاة الفجر أيضاء 

0 فقذموا غيره إماما وفاتته الركعتان لأجل ذلك. : 

1 ْ كما أخرجه مسلم عن المغيرة بن شعبة: «أنه غزا مع رسول الله مه تبوكء قال: 

1 فتبرز رسول الله مَفهِ قبل الغائطء حملت معه إداوة قبل صلاة الفجر ذ فلما رجع رسول 
ش الله رم إلى: أخذتث أهريق على يديه من الإداوة: وغسل يديه ثللاث مرات» ثم غسل 

يديه ثم ذهب يخرج جبته عن زراعيه» فضاق كما جبته؛ فأدخل يديه فى الجبة حنق أخرج 

.. “ذراعيه.من أسفل الجبة». وغسل: ذراغيه إلى المرفقين» ثم توضأ على خفيه» ثم أقبل» قال 
المغيرة: فأقبلت معه جتى. يجد الناس قد قدموا عيد الرحمن بن عوف» فصلى لهم» فأدرك 
..رسول الله ركه إحدى. الركعتين» فصلى مع الناس الركعة الأخيرة» فلما لم عبد الرحمن 
بن عوف قام رسول الله مَك يتم صلاته» فأفرع ذلك المسلمين؛ » فأكثروا التسبيح فلما 

قضى النبى مُه صلاته أقبل عليهم» ثم قال: أحسنتم! أو قال: قد أصبتم» يغبطهم أن 

عع 18). 

قال اشايظ في ' الفتح” لد دك د ناض 
فى الجهاد وغيره؛ أن النبى يلتم هو الذى أمره أن يتبعه بالإداوة» وذاد: «فانطلق حتى 

١‏ توارى عنى فقضى حاجته» ثم أقبل فتوضأة. وعند أحمد من طريق أخرئ عن المغيرة: «إن 

الماء الذى توضاً به أخذه المغيرة مرن أعرابية» صبته له من قربة كانت جلد ميتة» وأن النبى 

َيِه قال له: سلهاء فإن كانت :دبغتها فهو طهور: وأنبا قالت: إى والله لقد دبغتمها). 

:وزاد”' فى الجهاد: «وعليه جبة شامية)» ولأبى داود: «من جبات الروم» وزاد فى باب 

٠٠‏ لرجل يوضئ صاحبه: لت وجهه ويديه)ء وفى. و أحمد من طريق اله 


اك الا 














إعلاء السن 00 قضاء السنن والأوراد 7 0 
. ١6م -١‏ عن: أبى مجلزء قال: «دخلت المسجد فى ضلاة-الغداة.مع ابن 
:عمر وابن عباس والإمام يصلى:؛ فأما ابن عمر فدخل فى الصف» وأما ابن عباس. 
-فصلى ركعتين ثم دخخل مع الإمام» فلما سلم الإمام قعد ابن عمر مكانه حتى 

٠‏ مح الال * فقام فركع ركعتين). وا الطتعاوى وإبساوة :تسح ١‏ اثار 

1 لف 7 5 “قليت: وذكره ' مالك فق “قو طأة * وض28) بلاغ 
1ه عن: يحبى بن سعيد». قال: سمععت القاسم 000 لم 


“المذكورة: «أنه غشل' كفية»: ولدامن ؤجه أعخر“قوا: #فغسلها فأنضان غسلهاء قال: 
'وأشك أ قال: دلكهما بتراب أم لا»: وللمصنف فى الجهاة: (أنه تمضعضن واء ستدشق:وأغسل 
وجهه)» زاد أحمد: «ثلاث مرات» فذهب يخرج يديه من كميه».فكانا ضيقين فأخرجهما 
من تحت الجبة). ولمسلم .من وجه آخر: «وألقى الجبة على:منكبيه): ولأحمد: «فغسل يده 
اليمنى ثلاث مرات» ويده.اليسرى ثلاث مرات»» وللميصنف: «اومسح برأسه)» وفى رواية 
1 لمسلم: وومتج عاصينه وعلى عيانته وعلى المقين اهنا( :)2 
ش قلت: ا «أن النبى مف أراد أن يتأخرء فأومى 
إليه أن يمضىء قال: فصليت أنا والنبى ملل خلفه ركعة» فلما سلم قام النبى مره فصلى 
الركعة التى سبق بنهاء ولم يزد عليها شيئًا اه (54:1 مع العون). 
افهذا مغيرة قد ترأه ذكر من هذه القضّة الذقيق والجليل» حتى ذكر صفة الماء 
- والقربة» وذكر الجبة وضيقهاء وأنها كانت من جباث الروم ونحوهاء وذكر صفة الوضوء 
وإخراج الذراعين» ومسحه برأسه وعلى العمامة والخفين» وغير ذلك. ولم يذكر أنه مله 
آ' صلى ركعتى الفجر قبل بلحوقه بالقوم» فالظاهر أنه لم يصل قبله وإلا لذكره مغيرة لذكره 
ماهو أهون منهماء وأما إنه لم يصلهما بعد الفراغ من المكتوبة فظاهرء لقوله فى رواية أبى 
داود: «فصلى الركعة.التى سبق بها ولم يزد عليها شيئًا». وهذه نكرة تحت النفى» وهى 
تفيد العموم» فدلت على نفى كل زيادة على الركعة: فالظاهر أنه صلى ركعتى الفجر بعد 
طلوع الشمسء وارتفاعهاء كما يشعر به حديث أبى هريرة هذا. ولو كان صلاهما عقيب 
الفرض مرة لنقل عنه ول فى 'روآية» ولم يثبت ذلك بعد قالح ما ذهب إليّه إمامنا أبو 
اله عور و عد التعير لأ قبلة: ش 


ما درو ري أي ل ور القاشم إل" قلت ولو تان عة بعد المكتوبة إلى الطلوع 








أصلهما حتى أصلى الفجر صليتهما بعد طلوع الشمس». رواه ابن أبى شيبة 
وإسناده صحيح “آثار السنن“ (9:7”) وذكره مالك فى ”الموطأ” (ص-45) 
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه من فعله. وقد تقدمت الاحاديث الناهية عن 
الصلاة بعد صلاة الفجر فى الجزء الفانى من الكتاب» فلا نعيدهاء وقد ثبت أن 
النبى مَريهِ قضى سنة الفجر مع الفريضة لما نام عنها فى السفرء أخرجه الشيخان 
وأبو داود وغيرهمء كما فى ” النيل” (779:1). 


وقنًا للركعتين لم يؤخرهما ابن عمر ولا القاسم عن الوقت» فإن تأخير الصلاة عن وقتها 
مكروه اتفاقاء ففبت أن ما بعد المكتوبة ليس وقنًا لهماء وهذا هو قولنا معشر الحنفية» قال 
الشيخ: ولعل دخوله مع القوم كان لأنه كان لا يرجو إدراك ركعة من الفرضء وكان ابن . 
عباس يرجوه, فلا يخالف فعل ابن عمر هذا ما تقدم عنه فى الباب السابق أنه صلى 
ركعتى الفجر بعد إقامة الصلاة اه. وثبت بكل ذلك أن ركعتى الفجر لهما قضاءء أما إذا 
فاتتا مع الفريضة فهو متفق عليه لثبوته عن رسول الله َيه فى قصة التعريس عملاء وأما إذا 
فاتتا بدونباء فذكروا فى قضائبما خلافا بين الشيخين ومحمد؛ والظاهر أنه لا خلاف 

قال فى "رد امحتار ": لا يقضى سنة الفجر إلا إذا فاتت مع فرض الفجر فيقضيبهما 
تبعا لقضائه لو قبل الزوال» وأما إذا فاتت وحدها فلا تقضى قبل طلوع الشمس بالإجماع؛ 
لكراهة النفل بعد الصبح؛ وأما بعد طلوع الشمس فكذلك عندهماء وقال محمد: أحب 
إلى أن يقضيما إلى الزوال» كما فى ” الدرر" قيل: هذا قريب من الاتفاق» لأن قوله: 
أحب إلى» دليل على أنه لو لم يفعل لا لوم عليه؛ وقالا: لا يقضى وإن قضى فلا بأس به 
كذا فى ”الجنازية ' ومنهم من حقق الخلاف وقال: الخلاف فى أنه لو قضى كان نفلا مبتداً 
أو سنة» كذا فى " العناية '» يعنى نفلا عندهما سنة عنده» كما ذكره فى ' الكافى” 
إسماعيل ٠١:١(‏ هلا واه7). 

لهما أن السئن شرعت توابع للفرائض» فلو قضيت فى وقت لا أداء فيه للفرائلض 
لصارت السنن أصلاء وبطلت التبعية» فلم تبق سنة مؤكدة؛ لأنها كانت سنة بوصف 
التبعية» ويؤيد هذا القياس ما روت أم سلمة: «أنها رأت النبى َرَلّه يصلى بعد العصر 
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اه الأب ل ال صلامن بعد الركسين بد الوه روأه ابن ماجة. 
ل وفى "الاير" ا وام 3 .)١‏ 


ركعتين» فقالت: يا رسول الله! ما هاتان الركعتان اللتان لم تكن تصليهما؟ قال: قدم خالد 
فشغلنى عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر فصليتبما الآنء قلت: يا رسول الها 
أ فنتقضيبما إذا فاتتنا؟ قال: لا! اه». وهذا نص على أن قضاء السنة ليس على الأمة. وإنما 
هو شئ اختص به النبى عَرْكك كه ولا شركة لنا خصائصه: وقياس هذا الحديث أن لا يجب 
قضاء ركعتى الفجر أصلا إلا أنا استحسنا القضاء إذا فاتتا مع الفرض لوي ايلة 
التعريس» كذا فى ” البدائع * ملخصنًا (181:1). 

محمد ما ذكرناه أول الباب من حديث أبى هريرة مرفوعا: «من لم يصل ركعتى 
الفجر فليصليبما بعد ما تطلع الشمس». ولعل محط الفائدة فيه عندهما قوله: «بعد ما 
تطلع الشمس,؛ المقصود به النبى عن فعلهما قبله؛ لا قوله: : «فليصلهما» والله أعلم. والحق 
أنه لا خلاف بين أئمتنا فى استحباب الإتيان بالركعتين بعد طلوع الشمسء لقوله ْلَه : 
«فليصليبما»» وإنما الخلاف فى كون ذلك قضاءء والحديث ساكت عنه؛ ولو وقعتا مؤكدة 
بعد الطلوع لكان القضاء سنة مؤكدة» ولم يقل به محمد أيضاء فالظاهر أنهما بعد طلوع 
الشسمق قضاء لسنة الفجر عنده صورة» وعندهما ليس ذلك بقضاء لها أى حقيقة 
فالمخلاف لفظى لا حقيقىء والراجح عندى كون قضائبا بعد الطلوع سنة مؤكدة لورود 
الأمرء والمواظبة الفعلية على ذلك من النبى مره والصحابة رضى الله عنهمء وإن ذلك 
قضاء لها حقيقةً لا صورةً فقط» وهذا هو المراد بقول محمد: «أحب إلى أن يقضيبما إلى 
الزوال عندى»» فربما يستعمل لفظة ” ينبغى“ و”أحب إلى“ فى الواجب والسنة أيضاء كما 
. لاايخفى على من نظر فى الفقه فافهم. 
قوله: ”عن عائشة بطريقيه إلخ” . قلت: أثر الترمذى فيه دلالة على أنه برَكْلهِ كان إذا 


)00 نه م تضاها برأ من الصحابة وقضوهما مع ول قل يقضائيممًلفرض بعد لوال لورود انس في 
قبل الزوال» وما ورد على خلاف القياس يقتصر على مورده كما عرف فى الأصول. 











اج ”7 ! قضاء السئن والأوراه ‏ يل 


- 4 - عن: عائشة ئشة رضى: الله عنباء أيضا: وأن النبى 8 كان إذا لمه 
:5 1 أربعا قبل الظهر صلاهن. بعدها). رواه الترمذى )58:١(‏ وقال:. هذا 
حديث جسن غريب: 
هم -١‏ عن: ون اسه ري ا 1 قال رسول الله عق 

رسيي كس مين 
الظهر كتب له كأما قرأه تمن الليل». ووالاساعة إلا خارف “نيل الأوطار“ 
(5914:5). 

ا 7 -١‏ عن: عائشة رضى الله عدبا: «أن رسول الله مَفِدٍ كان إذا فاتته 


فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعدهاء وليس فيه تعرض لتقديمهن غلى الشفع أو التأخير 
'عنه» والأصل فى الراتبة البعدية إيصالها بالمكتوبة» كما ذكرناه فى الجزء الثالث مفتضلاء 
فالظاهر أن المراد بقوله:. «صلاهن بعدها» فعلهن بعد الشفع. وقد ورد التصريح به فى أثر 
ابن ماجة؛ وهذا هو امختار عندناء قال فى ' الدر ": بخلاف سنة الظهرء فإنه إن اف فوت 
ركعة يتركها ويقتدى؛ : ثم يأتى بها على أنها سنة» (أى اتفاقًا وما فى ' 'الخانية” وغيرها من 
أنها نفل عنده سْنة عندهمكء فهو من تضرف المصنفين» لأن المذكور فى المسألة الاختتلااف 
فى تقديمها أو تأخيرهاء والاتفاق على قضائهاء وهو اتفاق على وقوعها سنة, كما حققه . 
فى الفتح " شامى) فى وقته أى الظهر قبل شفعه عند محمدء وبه يفتى» (وعند أبى 
يوسف بعده كذا فى الجامع الصغيز” للحسامى-ش) قوله: ”وبه.يفتي “+ أقول: وعليهة 
ش اللودلكي بجعم ف الففع تقديم الركعتين؛ قال فى * الإمداد”: وفى فتاوى الغتاتى: أنه 
امختار؛ وفى ' “ميسوط ” شيخ الإسلام؛ أنه الأصح لحديث عائشة ئشة:(فذكر حديث المتن بلفظ 
.ابن ماججة) قال: وهو قول أبى خديفة, وكذا فى ' ونا اه. 
من الشامية .)7/67:1١١‏ 2 ْ اا 
قوله: "عن عمر إلخ” . قلت: ا لو 1 ا م ا 
.عائشة بعده 00 ذلك فعلا ود ادا يستحب 0 الحنفية أب كما 5 
ا ال 7 ل أقول: إوفى هذا 








إعلاء السنن اتشناء اسان اورف ١‏ 6 ف 


ْ لصلاة من اللبل من وجع أو غير صلى من انارت عشرة رك زواه 
مسلم ١.) ١(‏ 


/اه8م ١‏ - حدثنا: ابن حميد» قال: ثنا يعقوواب القمى) عن حفص بن 


التعليل نظر» لأنه يوهم أن قضاء سنة الفجر والظهر لسنيتهما ولو كانا مندوبتين لم تقضياء 
وليس كذلك» لأن قضائهما ثبت بالنص على حلاف القياس» فيبقى ما وراء النص على 
العسدم؛ كمسا ص رح به فى ' الفقح” حتى لو ورد نص فى قضاء المندوب 
نقول بمه اه .)7517:1١(‏ ْ 

| قلت: وقد ورد النص فى قضاء التبجد قولا وعملاء فعلينا أن نقول به» لم أره 
ضريحا فى كتب المذهبء :ولكنه مقتضى قواعدنا كما تراه» وبه أقول وأدين الله تعالى به. 
ثم رأيت الطحاوى منا قد جنح إلى ذلك» فقال: ثم زاد الله فى التفضيل بأن وسع الأمر 
عليهم فى نيل ثوابه» واستنجاز وعده امحمود إذا قطعهم عن ذلك -أى التبجد- مرض أو 
سفر أو عائق» وأقام طائفة من النهار مقام طائفة من الليل» وجعل القراءة فيها كالقراءة 
فيباء والقيام فيها كالقيام فيهاء وحينة عقاف عليين #"ككذاانن "العصرين 
مشكل الآثار” (ص-7). 

وفى الأثرين دلالة على أن التمبجد إنما يقضى بعد طلوع الشمس إلى الزوال لا قبله ‏ 

ولا بعدهء لأن الوارد على خلاف القياس يقتصر على مورده» فما فى " سنن الدار قطنى 
(6011): كنا بريد ثنا محيذه نا وكيع» نا أفلم بن سعيدء عن القاسع بن متعمت قال: 
كنا نأتى عائشة قبل صلاة الفجر فأتيناها يومًا وهى تصلى» فقلنا لها: ما هذه الصلاة؟ 
قالت: نمت عن جزئى الليلة» فلم أكن لأدعه اه». وفى ” التعليق المغنى :هذا حديث 
موقوف إسناده صحيح اه. محمول على شروعها فى التبجد قبل الفجر وامتدت إلى ما 
بعدها لعارض التطويل» أو ابتدأت فيها بظن أن الفجر لم تطلع وأخطأت فى ظنبهاء وكان 
ذلك منها يوما واحداء فلا يصح التمسك بمثله على جواز قضاء التبجد بعد طلوع الفجر. 
ش كيف؟ وقد ورد النبى عن الصلاة بعد الفجر إلا السجسائين» "كما ذكرنا فى الجزء 
القالث مستوفى. 
قوله: عن ابن حميد إلخ. قلت: و طهر اشر اا 
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. حيمد» عن شمر بن عطية» عن شفيق» قال: «جاء رجل إلى عمر بن النطاب 
رضى الله عنهء فقال: فاتتنى الصلاة الليلة» فقال: أدرك ما فاتك من ليلتك فى 
نبارك» فإن الله جعل الليل والننباز خلفة من أراد أن يذكر أو .اراد شكورا». 
أخرجه الإمام ابن جرير الطبرى فى ” تفسيره” »)7٠١:9(‏ وسنده حسن» ونترجم 
رجاله فى الحاشية» وأخرج عن ابن عباس والحسن البصرى نحوه. 





داود: والترمذى, وابن ماجة؛ وأحمد بن حنبل» ويحبى بن معين» وماتا قبله» أثنى عليه 
أحمدء والصاغانى» والذهلى» ووثقه ابن معين وقال: وهذه الأحاديث (لمناكير) التى 
يحدث بها ليس هو من قبله إنما هو من قبل الشيوخ الذين يحدث عنهم؛ ووثقه جعفر بن 
أبى عثمان الطيالسى» وقال: من يقول فيه هو أكبر منهم اه. كذا فى “"التهذيب” 
(118:4).وهذا تعديل مفسر يشعر بمعرفة المعدل بأقوال الجارحين؛ وأنها لا توثر فيه) فهو 
حسن الحديث على الأصل اذى أصلناه مراراء وحسن له الدار قطنى 
فى "سننه” (17:1). 

ويعقوب هو ابن عبد الله القمى» روى عنه ابن مهدى وكفى به موثقاء وآخرون 
قال النسائئ: ئيس به بأس» وقال الطبرانى: كان ثقةٌء وذكره ابن .حبان فى الثقات» وقال 
ابن حميد الرازى: دخلت بغداد فاستقبلنى أحمد وابن معين» فسألانى عن أحاديث 
يعقوب القمى» وقال الدار قطنى: ليس بالقوى (قلت: وهذا تليين هين) كذا. فى 
"التبذيب ' أيضًا (241:11). 

وحفص بن حميد هو القمى أبو عبيد, قال ابن معين: صالح» وذكره ابن حبان فى 
الثقات اه. (التبذيب» 949:7*) وشمر بن عطية هو الأسدى الكاهلى الكوفى» روى عن 
زر بن حبيش» وأبى وائل» وشهر بن حوشب وغيرهمء قال النسائى: ثقة» وذكره ابن 
حبان فى الثقات» وقال ابن سعد: ثقة وله أحاديث صالحة» ونقل ابن خلفون توثيقه عن 
ابن نمير» وابن معين» والعجلى اه. من ' التبذيب” (758:4). 

وشقيق هو أبن سلمة الأسدى الكوفى أبو واثل: من رجال الجماعة لا يسأل عنه» 
فالحديث حسنء وفيه دلالة على قضاء صلاة الليل بالنهار» وبه فسر عمر رضى الله عنه 
قوله تعالى: لإهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا» وقال 








أبواب فضاء الفوائت 


باب وجوب قضاء الفوائت 
- عن: أنس بن مالك» عن النبى مَِيِْدُه قال: «من نسى صلاة 
فليصل إذا ذكرء لا كفارة لها إلا ذلك» أقم الصلاة لذكرى). 
رواه البخارى .)85:1١(‏ 1 


. الحاكم فى ” المستدرك”“: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابى الذى شهد الوحى 
والتنزيل عند الشيخين حديث مسند اه. (5/:7؟١)‏ فالظاهر أن عمر رضى الله عنه سمع 
رسول الله َيه يفسر الآية بما فسرهء وبعد ذلك فلا شك فى ورود النص بقضاء التتبجد 
وإدراكه بالنبار» والله تعالى أعلم. 
| باب وجوب قضاء الفوائت 
قوله: "أنس بن مالك إنخ “. قال المؤلف: دلالته على وجوب القضاء ظاهرة» حيث . 
دل لفظ الأمر عليه وكذا دلالته على تعجيل القضاء؛ قال القاضى الشوكانى فى ”نيل 
الأوطار“: والأمر بفعلها عند الذكر يدل على وجوب المبادرة بهاء فيكون حجة لمذهب 
من قال بوجوبه على الفورء وهو الهادىء والمؤيد بالله» والناصرء وأبو حنيفة» وأبو 
يوسفء والمزنى» والكرخىء وقال القاسمء ومالك» والشافعى؛ وروى عن المؤيد بالله: أنه 
على التراخى (177:1) أقول: واستدلوا فى تراخى قضاء الصلاة بما فى حديث النوم» من 
أنه لما استيقظ النبى َرْكُهِ بعد فوات الصلاة بالنوم أخر قضائباء وتقدم فى باب فساد 
الصلاة بطلوع الشمس فى أثنائهاء ورد بأن التأخير لمانع آخر وهو ما قد سبق هناك. 
بحث متعلق بما ورد فى القضاء ٠‏ 
ا من قوله عليه السلام: «فليقض معها مثلها» 
وفى ”فح البارى“: ويحعمل أن يكون البخارى أشار بقوله: ”ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة” إلى تضعيف ما وقع فى بعض طرق حديث أبى قتادة غند مسلم فى قصة النوم 
. عن الصلاةء حيث قال: «فإذا كان الغد فليصليها عند وقتبا»» فإن بعضهم زعم أن ظاهره 








ج ل ' وجوب قضاء الفوائت ل 


إعادة القضية مرتين عند ذكرهاء وعند حضور مثلها من الوقت الأتى» ولكن اللفظ 
المذكور ليس نص فى ذلكء لأنه يحتمل أن يريد بقوله: «فليصلها عند وقتبا» أى الصلاة 
التى تحضر لا أنه يريد أن يعيد التى صلاها بعد خحروج وقسها"" لكن فى رواية أبى داود””» 
من حديث عمران بن حصين فى هذه القصة: امن أدرك منكم صلاة للغداة من غد صالحًا ا 
فليقض معها مثلها»» قال الخطابى: لا أعلم أحدا قال بظاهره وجوباء قال: ويشبه أن يكون 
الأمر فيه للاستحباب ليجوز فضيلة الوقت فى القضاء انتبى؛ وله بقل أسندن السلف 
باستحباب ذلك أيضاء بل عدوا الحديث غلطًا من راويه,» وحكى ذلك الترمذى وغيره عن: 
البخارى» ويؤيد ذلك ما رواه النسائى من حديث عمران بن حصين أيضًا أنهم قالوا: ديا . 
رسول الله! ألا نقضيها.لوقتها من الغد؟ قال يَرلِتَهِ: لا! ينبباكم الله عن.الربوا ويأخذه 
منكم؟) (01:1). 1 امام 

قال الشيخ: ونين ار لوطي ال ا ا ا 
كلىء بل إنما أمر رسول الله بيه امخاطبين المعينين لحكمة ومصلحة هو أعلم بها أن يصلوا 
من الغداة ركعات زائدة تطوعاء ولعل الحكمة تكميل ثوابهم ظهر له ذلك بالوحى فى ' 
شأنهم خاصة» فالحكم خاص بهمء فحصل وجه الحديث اه. 

قال بعض الناس: اح الى فاه الا ل اه ْ 
قلت: قاتلك الله! وكيف تقول: لا.ربوا فيه وقد عده النبى مَريلهِ من الربوا؟ وكيف يصح 
ما قاله الخطابى؟ ولا يجوز بعد طلوع الفجر إلا الركعتين سنتها وال ركعتين مكتوبتها كما . 
. تقدمء وهو حكم عام لا يجوز تخصيصه بمثل هذا الحديث الذى لم يقل أحد من السلف. 
بمقتضاهء بل عدوه.غلطا من .راويه» ويعارضه خديث عمران الصحيح. عند النسائى» فإن. 
كان لا بد من التأويل فما قاله الشيخ أولى. 


0_0 قلت: وضحه الإمام النووى فققال: فمعناه أنه إذا فاتته صلاة,فقضاها لا يتغير وقتهاء ويتحول فى المستقبل» بل يبقى 
كما كانء فإذا كان الغد صلى صلاة الغد فى وقدها المعتاد ولا يتحول (0158:1-. | 0 
(؟) ليس هذا اللفظ فى ” سنن أبى داود“ من حديث عمران بن حصين رضى لله عنه؛ بل من طريق خاد ين سمير عن 

عبد لين رباح عن أبن قادة الأنصارى رشى اللوعته» كنذا فى "عون المفبود". 1 ١‏ 














إعلاء السنن ا | ل 


. باب وجوب الترتيب بين القضاء والأداء . 

869- عن: جابر بن عبد الله: «أن عمر بن الخنطات رضى- الله غنه جاء 
يوم الخندق بعد ما غربت الشمنس» فجعل يسب كفار قريشن؛ قال: يا رسول:. 
الها ما كدت أصلى_العصر حتئ كادت الشمس.تغربه قال النبى مَفلكِ: والله ما" 
صليتها. فقمنا إلى بطحان”"':فتوضأ لنصلاة وتوؤضأنا بها فصلى لعصر ؛ بعد ما . 
غربت الشمسن: » ثم:صلى بعدها المغزب». أخرجه البخارى ١(‏ رلك 1 


ل 


فائبدة نامة باحثة عن رعو اانه : على التعمد: ْ 00" 
ذهب أهل الظاهر إلى أن العامد لا يقضى الصلاة» لأن ارال د انتفاء 
المشروطء فيلزم منه أن من .لم ينس لا يضلى؛ وقال النووى فئ جوابه فى' شرحه المسلم 
(558:1): إنما قيد فى المتديث بالتسيان بخزوجه على سبب إلخ. ثم قال: وشدذ بعض 
أهل الظاهر فقال: “لا يجب قضاء الفائية يغيز عستاز إلع. قلث: ومن حجج الجمهور ما 
ذكره الشوكانى لهم فى ”النيل" بما نضه: واحتاج إلى إمعان النظر ما ذكرنا لك سابقًا من 
عموم تحديث: «فدين الله أحق أن" يقضى» لا سيما عن قول من قال: إن وجوب القضاء 
بدليل هو الخطاب الأول الدال على وجوب الأداء» فليس عنده فى وجوب القضاء على . 
العامد فى ما نحن بضدده وتردد, لأنه يقول: المعتمد للترك قد خحوطب بالصلاة ووجب 
عليه تأديعباء رداك لو والدين لا يسقط إلا بأدائه (85>:1). ش 
1 ناب وجوب الترتيت بين القضاء والأذاء 
0 قولةة "عن جابر بن عبد الله إلخ“ . قال المؤلف: دلالته على الترتيب بين القضاء 
والأداء ظاهرة» لكْن لا دلالة على الورجوب» فإن الفعل لا يدل على الوجوبء فيستدل 
عليه بهذا الحديث مع انْضْمَام حديث آخرء وهو قوله مَللد: : «فصلوا كما رأيتمونى 3 
أصلى) (أحرجه البخارى / كما فى ى الزيلنيٍ ١‏ لوا وهذا 0 00 


1) واد بالدينة " 'فتح البارى 11:7 / ْ 

01) اعرع المخارى ى ميتو نات مله ا ٠‏ ٌْ 1 

(؟) عن مولانا شمس الدين الكرورى رحمه الله أنه قال: : لم يقل: م انر لسار 
- صلى فى الخضوع واخشوع وغيرهداء لكن فى وسعهم أن يصلوا كنا رأوا. كذا فى " الكفاية “ (477:1). 











جك وجوب الترتيب بين القضاء والأداء ١45‏ 


عن: ابن عمر رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله مه : «من . 
نسى صلاة فذكرها وهو مع الإمام فليعم صلاته» وليقض التى نسى» ثم ليعد 
التى صلى مع الإمام». زواك الطبراق في" الأوسفطة ورجاله ثقات. إلا أن شبخ 
الطبرانى محمد بن هشام المستملى لم أجد من ذكره» كذا فى . مجمع الزوائد” 
.)١807:1(‏ قلت: وهو أيضا ثقة على قاعدة مجمع الزوائد» وتقدم فى باب 
طهارة الأرض بالجفافء والحديث رواه مالك فى ” موطأه” (ص-09) نحوه. 
موقوفا على ابن عمر رضى اله عدهما بأصح الأسانيد. 

1- ثنا: موسى بن داودء قال: ثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبى 


"الهداية“ :)١4:1(‏ وهو مفيد لوجوب كل ما وقع عليه الرؤية» إلا ما قام الدليل فيه 
على نخلافه من كونه سنة أو أدباء وستأتى الأحاديث المصرحة بالمقصود. ٠‏ 

قوله: ”عن ابن عمر رضى الله عنبما“ الحديث الأول إلخ. قال المؤلف: دلالته على 
الباب ظاهرة فإن ظاهر الأمر للوجوب ولا صارف فافهم. بقى لقائل أن يقول: إن 
الوجوب لا يدل على الفسادء وأما الأمر بالإعادة فإن حمل على الوجوب باعتبار الظاهر 
وعدم الصارف يقتضى الكراهة بعدم الإعادة» فأين يلزم الفساد وقد قلتم به؟ فالجواب عنه 
ما قاله بحر العلوم فى ”رسائل الأركان“ ونصه: وتقرير كلام القوم أن كيفية قضاء , 
الصلاة مجملة فى الشرائط لا بد لها من البيان» فهذا الأمر بالإعادة يلحقه على وجه 
البيانية» وبيان امجمل يجوز بخبر الواحد» وليس فيه تقييد المطلق ههناء فإن نصوص الأداء 
إنما يوجب بقاء الذمة بالصلاة» ووجوب تفريغ الذمة بالمثل عند الفوات» على ما يراه 
امحققون القائلون باتحاد سببى الأداء والقضاءء لكن المفل مجمل غير معلوم» فلا يعلم إلا 
ببيان الشارع» ولم يرد فى القضاء إلا هذا القولء وفعل رسول الله مكهِ يوم الخددق» فعلم 
أن المثل الذى به يفرع ع الذمة هو الصلاة المتقدمة على الوقتية كما كانت الأداء متقدمة 
عليباء وكذا الصلوات المرتبات فيما إذا كانت فائتات زائدة على الواحدء وإذا كان المثل 
المفرغ هذه الصلاة فغيرها مفرغة» فيفسد الوقتية المتقدمة على الفائة» ليقع الفائئة قبل 
الوقتية» وكذا الفائتات الغير المرتبة» هذا غاية التقرير لكلامهم؛ هذا عندى (ص-١١١).‏ 

قوله: ”حدثنا موسى بن داود إلخ“. قلت: هو الضبى أبو عبد الله الطرسوسى 








ل ل يدء أن عبد الله بن عوف حدثه؛ أن أبا جمعة حبيب بن 
سباع وكان قد أدرك النبى َيه حدث: «أن النبى مَرييمِ عام الأحزاب صلى 
ْ المغرب» فلما فرغ قال: هل علم أحد منكم أنى صليت العصر؟ قالوا: يا رسول 
الله! ما صليتباء 0 المؤذن» فأقام الصلاة» فصلى العصرء ثم أعاد المغرب». 
أخرجه أحمد فى ”مسنده” (8:+ )٠‏ ورجاله ثقات كلهم غير بن لهيعة» وهو 
حم اخلديك كما مز مير 


الخلقانى الفقيه» كوفى الأمسايسة شاف روى عنه على ب 3 لديو وأحمد بن حنبل» 
ظ والذهلى؛ وآخرونء وثقه ابن نمير» وابن سعد وابن عمار الموصلىء والعجلقء والدار . 
قطنى؛ وابن حبان» وقال أبو حاتم: شيخ فى حديثه اضطراب روى له مسلم (فى صحيحه) 
حديث أبى سعيد فى الشك فى الصلاة كذا فى ” التبذيب” 4:1١(‏ "0 ويزيد ابن أبى 
.حبيب من رجال الجماعة لا يسأل عنه» ومحمد بن يزيد هذا هو ابن أبى زياد الثقفى 
الفلسطينى صاحب حديث الصورء روى عنه جماعة ولكن قال أبو جاتم: مجهول؛ كذا 
قال الزيلعى (558:1). 3 
وفى ‏ الميزان”: صحح له الترمذى .)١45:7(‏ قلت: وكيف يكون مجهولا وقد 

روى عنه جماعة؟ ذكر الحافظ فى “ التبذيب” منهم سبعة» وبرواية الاثنين ترتفع جهالة 
العين. وعبد الله بن عوف هو الليالى أبو القاسم القارئْ (يقال له الرملى أيضًا لكونه) عامل 
عمر على الرملة» وثقه ابن حبان» واستعمله عمر بن عبد العزيز على خراج فلسطين؛ 
وذكره ابن سميع فى الطبقة الثالثة من تابعى الشاميين» روى عنه الزهرى وغيره» كذا فى 
٠‏ 'التعجيل* (ص-١8؟)؛ ١‏ الو حم د كر الى ان فى ثقات التابعين» كما فى ' 
٠‏ التبذيب” (60:1). 

ش وأقهقت الحافظ قرول ابن حبان حاتي "الإصابة” كر أب جمعة فى القسم 
الأول من الصحابة) وأثبت رؤيته للنبى مَل وروايته وسماعه ٠‏ منه (137:1)» وعبد الله بن 
لهيعة من رجال. مسلم صدوق» كما فى “التقريب“ (ص-١١١1)‏ فالحديث حسن 
الإسناد» ولكن نظر الحافظ فى صحته لكونه مخالفا لما فى الصحيحين من قوله لمر 
#والله ما صليتها». قال: ويمكن الجمع بيدهما بتكلف اه. من ” الفح * (07:7). 








3 ل رح اغالفة ادرو ب مله لعمر: د ملل ل اا فار 
'صلاة. العصرء ردي أن صحلة يكت ران كات قن انسو أروع كن الجمم تنهار يأن 
يكون قوله مَل : : هذا لعمر بعد ما صلى المغرب» وتذكر أنه لم يصل العصر لا قبله» 
وأيضًا: فقد وقع فى ”الموطأ“ من طريق أخرى أن الذى فاتهم الظهر والعصرء وفى حديث 
أبى سعيد عند أحمد والنسائى الظهر والعصر والمغرب» وأنهم صلوا بعد هوى من الليل؛ 
وفى حديث ابن مسعود عند الترمذى والنسائى: إن المشركين شغلوا رسول الله مه عن 
أربع صلوات يوم الجندق» حتى: ذهب من الليل ما شناء الله وفى قوله: أربع .تجوز لأن 
العشاء لم تكن فاتت (بل تأخرت عن وقتها المعتاد). 
قال اليعمرى: من الناس من رجح ما فى الصحيحين» وصرح بذلك ابن العربى؛ 
فقال: إن الصحيح أن الصلاة التى شغل عدبا واحدة وهى كن العضي و زؤيلة ديق على 
عند مسلم: اشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»» قال: ومهم من جمع بأن الخندق 
ش كانت وقعته أياماء فكان ذلك فى أوقات مختلفة فى تلك الأيام» قال: وهذا أولى. ويقربه 
أن روايتى أبى سعيد وأبن مسعود ليس فيهما تعرض لقصة عمرء بل فيبما أن قضائه 
للصلاة وقع بعد خروج وقت المغرب» كذا قاله الحافظ فى ” الفتح” (01/,57:7) قلت: 
فيحمل حديث أبى جمعة على غير قصة عمر من تلك الأيام فلا تعارض؛ 
واه بالق أعلم: ٠‏ 
بعد ذلك فالحديث صالح للاحتجاج: واحتج به ابن قدامة فى ”المغنى ” على 
وجوب الترتيب فى قضاء الفوائت (140:1) قال: وقال مالك: يجب الترتيب مع 
النسيان» ولعل من يذهب إلى ذلك يحتج بحديث أبى جمعة وبالقياس على امجموعتين 
اه. قلث: ووجه احتجاجه بحديث أبى جمعة أنه يشعر بعدم تذكره ييل بأنه لم يصل 
العصر إلا بعد قول الصحابة له «ما صليتهما»» ثم أعاد المغرب ثانيا بعد ما صلى العصر مع 
كونه ناسيا إياها حين صلى المغرب أولاء والجواب عنه أنه يحتمل أن النبى مه ذكرها 
وهو فى الصلاة وغلب على ظنه ذلك» وإنما استفسر الصحابة عن ذلك لزيد الاستيقان» 








والدليل على سقوط الترتيب بالنسيان قوله مَيْكَهِ: «من نام عن صلاة أو نسيما فليصها 
إذا ذكرها», فجعل الوقت وقنا للفائتة بالتذكر. وما لم يتذكر لا يكون وقبًا لها ولا 
مخاطبًا بأداتباء وأيضاة فهو عدر سماوق سقط للتكليقن: لأنه ليس فى وسعه» 
وسيأتى تمام الكلام على ذلك فانتظر. 
.. . فائدة فيما يسقط به الترتيب ٠‏ ا 
. قال فى ' كنز الدقائق" : والترتيب بين الفائة والوقتية وبين الفوائت مستحقء (قد 
' مر أدلة الأول وستأتى للثانى) ويسقط بضيق الوقت والنسيان وصيرورتها ستا. وفى 
"البحر": أى يسقط الترتيب'المنتخق بضيق المكنوبة» لأنه وقت للوقتية بالكتاب؛ ووقت 
للفائتة بخبر الواحدء وهو”" قوله عليه الصلاة والسلام: «من نام عن صلاة أو نسيما 
فليصلها إذا ع لكات مقدم على خبر الواحد» فلو قدم الفائتة فى هذه الحالة ولم 
يكن وقت كراهة فهى صحيحة لأن النبى عن تقدرمها لمعنى فى غيرهاء وهو لزوم تفويت 
الوقتية وهو لا يعدم المشروعية» واختلف فى المراد بالنبى هناء فقيل: ننهى الشارع لأن 
لأسن بالشي قبي عه دف وقيل: نهى الإجماع لإجماعهم على أنه لا يقدم الفائتة وهو 
الأصح كذا فى ' المعراج"» وإنما قلنا: صحيحة ولم نقل: جائزة» لأن هذا الفعل حرام: 
كما لو اشتغل بالنافلة عند ضيق الوقت يحكم بصحتها مع الإثم» وتفسير ضيق الوقت أن 
يكون الباقى منه لا يسعها معا عند الشروع فى نفس الأمر لا بحسب ظنه» حتى لو ظن 
ضيقه فصلى الوقتية» فلما فرغ ظهر أن فيه سعة بطل ما أداه (؟:./8). 

وفيه أيضا: قوله: ' والنسيان“ أى ويسقط الترتيب بالنسيان» وهو عدم تذكر الشئ 
وقت حاجته؛ وهو عذر سماوى مسقط للتكليف» لأنه ليس فى وسعه ولأن الوقت وقت 
للفالتة بالتلاكر ءارما لويذ كر لاا ركو6 وق 160 70 ). وفيه أيضا: قوله: اوسرررم 


)١(‏ زاد الفقهاء فى :هذا الحديث لفظ: «فإن ذلك وقتبا» ولم تر هذه الزيادة فى شئ من طرق الحديثء نعم! قد روى 
الدار قطنى فى سننه ١(‏ 5( عن أبى هريرة مرفوعا: من نسى صلاة فوقتها إذا ذكرها». وفيه حففض: ابن أب 
الغطاف ضعيف. 


(؟) رواه مسلم (مؤلف). 











اج 7 0 ش وجنوب الترتيية بين القتطناء والأداء ١‏ 


.ستا» أى ويسقط الترتيب بصيرورة الفوائت. ست صلوات» لدخولها فى حد الكثرة 
المفضية للحرج”' لو قلنا بوجوبه؛ والكثرة بالدخول فى حد التكرار وهو أن تكون 
الفوائت سنا ١؟‏ 11). 

ثم اعلم أن خديث ابن عمر رضى الله عدبما قد رواء البار قطنى أيضا ذه 05 
2 د لديل انواس ل غوسو ان عارلة ذا حش ان راونا مشاه د 
عبد الرحمان الجمحى» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر رضى الله عدهما قال: وإذا 
نسى أحدكم صلاته فلم فلم يذكرها إلا. وهو مع الإمام فليصل مع الإمام» فإذا فرع من:صلاته 
فليصل الصلاة التى نسى» ثم ليعد صلاته التى صلى مع الإمام). قال أبو موسى (عندى هو 
موسى المذكور ولفظ أبو غلط): وحدثناه أبو إبراهيم الترجمانى؛ ثنا سعيد به ورفعه إلى 
النبى مَركهّءِ ووهم فى رفعه؛ فإن كان قد رجع عن رفعه فقد وفق للصواب اه. وفى 
'نصب الراية“: قال ابن عدى: لا أعلم رفعه عن عبيد الله غير سعيد بن عبد الرحمان 
ْ الجمحى» وقد وثقه ابن معين» وأرجو أن أحاديثه مستقيمة؛ لكنه يهم فيرفع موقوقاء ويصل 
مرسلا لا عن تعمد انتنهى. للد موي كلامو تمي من يليا الوق فى ريه 
لسعيدء ومنهم من ينسبه للترجمانى اه. قلت: فلا يعتد بهذا الكلام. ش 
قال بعض الناس: ولزم النظر:فى الإسناد» ولم أقدر على تحقيق بعض رجاله فليتيع 
< اها: قلت: أما جعفر :بن-محمك. الوأشطى: فقد احتج به الدار: قطتى فى ”سننه“ كثيراء 
ا وصحح له فى ١(‏ 2 وأما شيخه موسى بن هارون فهو ابن عبد الله الحمال -بالمهملة-- 
اثقة ثقة حافظ كبير بغدادى» من صغار الحاذية عشر» كذا فى التقريي , (صن-8١5؟)‏ 
ويحيى بن أيوب هو المقابرى» لوكو عملم ثقة من العاشرة .كما فيه (ص-77١).‏ 
روى عنه موسى بن هارون» كما فى "التبذيب (188:11) وسعيد بن عبد الرحمان 
'الجمحىء قال عبد الحق فى أحكامه * وثقة النسائى وابن معين» وكير اهبيع 


توثيقه 


ثيقه عن جماعة. 


عار جه ونوة. ظ 
٠‏ ثم قال: وابن حبان قصابء قال فيه: روى عن الثقات أشياء موضوعة» وذكر من 
.. مناكيره هذا الحدديث اه. من ” التعليق المغنى * .)١517:1(‏ . 


.)١١١-ص( فعسى أن يبلغ الفوائت عددا ما يسعه الوقت ”رسائل الأركان”‎ )١( 











إعلاء السئن ا ٠‏ 00 18 


باب الترئيب بين الفوائت ْ 
١855‏ عن: ألى لتعيد قال: الخبسنائيوم امدق عن الضلاة عمجا . 
بعد المغرب ببوى”” من الليل كفيناء وذلك قول الله عز وجل: وكفى الله" 
قلت: أخرج الطحاوى هذا الحديث فى ”معان الآثار“ له مرفوعًا وموقوقًا: حدثنا. 
ابن مرزوق. قال: ثنا أبو عامر (هو العقدى) قال: ثنا مالك بن أنسء عن نافع» عن ابن . 
عمرء قال: : امن نسى صلاة فذكرها مع الإمام فليصل معه» ثم ليصل التى نسى ثم ليصل. 
الأخترئى بعد ذللك» حدثنا ابن أبى عمران؛ قال: ثنا أبو إبراهيم الترجمانى» قال: ثنا سعيّد 
بن عبد الرحمان الجمحى؛ ا 0 علن إبن عمره عن . 
النبى ميلم مثله اه ١(‏ ؟). 1 6 
. قلت: ابن أبى عمران شيخ الطحاوى وثقه ابن يونس فى ” تاريخه”“» كما فى 
”حسن امحاضرة“ .)١91:1(‏ وأبو إبراهيم الترجمانى: لم نر فيه جرحاء بل قال أحمد. . 
وابن معين. وأبو داود, والنسائى: ليس به بأسء وقال الحسين بن فهم: كان صاحب سنة. 
وفضل خير كثير. وقال عبد الله بن أحمد: انتقى عليه أبى أحاديث» وذهب وأنا معه 
فقرأها عليه» وقال أبو حاتم: شيخ» وقال ابن قانع» ثقة» وذكره ابن حبان فى الثقات اه. 
من ' العهذيب” (517/1:1 077 فالحق أن :الحديث لا ينزل رفعه عن"رتبة الحسن لكون 
ال ل ويه لت ونا 
الأصول مراراء والله أعلم. 
قال ابن قدامة فى المغنى” اوقا مان سوه دوا اا و السام 








وقد رؤئ عن ابن عمر رضىئ الله عدهما ما يدل على وجوب التزتيب» ونخخوة عرن0 ٠‏ 


النخعى» والزهرىء وربيعة» ويحبى الأنصارى» ومالك» والليث» وأبى حنيفة» وإسحاق» ٠‏ 
وقال الشافعى: لا يجب اه .)515:1١(‏ قلت: وبمثل قولنا قال الجسن» كما روى عنه 
ذلك الطحاوى فى "معان الاثار” (1:١7؟)‏ بسند صحيح. 
باب الترئيب بين الفوائت 
قوله: "عن أب سيد إلخ . قال المؤلف: وفى * النيل”: الحديث رجال إسناده ‏ 


)1١( ْ‏ بالفتتح الزمان الطويل» وقيل: خض بلي كذ فى ل وفى ”"القاموس” : كفنى ويضم وتهواء 1 
من الليل ساعة. 





المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قال: فدعا رسول الله مَلمِ بلالاء وأقام 
الظهر فصلاهاء فأحسن صلاتبا كما كان يصليها فى وقتباء ثم أمره فأقام 
العصرء فصلاها فأحسن صلاتبها كما كان يصليها فئ وقتباء ثم أمرهء وأقام 
المغرب» فصلاها كذلكء قال: وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل فى صلاة 
الخوف: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا». رواه أحمد والنسائى ولم يذكر المغرب 
"النيل” (5:0:1؟). 

٠: عن: أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعودء قال: قال عبد الله رضى‎ ١1 
الله عنه: دإن المشركين شغلوا رسول الله مَْدِ عن أربء”© صلاة يوم الخنندق»‎ 
حتى ذهب من الليل ما شاء الله» فأمر بلالا رضى الله عنه فأذن ثم أقام» فصلى‎ 
الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء».‎ 
وقال: ليس يإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من‎ )١55:1( رواه الترمذى‎ 
عبد الله اه..قلت: قد تقدم أنه سمع من أبيه عند بعض أهل الحديث؛ فالإسناد‎ 


رجال الصحيح؛ وقال ابن سيد الناس: حديث أبى سعيد رواه الطحاوى”' عن المزنى؛ عن 

الشافعى: حدثنا ابن أبى فديك؛ عن ابن أبى ذئبء عن المقبرى» عن عبد الرحمان بن أبى 

سعيد» عن أبيه» وهذا إسناد صحيح جليل؛ وأخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان فى 

ٍ صحيحهماء وصححه ابن السكن اه ملخصا .)77.0:1١(‏ قلت: دلالته على الباب 

بانضمام الحديث الآخر: «فصلوا كما رأيتمونى أصلى) ظاهرة» ومر نحو هذا التقرير فى . 

الترتيب بين الفوائت والوقتية. 8 
قوله: ”عن أبى عبيد إلخ “. قال المؤلف: تقريره كما مر فى الأول. 





)١(‏ ليس كذلك وإنما صلى عليه السلام العشاء فئ وقتها ولكن لما أخر عن وقتبها المعتاد له سماها الراوى فائتة مجازا. 
() لم أره فى شرح الآثار له» فلعله فى تأليف آخر له» وقد رواه الشافعى فى ” مسنده” (ص-17١)‏ بهذا الإسناد. وفيه 
ذكر العشاء أيضا. 1 
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باب وجوب سجود السهو وكونه بين السلامين 

64 عن: تيحمك بن سيريق) يقل تعيض أبا غريرة يقولة اسان 
بنا رسول الله مره إحدى صلاتى العشىء إما الظهر وإما العصرء فسلم فى 
ركعتين). الحديث وفيه: «فصلى ركعتين وسلمء ثم كبر ثم سجدء ثم كبر 
فرفع» ثم كبر وسجدء ثم كبر ورفعء قال: (أى محمد بن سيرين كما قال 
النوؤوى) ررك ع ع اد حصب اا د روآه 
مسلم .)5١7:1(‏ 

١8565‏ - عن: انك #مشعوة زحي ال غنة مزفوعاة «إذا شك أحدكم فى 
:أصلاكة فلتحسر الصواب فلكم عليسة لع لسلم ثم يسجسد دين 
رواه البخارى (58:1). 

5 - عن: أبى هريرة رضى الله عنه: «أن رسول لذ كه سلم لم . 
سجد سجدتى .السهو وهو جالس ثم سلم). رواه النسائى )١18:1(‏ 
ومسكت غنه, 

-١ 7‏ عن: عمران بن حصين رضى الله عنه: «أن النبى ينه صلى ثلاثا 
ثم سلمء ققال الخرباق: نك صليت فلاثاء فصلى بهم الركعة الباقية ثم سلمء ثم 
سجد سجدتى السهو ثم سلم). رواه النسائى )١95:١(‏ وسكت عنه» وروى 
مسلم نحوه .)7١١4:1(‏ 00 

- عن: عبد الله بن جعفر» أن رسول الله مَرَلِنهِ قال: «من شك فى 


باب وجوب سجود السهو وكونه بين السلامين 
قوله: “عن محمد بن سيرين إلخ “. دلالته على السلامين أحدهما قبل السجود 
راسي بعد السجود وهو الجزء الثانى من الباب ظاهرة» وهو مذهب أبى حنيفة رحمه الله. 
قوله: ”ابن مسعود رضى الله عنه إلخ “. دلالته على وجوب سجود السهو وكونه 
بعد السلام ظاهرة» ودلالة الروايتين بعده على كون السجود بين التسليمتين أيضًا ظاهرة. 
قوله: ”عن عبد الله إلخ “. قال المؤلف: دلالته على الجزء الأول من الباب ظاهرة» 
فإن الأصل فى الأمر هو الوجوبء وفى ”البحر“: وهو (أى الوجوب) ظاهر الرواية» 








0 الترتيب بين الفوائت ١6‏ 


د ان سجدتين بعد ما يسلم). روأه أبو و والساتى؛ وروآه 
البيبقى» وقال: إسناده لا بأس به زيلعى )٠٠١:١(‏ وفى 5 : وصححه 
ابن خزيعة (ص- 5 ..)١5‏ 

8 عن: ثوبان رضى الله عنه: عن النبى َرْكِلّهِ قال: «لكل سهو 
سجدتان بعد مايسلم). روآأه أبو داود ١(‏ غ) كك يضعفه, * 
مبر تبس 


كنيل لذ نح اللسنة ما ورد لخادت الملكيدة هن لاهن السجود والأصل فى 
الأمر أن يكون للوجوب فافهم. 

قوله: “عن ثويان إلخ” 5 قال المؤلف: وفى ”الزيلعى : وفى رواية لق داود عن 
أبيه» عن ثوبان رضى الله عنهء والاختلاف فيه من الروأة عن ابن عياشء قال البيبقى فى 
”المعرفة“: انفرد .به إسماعيل بن عياش» وليس بالقوى انتبى. قال المؤلف: وفى ”شرح 
صحيح مسلم” للنووى :)!١١:1(‏ حديث ضعيف اه. وفى ”تهذيب التبذيب” 
(014:5: والضنحيح عن أبيه» عن ثوبان رضى الله عنه اه. وفى ” الجوهر النقى” 
:)١187:1(‏ أخرجه أبو داود وسكت عنهء فأقل أحواله أن يكون حسنا عنده على ما 
عرف» وليس فى إسناده من تكلم فيه فيما علمت سوى ابن عياش؛ وبه علل البيبقى» 
وهذه العلة ضعيفة» فإن ابن عياش روى هذا الحديث عن شامى» وهو عبيد الله الكلاعى» 
وقد قال البيبقى فى باب ترك الوضوء من الدم (ما روى أبن عياش عن الشاميين صحيح). 
فلا أدرى من أين حصل الضعف لهذا الإسناد اه. وفى * التقريب” (ص-7١):‏ إسماعيل 
بن عياش صدوق فى روايته عن أهل بلده» مخلط فى غيرهم اه. وجرحه جماعة مطلقا 
كما فى ترجمته من “تبذيب” الحانظ وفى حديث ابن جعفر مصعب بن شيبة» وهو من 
رجال مسلم لين الحديث؛ كما فى ' التقريب” (ص-م .)١٠١‏ ووثقه العجلى وابن معين؛ 
وضعفه 0 والنسائى وابن عدى» والدار قطنى» اعرعر لاسي بحاي 
كما فى" 'تبذيب” الحافظ .)١77:1 ١١‏ 

وقد عرفت أن الاختلاف لا يضرء فالحديثان ثابتان حسنانء والظاهر من قوله عليه 
السلام: «لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم» عدم انجبار السهو. بدون هذا السجودء وهو 











إعلاء السئن الترتيب. بين. الفوائت لاون 


3# ري ”1 17 ابوك ولاك 1 جوزي ,0197 بام لفان لالم ١‏ و 7 ل كام , اج جر تن جاه قور مرف زا - بز يو لك وا ف انه هو اج لبوا ل و م 7 ا ا و ال ا اخ 


المراد بالوجوب, أى توقفف الكمال عليه؛ واستدل البيبقى عن كرف ناقلة بمادرواة أب . 
ذاو امرقوعا وملكها مرو اندر «إذا شك أحدكم فى صلاته فليلق الشك وليبن ” 
على اليقين» فإذا استيقن التمام سجد سجدتين» فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة. ” 
. والسجدتان؛ وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكان السجدتان مرغمى 
الشيطان) (597:1). ورده صاحب ” الجوهر النقى" بأن أمره عليه السلام بسجود السهو 
فى الأحاديث يدل على وجوبهماء فيحمل لفظ النافلة فى الحديث على الزيادة لغة, . 
والدليل عليه أنه عليه السلام سوى بين الركعة والسجدتين فى كونهما ال 
الركعة واجبة عليه عند الشك» فكذا السجدتان .)١185:1(‏ 
وأما ما يدل على سجود السهو قبل التسليم فمنها ما رواه مسلم ١(‏ )عن أبن : 
سعيد الخدرى رضى الله عنه فرفوعا: «إذا شك أحدكم فى صلاته فلم فلم يدر كم صلى 
ثلاثا أو أربعا؟ فليطرح الشك وليين على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم؛ فإن 
كاد صل خسنا خفن له مبلاتدة وا وإن كان صلى إِتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان».. 
ومنها ما فى “فتح البارى” 7١‏ :4 تحت الخنديث أبى هريرة مرفوعاً ما لفظه: رواة 
الدارقطنى من طريق عكرمة بن عمار عن يحبى بن أبى كثير بهذا الإؤسناد مزفوعا: وإذا سها: . 
أحدكم فلم يدر أزاد أوتقص”" فليسجد سجدتين وهو جالس ثم يسلم) إسناده قوى اه. 
ومنها ما روى الترمذى وقال: حسن صحيح مرفوعا من طريق عبد الرحمان بن. 
عوف رضى الله عتة: (إذا سها أحدكم فى صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليين على 
واحدة» فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلائا فليين على ثنتين» فإن لم يدر ثلاثا صلئ أو أرَبعا 
فليين على ثلاث» وليسجد سجدتين قبل أن يسلم اهه ١(‏ :لاة). | ش 
٠‏ ومنها ما رواه البخارى -فى باب ما جاء فى السهو إذا قام من ركعتى الفريضة- 
عن عبد الله ابن بحينة أنه قال: «صلى لنا رسول الله مُه ركعتين من بعض الصلاة» ثم قام ' 
فلم يجلسء فقام الناس معهء فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم» فسجد 
سجدتين وهو جالس ثم سلم اه». ومعنى كل ذلك أن يسجد سجدتين قبل سلام التحليل : 


)١(‏ أى قبل السلام وهو ظاهر السياق. 











الصلاة» الجا دل شرة امير بح لول بتلك النية» واخاضل آله 
ل حا لل لال جرال ادي رشيف اسل مل لاوا 
قوله السجود قبل السلام: ويعده. 
وفى قر مسح سل ١)‏ 1م): خرص لنياف عليه لأس جياه 
الأحاديث» فقال داود: لا يقاس عليها بل تستعمل فى مواضعها على ما جاءت» وقال 
أحمد رحمه الله كقول داود فى هذه الصلوات خاضة: وخالفه فى غيرهاء وقال: يسجد 
فيما سواها قبل السلام لكل سهوء وأما الذين قالوا بالقياس فاختلفواء فقال بعضهم: هو . 
مخير فى كل سهوء إن شاء سجد بعد السلام» وإن شاء قبله فى الزيادة والتقصء وقال أبو 
حنيفة رضى الله عنه: الأصل هو السجود بعد السلام» وتأول باقى الأحاديث عليه» وقال 
الشافعى رحمه الله: الأصل هو السجود قبل السلام؛ ورد بقية الأحاديث إليه» وقال مالك 
رحمه الله: إن كان السهو زيادة سجد بعد السلام» وإن كان نقصا فقبله» فأما الشافعى 
رحمه الله فيقول: قال فى حديث”2 أبى سعيد رضى الله عنه: «فإن كانت خامسة 
شفعها». ونص على السجود قبل السلام مع تجويز الزيادة» والمجوز كالموجود ويتأول 
حديث”” ابن مسعود رضى الله عنه فى القيام إلى خامسة والسجود بعد السلام» على أنه 
لَه ما علم السهو إلا بعد السلام؛ ولو علمه قبله لسجد قبله”". ويتأول حديث ذى 
اليدين2؟ على أنها صلاة جرى فيبها سهو فسها عن السجود قبل السلام فتداركه بعده؛ 
هذا كلام المازرى» وهو كلام حسن نفيسء وأقوى المذاهب هنا مذهب مالك رحمه 
الله ثم مذهب الشافعى اه. 
وفيه أيضًا: قال القاضى عياض» :جماعة من أصحابنا: ولا خلاف بين هؤلاء 








اختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو سجد نبل السلام أو بعده للزيادة أو للنقص أنه يجزئهء 0 


ولا تفسد صلاته وإما اختلافهم فى الأفتل والله أعلم اه. وفى “فتح البارى” 3 000 


(1) تقدم قريبا معناه. 

(1) سيأتئ قريبًا. 

(©) فيه نظر» فإن الحديث فيه قوله عليه السلام: وإذا شك أحدكم فى صلاته»» إلى آخخر ما تقدم فى أول الياب. 
(4) أخرجه البخارى فى باب من لم يتشهد فى سجدتى السهو. 





إعلاء السئن لترتيب بين الفواكت . ا 


وأما قول النووى: أقوى المذاهب فيها قول. مالك ثم أحمد”" فقد قال غيره: بل طريق 
أحمد أقوى لأنه قال: يستعمل كل حديث فيما ورد فيه؛ وما لم يرد فيه شئْ يسجد قبل 
السلام» قال: ولولا ما روى عن النبى مَرّيَِهِ فى ذلك لرأيته كله قبل السلام» لأنه من شأن 
الصلاة» فيفعله قبل السلام اه. ظ ش 
قلت:.وحجة أبى حنيفة ما ذكرنا فئ المتن عن ابن مسعود مرفوعا: وإذا شك 
ُحدكم فى صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين». رواه 
البخارى؛ وما رواه عبد الله بن جعفر مرفوعا: «من شك فى صلاته فليسجد سجدتين بعد 
ما يسلم)ء صححه ابن خزية. وما رواه ثوبان مرفوعا: «لكل سهو سجدتان بعد ما 
يسلم)ء وهؤ حديث حسنء وكل ذلك يعم السهو بالزيادة والنقصان كليهماء وروى 
المغيرة بن شعبة عن النبى مَرِْتَهِ أنه سجد للنقصات بعد السلام» وكذا فعل ابن زبير : 
رضى الله عنه» وقال:ابن غباس: ما ماط عن سنة رضول الله ميلك 'وكذا سجد عمر بن 
الخطاب وسعد بن أبى وقاص رضى الله عنه للنقصان بعد السلام» وبه أفتى أنس وابن 
عباس أنه بعد السلام مطلقاء كما سيأتى كل ذلك عن قريب؛ فحجته أقوى من حجة 
مالك وأحمد كليبماء فإنه إذا تعارض أقوال الرسول 2َرّيَِهِ وأفعاله لزم المصير إلى أقوال 
الصحابة وأفعالهم. وهى تؤيد قول أبى حنيفة» ويؤيد النظر القياسى أيضًا كما سيأتى. 
وأما المواضع التى سجد فيا رسول الله لَه للسهو فخمسة. أحدهما قام من 
سنتين (ولم يتشهد) على ما جاء به فى حديث ابن بحينة» والفانى سلم من ثنتين كما جاء 
فى حديث ذى اليدين» والثالث سلم من ثلاث كما جاء به فى حديث عمران بن حصين» 
محال مر شا سور لات نك ا 


0 


0 ). 
قلت: وذكر هذه المواضع الخمسة ابن قدامة فى ”المغنى " نقلا عن الإمام أحمد 
(558:1) قال: وجملة ذلك أن السجود كله عند أحمد قبل السلام إلا ما جاء عن النبئ 


)١(‏ هذا سبق قلم منه. 











يد أنه سجد فيه بعد السلام» ثم قال أحمد: سجد النبى َم فى ثلائة مواضع بعد 
السلام» وفى غيرها قبل السلام» قلت: (القائل الأثرم صاحب أحمد) اشرح الثلاثة مواضع 
التى بعد السلام» قال: سلم من ركعتين فسجد بعد السلام» هذا حديث ذى اليدين» وسلم 
اك هذا حديث عمران بن حصين» وحديث أبن مسعود فى 
ضع التحرى سجد بعد السلام (717/8:1). 
وفى المزقات: قال الطيبى: ل وم ا ل إن كان السجود. ٠‏ 
لنقصان قدم, :وإن كان لزيادة أخن وعملوا الأحاديف على الصورتين توفيقا:بيديا, قلت: 
. لكن أبو يوسفٍ ألزم مالكا بقوله: فكيف إذا وقع نقصان وزيادة؟ ثم قال الطيبى: واقتفى . 
أحمد موارد الحديث وفصل بحسبباء فقال إن شك فى عدد الركعات قدمء وإن :ترك 
شيئًا ثم تدراكه أخرء وكذا إن فعل ما لا نقل فيه. للعو أرقا شيا هله 
مشترك الإلزام اه (47:7). قلت: بل هو ملزم بما فيه نقل أيضًا بأن سها عن الجلوس فى 
الثانية».ولما سجد للثالثة فى عدد الركدات؛» فكيف يسجد؟ فالحق أن أقوى المذاهب هناك 
52 أبى حنيفة» ثم الشافعئى رحمهما الله تعالى. 
... وأؤود بعض الئاس على أجمد: أن الساهى إما أن يتذكر: بعد السهؤ وله ظن غالب 
أو يقين» فيعمل بحديث ابن مسعودٍ رضى الله عنه ويسجد بعد السلام» وإما.أن لا يكون 
له ظن فيعمل بحديث أبى سعيد وغيره» ويسجد قبل السلام» فلم تبق صورة يحتاج فيبها 
إلى غير ما ورد تأمل» فإنه نفيس جدا ولم أر من ذهب إليه اه. قلت: تأملناه فعرفنا أنه. 
كلام جاهل بالج وبمذهب أحمدء فإن ديق أبى سعيد خاص بالشك فى عدد 
الركعات .لا يعم ما سواه» كما سيظهر من لفظه الآتى» واستوعب طرقه فى " الجوهر 
النقى " )١81١:1(‏ فليراجع» فكيف يؤوخذ منه حكم من سها عن التشهد فى القعدة 
الأخيرة» أو جلس فى الوسط وقرأ الفاتحة مكان التشهدء أو قام فى موضع الجلوس وقعد 
فى موضع القيام» أو جهر فى. موضع تخافت» وخافت فى موضع جهر ثم شك فى كل 
ذلك؟ فلا دلالة على حكم شئ منه فى حديث أبى سعيد ولا غيره» وأحمد يقول بتقديم 
الستحرة ف الصو رز أكلهاة والحق أن حديث ابن مسعود المار سابقا لا يدل على حكم شئ 
: منه أيضاء ولو حصل له غلبة الظن فحديثه مختص بالشك فى عدد الزكعات أيضًا كما 








إعلاء السنن الترتيب بين" الفواتت . 0 


-١‏ عن: عطاء بن أبى رباخ» قال: «صليت مغ عبد الله بن الزبير 
الحوج» تللم في الر عدون لم قاغ يسيج يه القوع 6 قصبلى بهم الركقة 3م لم 
ا جد قال: 'فأتيت ابن عبان من فورئ فأخبرته فقال: الله أبؤك! ما 
ما عن هنئة رشنول الله .407 أحترجه ابن ستغلة في الظيقات * “غندة 
القارئ” :0777 قال الزيلعى :)١1:1(‏ روى ابن سعد فى ترجمة ابن 
الزيير: أخرا غارم بن الفضلء ؛ ثنالخماد بن زيذ؛ ثنا عسل بن سفيات؛ ع عطاء 
فذكره. ة ل ل ل 
الفضل يلقب بعارم من رجال الجماعة ثقة ثبت» كذا فى " التقريب” 
تررم مز سكين ريد رطاف الاا بقل اعبرمك فل يد سفيان ضعفه 
ابن معين والبخارى وغيرهماء ولكن روئ'عنه شعبة» وهو لا يروى إلا عن ثقة 
عنده» وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: يخطئ ويخالف». وقال ابن عدئ: هو 
. مع ضعفه يكتب حديثه» وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالمتين .عندهم» وقال 
يعقوب بن سفيان: ليس بمتروك» ولا هو حجة اه. من "التبذيب” )1١917:7‏ 
قلت: فهو حسن الحديث. وأخرجه الطحاوى فئ ” معانى الأثار” (57:1؟) 
حدثنا فهد» قال: ثنا على بن معبد (ابن شداد أبو محمد الرقى نزيل مصرء وثقه 
أبو حاتم وابن حبان) قال: ثنا عبيد الله» (هو ابن عمر والرقى من رجال الجماعة 
ثقة) عن زيد (هو ابن أبى أنيسة من رجال الجماعة ثقة) عن جابر (هو الجعفى 
مختلف فيه؛ وثقه شعبة وسفيان» وضعفه آخرون؛ وإن كان جابر بن زيد أبا 
الشعثاء فهو من رجال الجماعة ثقةء ثقةء وكلاهما محتمل) عن عطاء لحردار إلا أنه 
قال: ذفانطلقت | إلى ابن عباس فذكرت له ما قعل ابن الزبير؛ ققال: أ 
وأصاب اه). وبالجملة فالحديث حسن. 


ام -١‏ عن: عبد الرحمن المسعودى» عن زياد بن علاقة» قال: «صلى 


يظهر من تتبع طرقه» والتأمل فى سياقه, فافهم. 
قوله: ”عن عطاء” وقوله: ”عن عبد الرحمان المسعودى إلخ . قلت: دلالتهما على 








بنا المغيرة بن شعبة» فنهض فى الركعتين» فسبح به من خلفه» فأشار إليهم قومواء 
فلما فرغ من صلاته وسلم سجد سجدتى السهوء فلما انصرف قال: رأيت 
رسول الله مُه يصنع كما صنعت). رواه أبو داود وسكت عنهء والترمذى. 
وقال: حديث حسن صحيح. وقال النووى فى ”الخلاصة“: روى الحاكم فى 
"المستدرك“ نحوه من حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه» ومثله من 
حديث عقبة) قال فى كل منهما: صحيح على شرط الشيخين اه. كذا فى 
"نصب الراية “ (901:1) وأخرجه الطحاوى فى * معانى الآثار” (58:1؟) 
حدتنا حسين أبن تبر قال > سيعت يزيد دين هارون-قال: أنا المسسغودى» عن 
زياد عن المغيرة» قال: «صلى بنا رسول الله مد فسها فنبض فى الركعتين» 
فسبحنا بهء فمضى» فلما أتم الصلاة وسلم سجد سجدتى السهو اهه. فرفعه 
صريحًا ورجاله كلهم ثقات وسنده صحيح. 

؟/ام -١‏ حدثنا: أبو بكرة» قال: ثنا أبو عمر”" قال: أنا حماد بن سلمة) 
أن خالد الحذاء أخبرهم؛ عن أبى قلابة» عن عمران بن حصين؛ قال: فى سجدتى 
السهو يسلم» ثم يسجد ثم يسلم). أخرجه الطحاوى (5”:1؟) ورجاله كله 
ثقات» وقال النيموى: إسناده حسن (؟51:7). 1 

ام -١‏ حدثنا: سليمان بن شعيب”"» قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد”", 
قال: ثنا شعبة» قال: حدثنى عكرمة بن عمار اليمامى» عن ضمضم بن جوس 
السجود بعد السلام فى صورة التقصان ظاهرة. 

قوله: “حدثنا أبو بكرة إلخ' “قلت : فيه فتوى عمران بن حصين الصحابى بكون 


ا م 0 


غير مرة» وعبد لفاك بن زياد ل هو الإفريقي, بل الرصاصى 1 عبد الله من مل 
)١(‏ هو الحوضى 


(؟) هو الكيانى. 
(7) هو الرصاصى سكن يمصر. 











إعلاء السئن الترتنب نين 'الفواقع:. :: اليا 
الحنفى» عن عبد الرحمن”" بن حنظلة بن الراهب: «أن عمر بن الخطاب صلى 
. صلاة المغرب فلم يقرأ فى الركعة الأولى شيئاء فلما كانت الثانية قرأ فيبَا بفاتحة 
القرآن وسورة مرتين» فلما سلم سجد سجدتى السهؤ).: أخرجه القلتحاوى 
)١65:١١‏ أن 0 حسن» ودجو رج الاي اخاحيه إن شاء الله تعالى» 
وقال الحافظ فى * الفتح' : رجاله ثقات اه (071:7 - 

0ك حدقا :سانو :قال: نا عبد الرحمة قال لها شفيةة عن بنان 
أبن يشر الأحمستى قال: ربت فب بن أى بازع قال" «صلى بنا سعد بن 
مالك رضى الله عنه”" فقام فق الركتدين الأولييقة فقالوا: سبحان لله! فقال: 
سبحان الله! فمضى» فلم سلم سجد سجدتى السهو). أخرجه الطحاوى 
)١57:1(‏ أيضاء وسنده صحيح؛ وأخصرج بسند صحيح نحوه عن ابن 
الزبير من فعله. 


العراق سكن مصرء يروى عن شعبة المسعودى» روى عنه الحميدى» وسليمان بن شعيب 


الكيسانى» وأهل بلده؛ ربما أخطأء هكذا ترجمه ابن حبان فى الثقاتث» كذا فى ' اللسان” 


(417:3) وعكرمة بن عمار اليمامى صدوقء روى عنه شعبة» والثورى» وثقه ابن معين» 
والساجى» وأحمد» وروى عنه ابن مهدى (وهو وشعبة لا يرويان إلا عن ثقة). ووثقه 
. أيضا صالح بن محمدء والدار قطنى. وقال ابن عدى: مستقيم الحديث إذا روى عنه ثقة. 
(قلت: وأى راو أوثق من شعبة وهو الذى يروى حديث المتن عنه) وبالجملة فهو ثقةُ عند 
الكت إلا اند فى اراي عن سحي أبن أبن ادير ماله كنا فى "العيليي؟ 
(577,5515:1) وضمضم بن جوس هو اليمامى ثقة من الثالثة؛ كما فى “التقريب” 

توك ةوفه الرسجانة يد كله بن أي عار راهني الصواب عندى فيه عبد الله بن 
حنظلة كما فى ” كنز العمال” (170:4؟) وهو يكنى بأبى عبد الرحمان؛ فلعل لفظ أبى قد 
سقط من نسخة الطحاوى؛ وهو من رجال ”التبذيب “ له رؤية» وأبوه غسيل الملائكة قتل . 
يوم أحد "العبذيب” .)١97:(‏ ودلالة الوم للنقصان -52 ظاهرة» 


ابر ل 
(؟) هو ابن أبى وقاص. 








ج_” الترتيب بين. الفوائت 3 


-١ 410 .‏ عن: قتأدة» عن أنس رضى الله عنه» أنه قال فى الرجل يهم فى 
..صلاته لا يدرى أ زاد أم نقص؟. قال: «(يسجد سجحدتين بعد ما يسلم). رواه 
الطحاوى وإسناده صحيحء كذا فى " آثار السنن” (09:7). ٠‏ 


وكذا دلالة الأثر بعده ورجاله إلى شعبة قد عرفتهم آنق' وأما بيان أبي بنشر الأحمسبى فمن 
رجال الجماعة ثقة ثبت دس لكاسنة كنافي' 'التقريب“ (ص- © .)١‏ 

وادعى بعض الشافعية نسح السجود بعد السلام بما روأه الشافعى فى القديم» عن 
مطرف بن مازنء عن معمرء عن الزهرىء قال: «سجد رسول الله َيه قبل السلام وبعده. 
وأخجر الأمرين قبل السلام». قال البيبقى: إن قول اعرف مقع :لم يسندة إلى أحد من 
الصحابة» ومطرف بن مازن غير قوى» وقال صاحب ” الجوهر النقى" ألان البيبقى القول 
فى مطرف ههناء وضعفه فى باب سهم ذوى القربى» وفى كتاب ابن الجوزى: قال يحيى: 
كدات: وقال اللسعدى والساى” اليس يعقة 'قال ابن حياذة كان يحدلكا نا لل شيعه لا 
تجوز الرواية عنه إلا للاعتبار اه .)١87:1(‏ ظ 

قلت: وعلى العلات فقد رد عمر بن عبد العزيز قول الزهرى هذاء ولوكان عنده 
حجة فى ذلك لأبداهاء فالظاهر أن قوله: «وآخر الأمرين قبل السلام) ظن منه وتبخمين. 
قال الطحاوى: حدثنا ابن أبى داود لقا ع ار ري قال: ثنا بقية بن الوليدء» عن 
. سعيد بن عبد العزيز» قال: حدثنى الزهرىء قال: ”قلت لعمر بن عبد العزيز: السجود قبل 
السلام» فلم يأخذ بد اه" (557:1) رجاله كلهم ثقات» ولا علة له غير عنعنة بقية بن 
الوليد» فإنه مدلس» ولكنه ليس بأسوأ حالا من مطرفء والله أعلم. 

وفئ ”الهداية“: ولأن سجود السهو جما لا يتكرر؛ فيؤخر عن السلام» حتى لو سها 
عن السلام ينجبر به. وفى ‏ فتح القدير“ (47:1).تقريره: أن سجود السهو تأخر عن 
زمان العلة». وهو وقت وقوع السهو تقاديا عن تكراره؛ إذا الشرع لم يرد به» فأخر ليكون 
جبرا لكل سهو يقع فى الصلاة» وما لم يسلم فتوهم السهو ثابتء ألا ترى أنه لو سجد 
للسهو قبل السلام ثم.شك أنه صلى ثلانًا أو أربعًا فشغله ذلك حتى أخر السلام ثم ذكر أنه 
صلى أربعًا فإنه لو سجد بهذا النقص بتأخير الواجب تكررء وإن لم يسجد بقى نقصا 
لازمًا غير مجبور؟ فاستحب أن يؤخر بعد السلام لهذا امجبورء وهذا دليل أن الخلاف 
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-١‏ عن: عمرو بن دينار» عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء 
قال انتج السهو بعه السيلاة ).روا اللجماوى وإسناده شين 
"آثار السنن” (9:37ه). 

باب التشهد بعد سجود السهو 

7 1س عن: عمران بن حصين: (أن النبى يل صلى ينبم فسها فسيجد 

سجدتين» ثم تشهد ثم سلم». رواه الترمذى (27:1) وقال: حسن غريبء وأبو 


فى الأؤلوية. وفى ”الخلاصة“: لو سجد قبل السلام لا تجب إعادتها بعد السلام اه. فهذا 
وجه الترجيح لسجود السهو بعد السلام فافهم. والأمر واسعء ودلالة أثر أنس وابن عباس 
على أن سجود السهو بعد السلام ظاهرة. ش 

قال بعض الناس: ويشهد مالك حديث أيضا ولكنه ضعيف» ففى ”مجمع الزوائد” 
١١١‏ :؛» عن عائشة رضى الله عنبها: «أن النبى مد سها قبل التمام فسجد سجدتى 
السهو قبل أن يسلم» وقال: من سها قبل التمام سجد سجدتى السهو قبل أن يسلم» وإذا 
سها بعد التمام سجد سجدتى السهو بعد أن يسلم) . رواه الطبرانى فى ”الأوسط“ هكذاء 
وفيه عيسى بن ميمون واختلف فى الاحتجاج به» وضعفه الأكثر اه. قلت: ولا حجة له 
فيه؛ فإن قوله: «من سها قبل التمام) يعم كل سهو كان قبل تمام الصلاة» سواء كان بالزيادة 
أو النقصان فيسجد له قبل السلام» وإنما يسجد بعد السلام إذا كان السهو بعد تمام 
الصلاة» هذا لم يقل له مالك بل ولا أحد من الأئمة؛ فإن السهو بعد تمام الصلاة لا يتصور 
عندهم؛ ومعناة عندنا أن من حصل له السهو وتذكره قبل تمام الضلاة سجد له قبل السلام 
الذى هو تحليل الصلاة؛ وإذا حصل له السهو بعد تمام الصلاة بأن قضى الأركان كلها 
وسلم للتخليل ثم تذكر أن عليه سهوا سجد له بعد تمام سلام التحليل أيضناء فإن السلام 
بنية التحليل لا يقطع صلاة من عليه السهوء كما ذكره علمائناء فالحديث حجة لنا 
لا علينا فافهم. ١‏ 

باب التشهد بعد سجود السهو 

قوله: “عن عمران بن حصين رضى الله عنه إلخ “. قال المؤلف: وفى “فتح البارى“ 

بين سند الحديث هكذا: من طريق أشعث بن عبد الملك» عن محمد بن سيرين» عن خالد 
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شرط الشيخين. 


الحذاءء عن أبى قلابة؛ عن أبى المهلب» عن عمران» فذكر المتن. ثم قال الحافظ: وضعفه 
البيبقى وابن عبد البر وغيرهماء ووهموا رواية أشعث مخالفته غيره من الحفاظ عن ابن 
سيرين» فإن المحفوظ عن ابن سيرين فى حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد, - 
السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضا فى هذه القصة (أى المذكورة فى البخارى): قلت 
لابن سيرين: فالتشهد؟ قال: لم أسمع ذ مفو حار ا ا 1 
الأصابع (أى من صحيح البخارى) من طريق ابن عون عن ابن سيرين؛ قال: ” نيعت أن 
عمران بن حصين قال: ثم سلم“» وكذا المحفوظ عن خالد الحذاء بهذا الإسناد فى حديث 
عمران ليس فيه ذكر التشهدء كما أخرجه مسلمء فصارت زيادة أشعثِ شاذة» وهذا قال 
ابن المنذر: لا أحسب التشهد فى سجود السهو يثبت» لكن قد ورد فى التشهد فى سجود 
السهو عن ابن مسعود عند أبى داود والنسائى”" وعن المغيرة عند البيبقى» وفى إسنادهما 
ضعفء فقد يقال: إن الأحاديث الثلاثة فى التشهد باجتماعها ترتقى إلى درجة الحسن» ' 
قال العلائى: وليس ذلك يبعيد» وقد صح ذلك عن ابن مسعود رضى الله عنه من قوله» 
أخرجه ابن أبى شيبة اه. 0 

قلت: حديث ابن مسعود رضى الله عنه عند أبى داود هكذا (894:1): حدثنا 
النفيلى» .نا محمد بن سلمة» عن خصيفء عن أبى عبيدة بن عبد الله» عن أبيه» عن رسول 
الله ميدي قال: «إذا كنت فى صلاة فشككت فى ثلاث أو أربع وأكبر ظنك على أربع. 
تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم» ثم تشهدت انا ثم تسلم). 
قال أبو داود: رواه عبد الواحد عن خصيف لم يرفعه» ووافق عبد الواحد أيضا سفيان 
وشريك وإسرائيل» واختلفوا فى الكلام فى متن الحديث ولم يسندوه اه. 

وفى ”عون المعبود“: وقال الببقى فى ”المعرفة": وهذا الحديث مختلف فى رفعه 


8 لم أقف عليه فى الصخرى له وإن عزاه إلى النساتى الحافظ والشوكانى والزيلمي» وعزاه امنذرى فى مختصره إلى‎ 232١ 
1 وغ ) والله تغالى أعلم.‎ 1١) الكبرى له. هذا يتحصل من “عون المعبوة”‎ 
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ومته / وخصيف غير قوى» وأبو عبيدة عن أبيه مرسل أه. قلت: اقد تقدم غير مرة أن 
حديثه عن أبيه صحيح؛ قد صحح الدار قطنى عدة أحاديث من حديثه عن أبيهه ومحمد 
بن سلمة أخرج له مسلم كما فى ' التقريب” (ص-87١)‏ وزيادة الثقة إذا كانت غير 
منافية لمن هو أوثق منه مقبولة. فيرجح الرفع» وخصيف ضعفه أحمد ووثقه أبن معين وأبو 
زرعة» كما فى ”عون المعبود “ عن ”الخلاصة » وقال آبن عذى: لخصيف أَخْادَيث كثيرة: 
وإذا .حدث عنه ثقة فلا بأس بحديثه ورواياته» إلا أن يروى عنه عبد العزيز بن عبد 
الرحمان. فإن رواياته عنه بواطيل؛ والبلاً من عبد العزيز زلامن خصيف. وقال ابن سعد: 
كان ثقة وتكلم فيه آخرون» كما فى ' الشذيبي 2 )١‏ وبالجملة فالحديث حسن» 
فإنه ليس من رواية عبد العزيز عن خصيف» بل من رواية محمد بن سلمة عنه. 

وحديث المغيرة رضى الله عنه ذكره فى "النيل (؟ :76) عن البيبقى بلفظ: «أن 
النبى مَمِ تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتى السهوا» قال البيبقى: تفرد به محمد بن 
عبد الرحمان بن أبى ليلى؛ عن الشعبى؛ ولا يفرح بما تفرد به» وقال فى ' العرةة* لا 
حجة فيما تفرد به لسوء حفظه وكثرة خخطائه فى الروايات انتبى. قلت: حسن له الترمذى 
واحتج به غير واحدء وليس ما رواه بمدكر بل له شواهد متعددة» فلا ينزل من درجة 
الحسن» ولا أقل من أن يكون المجموع حسنا كما قاله الحافظ. 
0 وأما الجواب عن شذوذ رواية أشعثء فما ذكره ة فى ”الجوهر النقى“ :)١87:1(‏ 
قلت: : أشعث الحمرانى ثقة, أخرج له البخارى فى المتابعات -فى باب يخوف الله عباده 
بالكسوف- ووثقه ابن معين وغيره؛ وقال يحبى بن سعيد: ثقة مأمون» وعنه أيضا قال: لم 
أدرك أحدا من أضحابنا هو أَنيِتَ لاعتدق مف ولا آدر كنامن أصكتاب ابى شير و بعد انق 
عون أثبت منهه وإذا كان كذلك فلا يضره تفرده بذلك» ولا يصير سكوت من سكت 
عن ذكره حجة من ذكره: وحفظه لأنه زيادة ثقة أه. ٠‏ وفى في التقريب ‏ وانحة انث 
(ص-6١):‏ ثقة فقيه أه. 00 

وأما الجواب عن معارضة قول ابن سيرين: "لم أسمع فى التشهد شيئًا” حديته 
الذى صححه الأئمة فهو أن مراده بقوله هذا هو نفى السماع فى حديث أبى هريرة» فإن 
الحديث رواه البخارى من طريق أبى هريرة» وفيه أيضا عن سلمة بن علقم قال: قلت 
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174 وكيع: عن سفيان الثورى» عن خصيف»ء عن أبى عبيدة» قال: 
ا وج د عاد و وان 
0 0 "المدونة الكبرى” 29 ال ا 
أن يغنى عليهم غير خصيف» وهو حسن الحديث إذا روى عنه ثقة» وأيما رجل 
أو ثفن ببفيان فالأثر حسن جيد. 


محمد (هو ابن سيرين): فى سجدتى السهو تشهد؟ قال: ليس فى حديث أبى هريرة أه. 
وقال الحافظ: وفى رواية أبى نعيم (فى مستخرجه) فقال: لم أحفظ فيه عن أبى هريرة 
رضى الله عنه شيعًاء أحب إلى أن يتشهدء وقد يفهم من قوله: ”ليس فى حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه “ أنه ورد فى حديث غيره» وهو كذلكء فقد رواه أبو داود؛ ثم ساق رواية 
المتن :01/1778 . 
.. قوله: ”وكيع عن سفيان إلخ“. قلت: فيه ثبوت التشهد بعد سجود السهو عن ابن 
مسعود من قوله؛ وفيه تصربح بكون السجود بعد التسليم خلاف ما فى رواية أبى داود 
المار ذكرها فيما تقدم» وقد عرف فى الأصول أنه إذا وقع التعارض بين رواية الراوى 
وفتواه وعمله يؤخذ بفتواه وعمله عندناء ويكون ذلك جرحا فى روايته إذا لم يمكن الجمع 
بينبماء ولنا أن نقول: إن قوله فى رواية أبى داود: ثم سجدت سجدتين قبل أن تسلم) 
معناه قبل أن تسلم تسليم التحليل» فلا تعارض» وأيضا: فرواية أبى داود هذه مخالفة لما في 
البخارى عن ابن مسعود مرفوعا: «فليتحر الصواب فليتم عليه؛ ثم ليسجد سجدتين» وقد 
مر ذكره ولا شك فى ترجيح رواية البخارى» فلا بد من التأويل فى قوله: «قبل السلام) 
عند أبى داود فافهم.. 

وفيه دلالة أيضا على وجوب سجود السهو إذا قعد فى موضع القيام» وبه علم أن 
الاختلاف فى متن هذا الأثر الذى رواه خصيف عن أبى عبيدة ليس بشديد» بل هو ممكن 
لتوفيق كما تراه. فسقط قول بعض الناس: لم أقف على اختلاف المتن تفصيلا. فلا أعلم 
أنه ممكن التوفيق أم لا؟ فلا حجة فيه اه. فيا لها من جرأة ووقاحة! كيف يرد الحديث 
ويقول: لا حجة فيه بمجرد جهله؟ وهل جهله عن شئع حجة يصلح رد الأحاديث به؟ أو 
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لم يكفك قول الحافظ: قد يقال: إن الأحاديث الثلاثة فى التشهيد باجتماعها ترتقى إلى 
درجة الحسنء قال العلائى: وليس ذلك ببعيد اه. فإن كان اختلاف متنه بحيث يسقط 
الحدينث عن درجة الاعتبار لم يقل الحافظ ما قال. 

ثم قال بعض الناس: هذا الكلام”" قد كن اليه ويد حجر لشو اناه 
فلم أقف فيه على حديث ثابت صريح. نعم ظاهر لفظ حديث ابن بحينة فى حاشية الباب 
السابق: «فلما قضى صلاته ونظرنا تسلمية كبر يدل عليه اه. أى لأن انتظار التسليم لا 
يكون إلا بعد التشهد. قلت: وي ندل على ذلك أيضًا حديث ابن مسعود المذكؤر فى متن 
الباب السابق مرفوعا: «إذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ' 
اهه. ومن المعلوم أنه لا إتمام بدون التشهد وكذا ما فى أثر خصيف هذا من قول عبد الله: 
لإخلاقام أحداك نف قغوه أو قنذ: فى قيامة أو تله فى الركمين لابق امامو وكذاها 
فى نحديث المغيزة بن شغية مرفوعًا: وصلى بنا رسول الله مد فسهاء فتنيض,فئ أل ركعتين 
فسبحنا به فمضىء فلما أتم الصلاة وسلم سجد سجدتين اه».. ففى كل ذلك دلالة على 
أن السلام للسهو بعد إِتمام الصلاة» وقد تقرر أنه لا إتمام إلا بالتشهدء والله أعلم. 

وفى “ البحر الرائق” تحت قول كنز الدقائق: يجب .بعد السلام سجدتان بتشهد 
وتسليم بترك واجبء ما نصه: وأطلق المصنف” فى السلام فانصرف إلى المعهود فى 


)١(‏ انظر ركاكة هذا الكلام وضعف تركيبه. 

)١(‏ قوله: أطلق المصنف فى السلام إلخ. أقول: لود لسرن لكر جره انير بسلال الما رفت من قر 
ولا فى كلام الأئمة من المجتبدين» وإنما هو اجتهاد من المشائخ الذين بعدهم» فقال بعضهم: سجود السهو بعد 
التسليمتين» وقالوا: معنى قوله: ومن شك فى صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم؛ أنه يسجد بعد ما يسلم ' 
تسليمتين للسهو لأن السلام المطلق منصرف إلى السلام المعهودء وهو تسليمتان» ولو كان المراد غير المعهود بينه 
النبى مِرلُِدِ والأئمة» ومعنى قوله: اليسجد سجدتين قبل أن يسلم» أنه يسجد للسهو سجدتين بعد التسليم لسجود 
السهوء وقبل التسليم للفراغ من الصلاة وقال آخرون: سجود السهو بعد تسليمة واحدة لأن التسليم موضوع 
للخروج من الصلاة والتكميل لا يتصور إلا بفعل منباء فلو لم يرد النص لقلنا بعدم كفاية السجود بعد السلام فى 
جبر النقصان» وقلنا بوجوب الإعادة ولكن لما ورد النص قلنا به» ولم يرد نص بتسلميتين» فنقول بالتسليمة الواحدة 
المع ين ان والفاسن: :وفك انمع بن الأحاذيك بأتما ورد السجوةا بده ايلام يستل على التسليية : 
الواحدة وما ورد فى السجود قبل السلام يحمل على التسليمتين» فيكون الحاصل أنه يستجد بعد السلام الواحد من 
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#بعد أن يسلم؛ بالسلام الغير المعهود خلاف الظاهرء قال الآخرون: تأويلكم قوله «قبل أن يسلم» خلاف الظاهر 
أيضاء لأن الظاهر أن المراد أنه يسجد من غير أن يسلم قبله, لأنه لو لم يرد قوله: «بعد أن يسلم» لم يفهم أحد إلا ما 
قلناء فلا فرق بيننا وبينكم فى القول بخلاف الظاهر فى الجملة» وليس تأويلكم بأرجح من تأويلناء بل تأويلنا أرجح 
لأن فيه مخالفة للقياس من كل الوجوه؛ وتأويلنا ليس بمخالف للقياس إلا من وجه. ثم إذا سلم الإمام تسلميتين ولا 
يعلم المقتدون أنه يسجد للسهو لا يبعد أن يفغلوا فعلا مفسدا للصلاة فتفسد الصلاة عليهم؛ وليس هذا الاحتمال 
فى السلام الواحد فهو أرجح أيضا من هذه الجهة» فينبغى أن يكون قولنا أصح من قولكم؛ هذا هو تحقيق الخلاف 
فى التسليمة والتسليمتين. ثم وقع الخلاف فيما بين قائلين بالتسليمة الواحدة» فقال عامتهم: إنه يسلم عن يمينه» 
وقال فخر الإسلام يسلم تلقاء وجهه؛ وححجة العامة أن السلام عن اليمين هو المغهود فيكو هو المراد» ولم أقف 
على حجة"لفخر الإسلام» ويمكن أن يقال فى توجيهه: إن السلام.تلقاء وجهه قد وردافى بعض الأحاديث'فيكون 
مشروعا فى الجملة» فيعمل به فى مقام السهو تنبيها للمقتدين من أول الأمر على أنه ليس للخروج عن الصلاة» بل 
للسهوء ويجاب عنه بأنه صرف للسلام عن المتعارف المعهود لهذا التنبيه الغير الضروري؛ لأن هذا اللقصود يحصل 
من سلام واحد: ثم قال فى ”الدر امختار" عليه (أى القول بتسليمة واحدة) لو أتى بتسلميتين سقط عنه السجود» 
وقال فى رد انحتار: هذا جملة فى "النجر" قولا رابماء واستظهره فى " الي" أنه مفرع على القزل بالواحدة وتينه” 
الشارع اه قلت::لا منافاة بين أن .يكؤن قولا رابعا أحدثه بعضهم :على وجه التفريع على القول بالواحدة وقوله 
يؤيده ما وجهوا القول بالواجدة من أن السلام الأول لشيئين» للتحليل وللتحية والسلام الثانى للتحية فقط» أي تحية 
بقية القوم لأن التحليل لا يتكرر» ومدها سقط معنى التحية عن السلام» لأنه يقطع الإحرام فكان ضم الثانى إليه 
عبثا ولو فعله فاعل لقطع الإحرام اه. غير كاف للتأييد لأنه يحتمل أن.يكون هذا تعليلا عند القائلين بالسقوط 
فقط دون القائلين بالواحدة كلهم فلا دليل فيه على أنه قول الكل» ثم ما وجه به هؤلاء القائلون غير صحيحء لأن 
السلام ليس بمحلل إلا لأنه مناف للصلاة» وليس بمناف للصلاة إلا لكونه تحية...فمعنى التحليل لا:ينفك عن معنى 
التحية» فالقول بالانفكاك قول غير صحيح. ثم ليس معنى التحليل إلا قطع.الإحرام؛ فالقول بأن الشلام الأول 
محلل غير قاطع للإحرام لا معنى له. والصحيح أن الثانى كالأول فى كونه تحية» ومعنئ التحية فى الأول ليس 
بمانع من السنجود فكذا لا يكون فى الثانى» فإن قيل: إن الثانى منقطع الإحرام بالكلية» فإنه لا يبقى بعده فعل من 
أفعال الصلاة.بخلاف الأولء فإنه. يبقى بعده فعل من أفعالها وهو السلام الثانى: قلنا:.هذا فى غير السهو مسلم 
وأما فى السهو فلاء لأن سجود السهو والتشهد والسلام باق بعد السلام الثانى.. وهى من أفعال الصلاة. فالسلام 
القانى فى هذا كالسلام الأول» فالقول بسقوط السهو بالسلام الثانى غير صحيح» والخلاف بين الفريقين فى 
الترجيح دون شقوط. السهو وعذمه؛ ووجه الترجيح؛ هواما ذكرنا لا ما ذكر فى "رد انحتار؛ فاعرف ذلك» 
والله أعلم (حبيب أحمد الكيرانوى). 
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باب سقوط سجود السهو عن المؤتم بسهوه 
ولزومه عليه بسهو إمامسه 


-١ 6‏ حدثنا: على بن الحسن بن هارون بن رستم السقطىء ثنا محمد 


واحدة ويسجد للسهوء وهو قول الجمهور اه. وفى ”البحر” أيضا: والذى ينبغى 
الاعتماد عليه تصحيح المجتبى أنه يسلم عن ,ينه فقطء لأن السلام عن اليمين معهود وبه 
يحصل التحليل» فلا حاجة إلى غيره؛ الثالث فيما يفعله”" بين السجدتين فذكر أنه التشهد 
والسلام؛ والظاهر وجوبهما كما صرح به فى ”امجتبى “» ولما فى ” الحاوى القدسى" : إن 
كان قعدة فى الصلاة غير الأخيرة فهى واجبة» ولم يذكر تكبير السجود وتسبيحه ثلاثا 
للعلم به» وكل منهما مسنون كما فى * المحيط” وغيره اه .)٠١١:5(‏ 
قلت: يدل على التكبير ما رواه البخارى فى باب يكبر فى سجدتى السهو من فعله 
عليه أفضل الصلاة والسلام: «سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه 
فكبر» 3 لم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطولء ثم رفع رأسه وكبر اه). وفى 
"البح يفتاه ولمع يكز 6 الصلاة على رسول الله مَللَدٍ فى القعدتين والأدعية 
للاختلاف» فصحح فى ” البدائع“ و” الهداية“ أنه يأتى بالصلاة والدعاء فى قعدة السهوء 
ب ل الس ا الال بما وراء النبر» وقال فخر 
الإسلام: إنه اختيار عامة أهل النظر من مشائخناء وهو امختار عندناء واختار الطحاوى أنه 
يأتى بهما فيهماء وذكر قاضى خان وظهير الدين أنه الأحوط» وجزم به فى ” منية المصلى " 
الصو و اا د ل اللا :1 )٠١‏ قلت: فما ورد فى رواية الشيخين المارة 
آثقًا من قولة: «فلما أتم صلاته.سجد سجدتين) يؤوله عامة المشائخ بإتمام الأركان» 
والطحاوى يإتمام الأركان والسنن» ولكل وجهة وقول الطلحاوى هو الراجح عندى. 
باب سقوط سجود السهو عن المؤتم بسهوه 
ولزومه عليه بسهو إمامه 
قوله: ” حدثنا على إلخ" . قال المؤلف: وفى "التلخيص الحبير“ بعد نقل هذا . 


الحديث ما نصه: امع ل رجو راي ار اا ا 


7 بعدهما (المؤلف). . 











إعلاء السئن سقوط سجدة السهو عن الموّتم بسهوه لا بسهو إمامه ١18‏ 
بن سعيد أبو يحبى العطارء ثنا شبابة» ثنا خارجة بن مصعبء عن أبى الحسين 
المدينى» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» عن عمرء عن النبى مَل قال: 
«ليس على من خلف الإمام سهوء فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه السهوء 
إن سهى من خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيه» رواه الدار قطنى 
١1:ه5١).‏ 

-١‏ عن: عبد الله ابن بحينة: «أن النبى مُه صلى فقام فى ال ركعتين» 
فسبحوا به فمضىء فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم). رواه النسائى 
وزاد الترمذى: «وسجدهما الناس مكان ما نسى من الجلوس» كذا فى (النيل 
5 ”. قلت: وقال الترمذى: حديث ابن بحينة حديث حسن أه .)01١:1١(‏ 


أحمد بن عدى فى ترجمة عمر بن عمرو العسقلانى وهو متروك .)١1١17:1(‏ قلت: 
خارجة وإن كان ضعيفًا عند الحافظ لكنه مختلف فيه؛ قال مسلم: سمعت يحبى بن يحبى 
وسئل عن خارجة فقال: مستقيم الحديث عندنا اه. من ” التبذيب“ (:0171). وعمر 
العسقلانى ذكره ابن حبان فى الثقات» كما فى ” اللسان” (470:4). فإن لم يكن كل ' 
من الأثرين بانففراده حشنا فلا قل من أن يكون المجموع حسناء وأيضيا: فالحديث لا لم 
يعارضه أقوى منة وكان معمولا به عند الكل كما فى ” رحمة الأمة “ (ص:77): لو سها 
خلف الإمام لم يسجد بالاتفاق اه نقلناه اعتضاداً. 

وفى المغنى” لابن قدامة: إن المأموم إذا سها دون إمامه فلا سجود عليه فى قول 
عامة أهل العلم لقول رسول الله َيِه : «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا سجد فاسجدوا»ء 
ولحديث ابن عمر الذى رويناه» وإذا كان المأموم مسبوقًا فسها إمامه فيما لم يدركه فعليه 
متابعته فى السجودء روى هذا عن عطاءء والحسنء والنخعىء والشعبى» وأبى ثور 
وأصحاب الرأى؛ لقول النبئ مَرْكدِ: «فإذا سجد فاسجدوا»» وقوله فى. حديث ابن عمر: 
.«فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه اه) ملخصًا (199:1). ٠‏ 

قوله: “عن عبد الله بن بحينة إلخ“. قلت: وفى زيادة الترمذى فائدة: أن الموتم 
يسجد مع إمامه لسهو الإمام» ويؤيده ما فى الصحيح: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا 
تختلفوا عليه)» وصرح بلزومه على المأموم أيضًا فى حديث ابن عمر المذكور آنفًا. قال ابن 








١ "8 ٍ 7 ج‎ 


باب من سها عن القعدة الأولى أو الأخيرة 

-١188١‏ عن: أبى هريرة رضى الله عنه: «أن النبى مَرَكُِه صلى بهم صلاة 
العضر أو العلهيز». فقامغى ركعتين فتتئجوا له فمظى فى منلات )فلما قطن 
الصلاة سجد سجاتين ثم سلم). رواه البزار ورجباله ثقات "مجمع 
الزوائد” .)5١7:1(‏ 

١8‏ - حديث: ا انار لع الام 1 فى الركعتين من 
العصرء الو ا ل البيبقى والدار قطنى فى " العلل" 
بياسناده, وأشاد أن فى , بعض الطرق زيادة فيه أنه قال: هذا السنة» تفرد بذلك 
رياد و يلال عن يي بن ,سعد عن 1ت ناركن الل عم اورجاه لهات 
' التلخيص الحبير” .)١17:1(‏ قلت: وأخرجه محمد بن الحسن الإمام فى 
موطأه” (ص-©١٠١)‏ عن يحبى بن سعيد: أن أنس بن مالك صلى بهم فى 
سفر كان معه فيه؛ فصلى سجدتين ثم ناء للقيام» فسبح بعض أصحابه فرجع؛ ثم 


5 


قدامة فى ”المغنى “ وز شب خسنا أفرم لتايكه ل السكرة راد خهد قم ار 
انفرد الإمام بالسهوء وقال ابن المنذر: ايع عزن تفط نعنه ب أهل العلمنعلى لنت 
وذكر إسحاق: أنه إجماع أهل العلم اه (145:1). 
باب من سها عن القعدة الأولى أو الأخيرة 

قوله: "عن أبى هريرة إلى آخر الباب“. قلت: حديث أبى هريرة وسعد بن أبى 
وقاص فيه حكم من سهى عن القعدة الأولى واستتم قائما فإنه هو المتبادر من قوله: «فقام 
فى ركعتين» وحديث أنس فيه حكم من سهى عن القعدة الأخيرة ثم عاد إلى الجلوس قبل 
. زيادة ركعة كاملة على صلاته؛ وفيه أنه عاد إلى القعدة قبل أن يستتم قائماء ولكن لم يتبين 
منه أنه عاد وهو إلى القعود أقرب أو إلى القيام؛ فظاهر لفظ ”* التلخيص" أنه كان إلى 
القعود أقرب» ولفظ ”محمد يحتمل كلا الأمرين» وحديث المغيرة بن شعبة نص فى 
الباب؛ وهو حديث قولى يفيد حكما ضابطًا إن من سهى عن القعدة الأولى فإن لم يستتم 
قاكما فليجلين ولببر»غليه سجدتان إن اتوي كائما كلة يجلس وليتضن فى عزلاته 
وليسجد سجدتينء وقوله: «لم يستتم قائما» معناه أن يكون إلى الجلوس أقرب فيجلس» 





إعلاء السئن من سنها عن القعذة الأول أو -الألخيرة شن 


لما قضى صلاته سجد سجدتينء قسال: لا أذرى أقبل التسليم ا بعده). 
وهذا سند صحيح. 

ام اداعن: قيس بن*أبى حازم» قال: «صلى بنا سعد بن أبى وقاض 
رضى الله عنه”"» فتبض فى الركعتين فسبحنا له» فاستتم قائمّاء قال: فمضى فى 
قيامه حتى فرغ قال: أ كنتم تزون أن أجلس؟ إنما ضنعت كما رأيت رسول الله 
مَل يصنع)». قال أبو عثمان عمرو بن محمد الناقد: لم نسمع أحدا يرفع هذا 
الحديث غير أبى معاوية» رواه أبو يعلى والبزار ورجاله رجال الصحيح؛» وعن 
قيس بن أبى .حازمء قال: م اي ااا فذكر نحوا من حديث 
000 ولم يقاكن النبى وررواء أبو يعلى أبغاء ور حالم وال لصحيح 

بع الروالك ١ .)6 07:1١‏ شْ 


قوله: (إن استوى قائمّا» أى كان إلى القيام أقرب فلا يجلس» ؛ لأن ما يقرب من الشئ يأخذ 
حكن وهذا هو قول غلمائنا معشر الحنفية. 1 

٠‏ قال فى ”الهداية“: ومن سهى عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حالة القعود 
أقرب عاد وقعد وتشهدء لأن ما يقرب من الشئع يأخذ حكمه» ثم قيل: يسجد للسهو 
للتأخير» والأصح أنه لا يسجد كما | إذا لم يقمء ولو كان إلى القيام أقرب لم يعد لأنه 
اا عي ويسجن للحيو لأتشعرك الواجي اه ذا 59). 

: قلت: ويشهد لما يقابل الأصح ظاهر حديث أنسء فإنه تحرك للقيام فى الركعتين 
ع ص 3 سد لشن وال وما لجلا راح عل مالك خرن بجنا 
أنه تحرك للقيام ختى ضار بعيدًا عن الجلوس» ويقرب هذا الاحتمال لفظ محمد: «ثم ناء 
للقيام تسبي يعن أصتخابه فرجع). ودليل الأصضح حديث المغيرة بن شعبة» ولا:يخفى أنه 
حديث صريح يفيد عدم وجوب السجدتين إذا عاد قبل أن يستتم قائما. 

2٠‏ وحديث المغيرة هذا أخرجه أبو داود» وابن ماجه. والدار قطنى» والبيبقى» بلفظ: 
دإذا قام الإمام فى الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوى قائمًا فليجلسء أو استوى قائما فلا 


01١‏ اسمة مالك» التقريب: 














ج-؛7 سس امه 1 الام 


84- حدثنا: ابن مرزوقء قال: ثنا أبو عامر ا 
طهمان» عن المغيرة بن شبيل» عن قيس بن أبى حازم قال: «صلى بنا المغيرة بن 
شعبة) فقام.من الركعتين قائماء فقلنا: سبحان الله فأومى وقال سبحان الى 
فمضى فى صلاته فلما قضى صلاته سجد سجدتين وهو جالس» ثم قال: صلى 
بنا رسول الله مره فاستوى قائما من جلوسه؛ فمضى فى صلاته؛ فلما قضى 
سواه سوه د ١‏ و جود ا 'قال: | إذا صلى أحدكم فقام من الجلوس " 


يجلس ويسجد سجدتى السهو). وللدار قطنى فى رواية: «إذا شك أحدكم فقام فى 
لح لدت لسعو ويد سار ررح لح فال ل د 
عليه». قال الحافظ: ومدازه على جابر الجعفئ وهو ضعيفٍ جذاء وقد قال أبو داود: لم 
أخرج عنه فى كتابى غير هذاء كذا فى ”التلخيص الحبير * .)١١7:1(‏ 

ايز تمت ادال بخزال الحافظ عا تسكن ييف بهذا ديق دان ول خط 
الحافظ رحمه الله عن طريق الطحاوى التى ذكرناها فى المتن. ولو رآها لم يقل: إن مداره. 
على جابر الجعفى» إن سند الطجاوى برئئ مندء فقد أخرجه أولا.بطريق شعية» عن جايره . 
عن قيس بن أبى حازم؛ عن المغيرة مختصراء ثم أخرجه بطريق قيس بن الربيع» عن المغيرة 
بن شبيل؛ عن قيس بن أبى حازم عنه» وبطريق إبراهيم بن طهمانء عن المغيرة بن شبيل» 
عن قيس» عنه مفصلا. فاندحظى توهم انقراة تابر يه بل تابعه على ذلك المثيرة إن ميل 
وهو ثقة لم نر فيه جرحا لأحدء فسلم الحديث من العلة ولله الحمد. هذا هو الحوايه حن 
قول الحافظ. 

وأا الحواب عن قول بعض الناض» فأقول؛ لو سلننا أن مدارمعان جابز لم يكن له 
تضعيف الحديث التبة» فإن جابراً مختلف فيه» وثقه شعبة: والثورى» وناهيك بهماء وقال . 
وكيع: مهما شككعم فى شئ فلا تشكوا فى أن جايراً ثقةغ حدثنا عنه مسعر؛ وسفيان» 
وشعبة؛ وحسن بن صالح؛ كما فى " تهذيب التبذيب” (؟ ) والاختلاف فى التوثيق 
لا يضر عنده كما ملا كتابه بذكر هذا الأصل مرة غير مرة» فكان عليه تحسين الحديث مع 
اردع اها فى احجامر وكا ااا ير ور رض اوسرام 


(١)هو‏ العقدى. 











إعلاء السنن من مها عن المّعَدَة الأول أو الأخيرة يدا 


فإن لم يستتم قائما فليجلس» وليس عليه سجدتان» فإن استوى قائمًا فليمض فى 
صلاته وليسجد سجدتين وهو جالس؛ أخرجه الطحاوى» وسنده صحيح؛ 
رجاله من رجال الجماعة إلا ابن مرزوق فمن رجال النسائى ثقة» وإلا المغيرة بن 
شيل فمن رجال الأربعة ثقة من الرابعة» كما فى ”التقريب”* 911" 


مر وايتقفة ار ريك ذلك لا لزه على المفقيةإوترعى ادلي كيفها مكو زر 
بنتقض الأصول التى أصلهاء ورد التحقيق الأنيق الذى يعجب به فالله يبديه ويصلح باله.' 

بقى ذكر الحد الذى د يستتم به الرجل قائماء ويكون أقرب إلى القيام» فقال مالك: 
إن فارقت إليتاه الأرض مضىء وقال حسان بن عطية: إذا تجافت ركبتاه الأرض مضىء 
كذا فى ” المغيهي 11:139/. وف ”رد انحتان” عن ” الكافى“ :إن استؤى التضصف“الأسنفن 
وظهره بعد منحن فهو أقرب إلى القيام» وإن لم يستو فهو أقرب إلى القعود اه 
(17:1/). ومذهب أحمد أنه ذكر قبل اعتداله قائما رجع وإن كان أقرب إلى القيام؛ وإن 
ذكرة بعد اعتداله قائمًا لم يرجع؛ واستدل بظاهر حديث المغيرة بن شعبة: (إذا قام أحدكم 
فى الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس» فإذا استتم قائما فلا يجلس». ولأنه أخل بؤاجب 
ذكرة قبل الشروع فى ركن مقصود فلزمه الإتيان به» كما لو لم تفارق إليتاه الارض اه. 
كذا فى “المغنى ” (ص-مذكور) صرح فى "الدر“ بموافقة مذهب الحنفية لقول أخمدء 
هذا خلاف صرح به فى * الهداية " من اعتبار قرب القيام والقعود عندهم: 

قال فى ”الدر“: سها :عن القعود الأول من الفرض ولو عمليا (كالوتر» شامى) ثم 
تذكره عاد إليه وتشهدء ولا سهو عليه فى الاصح ما لم يستقم قائما فى ظاهر المذهب» 
وهو الأصح ”فتح“» وإلا أى وإن استقام قائما لا يعود لاشتغاله بفرض القيام» وسجد 
للسهو لترك الواجب اه. قال الشامى: قوله: ”فى ظاهر المذهب “ مقابله فى * الهداية : إن 
كان إلن: القغود أقرب عاد “ولا سهو عليه فى الأصح :ولو إلى “القيام أرب قلا وغليد 
السهوء وهو مروى عن أبى يوسفء واختاره مشائخ بخارا وأصحاب المتون ك” الكنر” 

وغيره. ومشى فى ”نور الإيضاح” على الأول كالمصدف تبعا المواهب الرحمان ورحة 

”البرهان” اه ١(‏ حر 








ج؛7 من:سها عن القعدة الأولى أو الأخيرة 0 


الاستواء قائما وعدمه على القرب من القيام وبعده عنهء ونصه: ومن سهى إماما كان أو 
منفردا عن القعود الأول من الفرض عاد إليه وجوبا ما لم يستو قائما فى ظاهر الرواية» وهو 
الأصح» لصريح قوله مرف (فذكر حديث المغيرة بنحو ما ذكرناه) فإن عاد وهو إلى القيام 
أقرب بأن استوى النصف الأسفل مع انحناء الظهر سجد للسهو لترك الواجب» وإن كان 
إلى القعود أقرب لا سجود سهو عليه فى الأصح. وعليه الأكثر اه. قال الطحطاوى.فى 
حاشيته: ظاهره أنه إن لم يستو قائما يجب عليه العود ثم يفصل فى سجود السهوء فإن 
كان إلى القيام أقرب سجد له؛ وإن كان إلى القعود أقرت لاء وحكم السجود متعلق 
بالقرب وعدمه؛ وحكم العود متعلق بالاستواء وعدمه؛ والذى فى كلام غيره أنهما 
.متعلقان بالاستواء وعدمه؛ أو بالقرب من القيام وعدمه اه (وص-١717). ٠‏ 
قلت: ولعل الشرنبلالى إنما اختار هذا التفصيل لتعارض الخبرين عنده.حديث أنسن» 
وحديث المغيرة» فى وجوب سجود السهو وعدمه إذا عاد إلى القعود ولم يستتم قائماء 
فأنس تحرك للقيام فسبحوا. به فرجع ثم سجد للسهوء وقال: هذا السنة ': وهو ظاهر فى ' 
عوده قبل أن يستتم قائماء ومع ذلك سجد للسهو وجعله سنة» وفى حديث المغيرة: «وإن 
لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه»» وهذا يعم قربه من القيام وعدمه إذا لم يستو 
قائماء وإذا تعارض الخبران لزم المصير إلى الترجيح بالدليل القياسى» والقياس يرجح 
حجديث أن فى حكم السجود» وحديث المغيرة فى حكم العود. 
والجواب عنه على ظاهر الرواية أنه لا تعارض بينبما أصلاء فحديث المغيرة نص 
صريح فى بناء المضى والسجود وكليهما على استتمام القيام وعدمهما على عدمه؛ ولا 
يعارضه حديث أنس لاحتمال أن يكون سجد للسهو باجتباده» ويكون قوله: "هذا 
السنة" راجعًا إلى عوده إلى الجلوس قبل استتمامه قائماء وتسبيح القوم له لما تحرك للقيام 
فقط. وأما صاحب ” الهداية " وغيره فقد فسروا استتمام القيام وعدمه فى حديث المغيرة 
بالقرب منه والبعدء لأن القريب من الشئ يأخذ حكمه كما مرء وببذا يظهر لك غاية 
.مراعاة الحنفية لدلالات الأحاديثء فللّه درهم من أئمة الهدى. . 
.وأما إذا عاد إلى القعود بعد ما استوى قائماء برل رادارلا قت مق 
إل ما ذكز ابن أى. ريد أن سكون أنه قال أفسيد الصبلاة رشوعه :و العنواي: قزل 
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الجماعة» كذا فى ”العمدة“ للعينى (7*8:8) قلت: ويشهد للجمهور ما رواه الأجرى 
ش عن عقبة بن عامر: ل ال ا ا ل 
سجدتين وهو جالس» وقال: إنى سمعتكم 3 تقولوت: سبحان الله لكيما أجلس» فليست 
تلك السنة: إنما السنة التى صنعت». ذكره ابن قدامة فى "المغنى” مختصرً (085:1))» 
'والهيشمى فى ” مجمع الزوائد” مطولاء وعزاه إلى الطبرائى فى “الكبير” من رواية 
فرق عن قفن إن ران لم بيسجع مناه زا تيد اله بن أصاك رعو متعتلات فين 
الاحتجاج به اه ١(‏ 3). 
ّْ قلت: عبد الله حسن الحديث؛ والانقطاع لآ يضر عندناء وفيه أن عقبة بن عامر 
جعل الجلوس بعد القيام خلاف السنة فقط» ولم يقل: إنه يبطل الصلاة» وكذلك قد تقدم 1 
عن النبى مَرْيِلهٍ أنه نبض فى الزكعتين وسبحوا به» قمضى وسجد سجدتين مكان ما نسى 
من الجلوس» ولم يقل: إن الجلوس والحال هذه مبطلء ولو كان لبينه؛ والله أعلم. نعم! لا 
لشاف كرام الغره إن ار بيده الاسحراه وانساء ارود لبي عية و يرل ار 
وقد مر. 0 
قال الطحطاوئ: ثم لو عاد بعد القيام قيل: يتشهد لأنه عاد إلى ما كان من حقه أن 
يفعله» والصحيح أنه لا يتشهدء بل يقوم فى ا حال ولا ينتقضن قيامه بعود لم يؤمر بهء كما 
فى "القهستانى” وفى “ القئية": لو عاد الإمام لا يعود معه القوم تحقيا للمخالفة فى غير 
اللأمور به اه (ص-١/77).‏ قلت: وهذا هو مذهب أحمد كما فى ”المغنى“: ولو رجع أى 
الإمام إلى افيد لد قرع فى القراءة لم يكن لوه كرحت فدات لا لأنه أخطأ اه 
للم وإلى هنا تم البحث عن السهو عن القعدة الأولى. ش 
ش وأما إذا سهى عن القعدة الأخيرة حتى قام إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لم 
6يسجدء وألغى الخامسة وسجد للسهوء وإن قيد الخامسة بسجدة بطل فرّضه؛ وتحولت 
صّلاته نفلاء فيضم إليها ركعة سادسة» ولو لم يضم لا شئ عليه كذا فى ”الهداية” 
.)١89:1(‏ وممن قال ببطلان العلاة فى هذه الصورة تخحماة بن أتى سَليْماق شي الإمام 
كما فى ' 'المغنى “ (184:1). ووجه بطلان الفريضة ما فى ” البدائع“: أنه وجد فعل كامل 
من أفعال الصلاة وقد انعقد نفلا (لقوله مَِرَقنهِ : «فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة 








والسجدتان)» وقد تقدم) 1 ار ام ار ضرورة ة حصوله فى النفل لاستحالة 
كونه فيهماء وقد بقى عليه فرض وهو القعدة الأخيرة وكونها فرضا مجمع علية كما مر 
والخروج من الصلاة مع بقاء فرض من فرائضها يوجب فساد الصلاة اه (011/9:1): 
' وقال الشافعئ. وأحمدء' ومالك» لا يفسد صلاته. ويعود إلئ القعدة» ويخرج عن 
الفرض بلفظ السلام بعد ذلك» وصلاته تامة» واحتجوا بما رواه البخارئ فى باب إذا ضلى 
حا عواعية الث وهو أبن تعر «أن رسول الله كه صلى الظهر مسا فقيل له: 
أزيد فى الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمساء » فسجد سجدتين بعد ما سلم اهه. 
قالوا: وا جا سا اللرركيها واج جار له كا مي او ادر أب 
.أعاد صلاته. 
وأجاب عنه العينى فى ” الغعمدة“ باقن بن حال ابيع 2د انمدعال اراي 
لأن حمل فغله على الصواب أحسن من حملة:على:غيره. وهو اللائق بحاله» على أن 
المذكور فيه (أنه) صلى الظهر خمساء والظهر اسم للصلاة المعهودة فى وقتبا بجميع ' 
أركانها.(- 7/47) وحاصله أن فعله رلك محتمل لأمرين :أن يكون قائما | إلى الخامسة بعد 
القعدة اه أو قبلهاء والنظر القياسى يقتضى فساد الصلاة إذا قام إلى الخامسة قبل القعدة' 
وسجد لها كما مر» فهذا يرجح كونه قام إليهبا بعد القعدة بظن أن هذه القعدة هى القعدة 
الأول ل وباو الطيره والعصر ونحوهما اسم لجميع أركانهاء ومنبا: القفدة.؛ وتجمئله 
على الخالية عن ركن من الأركان مجاز لا يصار إليه إلا بدليل ناهض ولح يوجدء فلزم 
الحمل على ما قلناء فاندحض قولهمء ولم ينقل أنه كان قعد بعد الرابعة. ْ 
قال العينى: فإن قلت: لم يرجع النبى مَرْيمِ من الخامسة ولم يشفعها. “قلت: لا 
يضرا ذلك لأنا لا للومه :ب بضم الركعة-السادسة علئ طريق الوجوب» حتى قال صاحب 
"الهداية” : ولو لم يضم لذ شن عليه لانه مظنون (أى .فيجوز إلغاء الخامسة» ولا يمنع 
إبطالهاء لأنه لم يشرع فييها قصدا بل بظن أنها الرابعة» وإثما يحرم الإبطال إذا شرع فى 
العمل قصدا). وقال صاحب ”البدائع": والأولى أن يضيف إليها ركعة لِيصير نفلا إلا فى 
العصر اه (ص-مذكور) قلت: ووجه عدم رجوعه بيه كونه لم يذكر زيادة الخامسة إلا 
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6 عن: عبادة بن الصامت: وأن رسول الله ينه سئل عن رجل 
سها فى صلاته فلم يدر كم صلى؟ فقال: ليعد صلاته» ويسجد سجدتين 


بعد السلامء كما هو ظاهر سياق الحديثء فلم يتصور الرجوع قبل السجدة لهاء ولعله لم 
يشفعها بالسادسة للشك فى الزيادة وعدم التيقن بباء وإنما سجد سجدتين احتياطاء ونحن 
ما نقول بالتشفيع إذا غلب على ظنه أنه زاد فى الصلاة ركعة أو تيقن به فافهم. 

قال بعض الناشس: وليس للضم دليل قوى. قلت: دليله النبى عن البتيراء وقول ابن 
مسعود: ” والله 'ما أجزأت ركعة واحدة قط“ : وقد تقدم فى باب الوترء وقال قتادة؛ 
والأوزاعئ فيمن صلئ المغرب أربعًا: يضيف إليها أخرئ» فتكون الركعتان تطوعاء (ذكره 
ابن قدامة فى ”المغنى“ (185:1). وهو حجة فى النفل) وكيلا يكون المغرب شفعا قاله 
فى ”رحمة الأمة“ (ص-١١73).‏ فلما تيقن الرجل بكونه زاد فى الصلاة ركعة» وثبت 
بالنص فى حديث أبى سعيد كونها نافلة» والتنفل بالركعة الواحدة ممنوع قصداء فيكون 
ذلك خلاف الأولئ ظناء فالأولى أن يشفعها بركعة أخرى؛ ولعلك قد عرفت بكل ما 
ذكرنا لك الجواب عن قول ابن خزيمة: لا حجة للعراقيين فى حديث ابن مسعود (على 
قولهم: يكون سجود السهو بعد السلام) لأنهم خالفوه؛ فقالوا: إن جلس المصلى فى 
الرابعة مقدار التشهد أضاف إلى الخامسة سادسة ثم سلم وسجد للسهوء وإن لم يجلس 
فى الرابعة لم تصح صلاته: ولم ينقل فى حديث ابن مسعود إضافة سادسة ولا إعادة» ولا 
بد من أحدهما عندهم» قال: يحرم على العالم أن يخالف السنة بعد علمه بها اه. من 
”فتح البارى“ (0:4/). قلت: وكذا يحرم على العالم أن يطعن العلماء بمخالفة السئة قبل ٠‏ 

المعرفة بأقوالهم ودلائلها. 

ْ باب حكم الشك فى عدد ركعات الصلاة 

قلت: دلالة خديث عبادة وميمونة بنت سعد على وجوب إغادة الصلاة إذا شك ' 
فى عدد ركعاتها ظاهرة» وهما إن لم يبلغا درجة الحسن بالانفراد لكون بعض رواتهما 
مُسَيورً قلا أقن من أن يكون متجموعهما. حسناء فإن تعدد الطرق يورث للضعيف قوة» لا 
سيما وقد قال الحافظ فى ” لسان الميزان“ فى حديث عبيد الله بن رماجس» عن زياد بن ' 
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006 حكم الشك فى عدد ركعات الصلوة يفن 


فاعد أ خريعة الطر الى الى" الكبيز 4 وهو قن ايف اسان بن يحم بن 
كاده ين العاجيي ال العراتي: لم يسمع عن جذه عبادة اه. كذا فى ' نيل 
الأوطار “ (55:5"). قلت: قال البخارى: أحاديثه معروفة وذكره ابن حبان 
فى الثقات فى التابعين» كما فى ”التهذيب” (57:1؟)» وسكوت العراقى عن 
بقية الرواة يشعر بأن كلهم ثققات, والانقطاع فى القرون الثلاثة لا يضر عندنا. 
-١ 7‏ عن: ميمونة بنت سعدء أنها قالت: أفتنا يا رسول الله! فى رجل . 
سها فى صلاته» فلا يدرى كم صلى؟ قال: «ينصرف ثم يقوم فى صلاته ختى 
يعلم. كم صلىء» فإنما ذلك الوسواس'يعرض فيسهيه عن صلاته): أخرجه 
الطبراق أيضا. وفى إشتاذه عتمان بن عبد الرتحمن :الطرائقن الجررى «ميخدلف 
فيه. وفى إسناده أيضا عبد الحميد بن يزيد وهو مجهول» كما قال العراقى اه. 
“نيل الأوطار” (56:7"). قلت: عثمان صدوق فى نفسهه وثقه ابن معين» وأبو 
حاتم» وأنكر على البخارى إدخاله فى الضعفاءء وولقه ابن شاهين» وابن عدى 





. طارق» عن زهير بن صردء أنه أنشد النبى مَرَكتُه قصيدته: 


امنن علينا رسول الله فى كرم فإنك المرء نرجوه وننتظر 
مع كرم راوييه زياد وزهير مجهولين» ما نصه: فالحديث حسن الإسناد» لأن راوبيه: 
مستوران لم يتحقق أهليتهما ولم يجرحاء ولحديثبما شاهد قوى اه :)١١:4(‏ ففبت> 
بذلك أن رواية المستور لا تنزل عن الحسن لا سيما إذا كان لها شاهد مثلهاء أَوْ أيدها أقوال 
الصحابة والتابعين وعملهم بمعناهاء فقد عرفت أن الضغيف إذا تأيد بقول صاحب أو فتوى 
عالم ضار حجة» كما قاله الإمام الشافعى فى المرسل» وهو.عنده ضعيفء فتأمل هداك الل . 
ولا تعجل فى رد أحاديث الرسول 2 جر فر أيلفغ فإن حديث الإعادة فى صورة 
الشك صالح للا<-جاج به حتماء ؤليس بضعيف بالمرة كما زعمه بعضهم. 
إن قلت: عب أنداصالع الاحتجاح».ولكن ليس عثابة خديث أب سيد التدرعة 
قال: قال رسول الله مَرَيِ: بإذا شك أحدكم فى صلاته فلم فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أريعاة 
للبطارع الكلترولين على ما امتكن »ثم رسجلا سخدتن»: رواه مسلمء فإنه يفيد لزوم ْ 
البناء على اليقين مطلقاء فلا يجوز تخصيصه ما لا يصلح لمعارضته. قلنا: قد بطل إطلاقه أو 





إعلاء السنن حكم الشك فى عدد ركعات الصلوة لاا 


وغيرهم: ولكنه أكثر عن الضعفاء والمجهولين» لأجل ذلك تكلم فيه من تكلم 
كما فى ”التبذيب” )١814:7(‏ وعبد الحميد بن يزيد روى عنه عثمان البتى 
وحده مستور الحال» وحديث مثله مقبول عندنا وعند بعض المحدثين» كما 
نذكره» فالحديث حسن لا سيما وله شاهد قد تقدم. 

-١ 817‏ عن: سعيد بن جبير» عن ابن عمرء أنه قال فى الذى لا يدرى 
كم صلى أ ثلاثا أو أربعاء قال: «يعيد حتى .يحفظ»). وفى لفظ عن ابن سيرين» 
عنه: (أما أنا إذا لم أدر كم صليت فإنى أعيد) . رجه ابن أ شيبة فى 
"مصنفه “» كذا فى ”البناية“ (971:1) وسكت عنه الحافظ فى "الدراية” 
(ص-75). وقال: وأخرج أى ابن أبى شيبة نحوه عن سعيد بن جبير وشريح 
وابن الحنفية اه. وفى “نبل الأوطا” 4:79 وه): وهو مروى عن ابن عباس» 
وابن عمر» وعبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة» وإليه ذهب عطاءء 
والأوزاعن» والشعبى؛ وأبو حنيفة اه. ط| 





عمومه بحديث ابن مسعود عاضا له بررزقوها: دإذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر 
الصواب فليتم عليه ثم يسجد سجدتين». رواه مسلم أيضاء فإنه يفيد لزوم البناء على 
أكبر الظن دون اليقين» فاضطروا للجمع بينهما إلى حمل حديث ابن مسعود على الإمام؛ 
وحديث أبى سعيد على المنفرد قاله أحمد. وقال بعضهم: حديث ابن مسعود فيمن لا 
يدرى ما صلى فعليه أن يبنى على الأغلب عندهء وحديث أبى سعيد فيمن يشك فى | 
الثلاث أو الأربع؛ فعليه أن يلغى الشك. وقال بعضهم: التحرى (فى حديث ابن مسعود) 
إن اععراه الغنك طرة بعد أخرئع فر على غليةظة أ .واليناء (فئ خذيث أبى ستعين) 
من لا يعتريه الشك كذلكء فعليه أن يلغى الشك ويبنى على اليقين» ذكر محصله الحافظ 
فى ” الفتح” (77:7). 

وجمع الحنفية بينبما بحهل أحدهما على من له رأى وظنء وثانيهما على من ليس . 
له شئ من ذلك» ويعارضهما حديث أبى هريرة مرفوعا: وإذا لم يدر أحدكم كم صلى 
ثلاثا أو أربعًا فليسجد سجدتين وهو جالس». رواه الجماعة» وظاهره أنه لا يبنى على اليقين 
.ولا أكبر الظن بل تكفيه السجدتان» وإلى ذلك ذهب الحسن وطائفة من السلف» وروى ‏ 
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88م ١‏ - محمد: : أخبرنا أبو حنيفة؛ عن حمادء عن إبراهيم؛ فيمن نسى ١‏ 
الفريضة فلا يدرى أربعا صلى أم ثلاثالء قال: «إن كان أول نسيانه أعاد الصلاة) 
وإن كان يكثر النسيان يتحرى الصوابء وإن كان أكبر رأيه أنه أتم الصلاة. 


ذلك عن أن وأبى هريرة كما فى 'النيل” (79:7") وجمع الحافظ بينه وبيدهما فى 
'الفتح” بحمل حديث أبى هريرة على من طرأ عليه الشك وقد فرغ قبل أن يسلم» فيكون ‏ - 
قوله "وهو جالس“ متعلقا بقوله: «إذا شك) دون قوله: “سجد“ فحيشذ لا يلتفت إلى * 
ذلك الشك ويسجد للسهو كمن طرأ عليه بعد أن يسلمء ؛ فلو طرأ عليه قبل ذلك بنى على .. 
اليقين كما فى حديث أبى سعيدء (أو على غالب الظن "كسا فى حاديث ابن 
مسعود اه 814:7). 

وبالجملة فحديثا أبى سعيد وابن مسعود ليسا على عمومهما وإطلاقهماء بل كل 
منهما مختص بصورة بعينهاء وإذا جرى التخصيص والتقييد فى العام والمطلق مرة يجوز 
تخصيصه وتقبيده بالقياس أخرىء» كما تقرر فى الأصولء فبالحديث الحسن أو الضعيف ٠‏ 
بالأولى» فإن الحديث ولو ضعيفا مقدم على القياس عندنا. ‏ ' 

وأيضا: إذا حملنا حديثا أبى سعيد وابن مسعود على صورة بعيدها.ولم يبق شع . 
منهما على عمومه وإطلاقه» فحيتئذ لا يكون حديث الاستقبال معارضًا لهما البتةه الجواز ٠.‏ 
حمله على صورة أخرى غير ما فيبماء فنقول: قد حمل أصحابنا حديث الاستقبال على 
الشك فى أول أمره. والمراد به أن لا يكون. الشك عادة له (هذا قول شمس الأئمة 
السرخسى؛ واختاره فى ”البدائع“» ونص فى ”الذخيرة“ على أنه الأشبه: قال فى 
الحلية": وهو كذلك اه الشامى .)788:١‏ لآنه لا جرح عليه فيه (وقيل: إنما يجب 
الاك نل ارات و ملاعل بعر بار او لاسا ص السابق). 

ويؤيده ما فى ” نيل الأوطار“: روى عن عطاء ومالك أنهما قالا: يعيد مرة» وعن ٠‏ 
طاوس كذلك» وعن بعضهم يعيد ثلاث مرات اه (756:7). وفيه أيضًا (55:5"): 
وذهب عطاءء والأوزاعى» والشعبى» وأبو حنيفة» وهو مروى عن ابن عباس؛ وابن عمرء 
وعبد الله بن ععمرو بن العاص من الصحابة إلى أن من شك فى ركعة وهو مبتداً بالشك لا . 
مبتلى به أعادء هكذا فى ”البحر“» وحكى العراقى فى شرح الترمذى عن عبد الله بن 








إعلاء السئن 2 حسايف م 


مسصيعيق السهو وإن كان أكبر زأيه أنه صلى ثلاث أضاف إليها واحدة؛ 
ل سكد مدن السهو). رةه فى "كتابة الاثار ” (ص-؟”) 
وسسنده صحيح.. 

عمر) ومعيد بن بير وشريح :القاضئ» رسن ب لمر وميمون بن مهرانء وعيد 
الكريم الجزرى» والشعبى» والأوزاعى» أنهم يقولون بوجوب الإعادة مرة بعد أخرى حتى 
يستيقن» ولم يرو عنهم الفرق بين المبتدأ والمبتلى اه. 

.قلت: لاد من الفرق بنبما م ف الإعادة كل مرة من اجرح الشديد» وما فيه من 
لزوم إبطال الحديثين الصحيحينء حديثى أبى سعيدء وابن مسعودء فالحق ما ذكره فى 
”البحر “ عنبم: أن من شك وهو مبتدأ به لا مبتلى أعاد» نعم! ظاهر الآثار المروية عندهم 
ش يؤيد القول بأن معنى امبتداً بالشك أن لا يكون الشك عادةً له» فإنهم لم يصرحوا بأن 

. الاستثناف إما يجب أول مرة لا بعده إلا عطاء ومالك وطاوساء فقد ورد عدهم التصريح 
بذلك كما معن ”الثيل” > وذكره الغينى فى "البناية “ غنهم مسندًا مفصلا (971:17) 
وحملوا حديث ابن مسعود على ما إذا كان يعرض له الشك كثيرا وله رأى» لأن. فى 
.الاستئناف فى كل مرة حرجا بيئا. وفى البناء على اليقين احتمال خلط النافلة بالفرض قبل 
تهامهء وحملوا حديث أبى سعيد على من تكرر له الشك وليس له ظن وترجيح كسذا فى 
” البناية“ للعينئ.(371:1). 

٠‏ ثم حكى عن النووى أنه قال: تال أذ عي إن خْصِل له الشك أول مرة بطلت 
صلاته» ثم قال: قال أبو حامل”": قال الشافعى فى القديم: الا ا 0 
حنيفة هذا ولا أبعد من السنة اه. 

قلت: : أو ما يستخيئ النووئ من نسبة هذا القول الذئ يشعر بكون قائله غير 
عارف بأنواع الحديث ولا بأقوال السلف الصالحين من الصحابة والتابعين» إلى إمامه الذى 
اهو سيد الفقهاء وانحدثين فى زمانه؟ مع كونه قد صرح فى شرح مسلم بما نصه: : وقال 
الشعبى والأوزاعى وجماعة كثيرة من السلف: إذا لم يدر كم صلى لزمه أن يعيد مرة بعد 
احرى ع ميقن وفال عضي يعتيد شلا عرات» فإذا شلك قن الرايعة 


1 هكذا فى الأصلء ولعله أبو حامد. 











ج ”7 :كم الشك فى عَدد ركعات الصلوة ا 


١ 8‏ - محمك: قال ل: أخبرنا مالك بن مغولء عن عطاء بن أبى رباح؛ أنه 
. قال: يعيد” . قال محمد: وبه نأحذ. وهو قول أبى حنيفة اه. 


م رن 1 وإذا كان هذا مذهب جماعة كثيرة من السلف الصالحين 
امه الهدى نحي لسن اللتصيطة :فول أبن مشديقة بالتقلف والعنقيد حل الدقة من : 
وليس هذا من دأب أهل العلم» وأيضا: فقد ذكرنا فى الباب من الأحاديث المرفوعة أقوال 
الصحابة ما يؤيد قول أبى حنيفة» فكيف يصح الظن بالشافعى رحمه الله أنه قبح القول 
المؤيد بالحديث وبعده عن السنة؟ مع كونه قول ابن عمر الذى هو علم فى الصحابة لاقتفاء 
الآثار والسننء فإلى الله المشتكى. ون ديا الترل إلى الخال ةا نويا بلا 
مرية» لا يجوز لمقلديه ومحبيه حكايته ولا نقله ولا روايته ولا كتابته. 


قال العينى : وتقل النووى وابن قدامة وغيرهما عن أَبِى حنيفة أنه قال: "إن حصل 








ٍ له الشك أول مرة بطلت صلاته* ليس بصحيح, ولا يوجد هذا فى أمهات كتب أصحابنا 2 1 


المشهورة» بل المشهور فيها أنهم قالوا: استقبل ليقع صلاته على وصف الصحة بيقين» 
وقال أبو نصر البغدادى المعروف بالأقطع: الاستكناف أولى: لأنه يسقنط به 
. الشك بيقين اه (977:1). ا ا 
قلك: وقال مهي ف " الآثار" اله بعك تخر ببجه حدارت ابن مسعود قن الفتدرى: 
وبه نأخذء إلا أنا نستحب له إذا كان ذلك أول ما أصابه أن يعيد الصلاة اه (ص-20). 
وظاهره استحباب الإعادة دون وجوبهاء وهو المتبادر من قول الأقطع: الاستئناف أولى» 
ولكن ظاهر المتون إن الإعادة واجبة احتياطًاء فيحمل قول محمد والأقطع على المعنى ' 
الغام»: كما اهو .دأب السلات انيم يقولوة: ينيقى كذاء ويسبخب كذاء ويريدون: به 
الوعوت والله .تعالى أعلم. وأما بطلان الصلاة فى هده الصورة فلم يذكره أصحاب 
ا وإما هو من تخريجات المصنفين. 1-06 0 
وأا تقر ذلك نبلل لكا تى خرله أبي حبيف ابن الاحفاط ريق الدع بن 
الأحاديث كلهاء ووضعها فى موضعهاء فلما لم تكن أحاديث الاستئناف بمثابة أحاديث 
البناء على الأقل أو التحرى مع صلاحيتبا للاختجاج لم يقل ببطلان الصلاة بالشكء بل 
اوحارلاة! احرص لا رجات ذو مرعادة: والقرت صا تود راذا ارال وليك 


إعلاء السنن حكم الشك فى عدد ركعات الصلوة 1 


-١‏ عن: أ هريرة مرفوعا: ولا غرار فى صلاة ولا تسليم). 
١‏ روأه منت ولو داود» والحاكم, قال العزيزى :)514٠0:7(‏ بإسناد صحيح 
. اه. قلت: صحح الحاكم (44:1 ؟) على شرط مسلمء وأقره عليه الذهبى. 


فعليه البناء على اليقين أو التحرى» كما فى حديثى أبى سعيد» وابن سعيد» وابن مسعود. 
وإن سلمنا عدم صلاحيتها أى أحاديث الاسئناف للاحتجاج فنقول: يجوز العمل 
بالحديث الضعيف إذا كان الاحتياط فى الأخذ به» ولا شك فى كون الاستئناف أحوط 
" كاتا اناق 1و ل اهز وهو ميدن بساك الأ معان يه فسن نزو الأ حل الأحوط 
. والحال هذه عملا بالحديث الضعيف وأقوال الصحابة» ولا يلزم منه رد الحديث الصحيح» 
٠:‏ لأنا لم نقل ببطلان الصلاة بالشك فافهم؛ فإنك تجد إن شاء الله قول أبى حنيفة ومن وافقه 
أقرب إلى السنة» وأولى بالحوطة» وأبعد من الرأى بخلاف قول غيره من الأئمة؛ والله 
تعالى أعلم. 

' قوله: ”عن أبى هريرة إلخ“. قلت: قال فى ” النهاية": الغرار فى الصلاة نقصان 
.. هيئاتها وأركانهاء وقال الخطابى فى ” المعالم “: أصل الغرار نقصان لبن الناقة» يقال: غارت 
الناقة غرارًا فهى مغار إذا نقص لبنباء فمعنى قوله: ”لاغرار“ أى لا نقصان فى التسليم» 
. ومعناه أن ترد كما يسلم عليك وافيًا لا تنقص فيه؛ مثل أن يقال السلام عليكم ورحمة الله 
. وبركاته فتقول السلام عليكم ورحمة الله (وبركاته) ولا تقتصر على أن تقول عليكم 
السلام» وأما الغرار فى الصلاة فهو على وجهين؛ أحدهما أن لا يتم ركوعها وسجودهاء 
. والآخر أن يشّك هل صلى ثلاثا أوأربعًاء فيأخذ بالأكثر ويترك اليقين ويتضرف بالشك» 
وقد جاءت السنة فى رواية أبى سعيد رضى الله عنه أن يطرح الشك ويبنى على اليقين» 
“٠‏ ويصلى ركعة حتى يعلم أنه قد كملها اه من ”عون المعبود” (74/:1). 

ظ قلت: والصحيح عندنا ما قاله صالحب "النباية“: إن الغزار فى الصلاة نقصان 
هيئاتها وأركانباء وإذا شك فى عدد الركعات ولم يدر أ ثلاثا صلى أو أربعاء فلا بد من 
بقاء النتقصان وإن أخذ بالآقل وبنى على اليقين» لانه إذا بنى على اليقين يبقى احتمال خلط 
النافلة بالفرض قبل تمامه» وهو يورث النقصان فى هيئة الصلاة» فالتحرز عن النقصان 
. بالكلية لا يتأتى إلا بالإعادة حتى يستيقن» فالحديث من حيث اشتماله على الدبى عن كل 














خب حكم الشك فى عدد ركعات الصلوة ش م١‏ 


-١‏ عن: أبن شحين لخدو رض لد غم قال: الل الله 
. مله «إذا شك أحدكم فى صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربغاء 
فلبطترح الفنك: وليكون على هنا انعقو كو يسجميد مجع تية): 
رواه مسلم (1:١١5و؟١5).‏ ظ 

ش 3١5‏ عن: عبد الله رضى الله عنه20 مرفوعا: بإذا شك أحدكم فى 
صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه» ثم يسجد سجدتين». رواه مسلم (١:57١؟)‏ 
وفى رواية له: «فليتحر أقرب ذلك إلى الصواب». وفى أخرى له: «فلينظر أحرى 
ذلك للصواب اه). 


غرار ونقص فى الصلاة يفيد وجوب الاستئناف إذا شك فيهاء لما قلنا إن البراءة لا تتأتى إلا 
. بذلك؛ ولكنا قيدناه بما إذا كان الرجل مبتدأ بالشك لا مبتلى به. لما فى الاستئناف للمبتلى 
كل مرة من الحرج البين» ولما فيه من إبطال حديث أبى سعيد وابن مسعود بالكلية» ويمثل 
ما قيدناه به قيده عطاء وطاوس وغيرهما كما تقدم. 
وإن سلمنا أن معنى الغرار هو الشكء والمراد أن لا ينصرف بالشكء فهو لا يتأتى 
. بدون الاستعناف أيضاء فإنه إذا بنى على اليقين يبقى مترددا هل صلى أربعة أو خمسة 
ونحوهاء سلمنا أنه أتم الركعات ولكن لا يخلو عن الشك فى هيئات الصلاة وخلط النافلة 
بالفرض قبل تمامه» وبالجملة فقوله َكِنّهِ: ولا غرار فى الصلاة» يفيد نفى كل نقصان عنباء 
وما هو إلا بالاستئناف فى صورة الشكء فالحديث حجة لأبى حنيفة ومن وافقه فى هذا 
. الباب» كما ذكره ابن قدامة فى ' المغنى" (7071:1) ثم رد عليه بأن من بنى على اليقين لم 
اي قن لمن قآمهاء وقد ل كرا امراب عن فاقهد: ظ 

قوله: “عن أبى سعيد وعن عبد الله إلخ“. قال المؤلف: وفى ”فتح البارى* 
'7:7): قال ابن حبان فى ” صحيحه" : البناء غير التحرىء فالبناء أن يشك فى الثلاث أو 
الأربع مثلا فعليه أن يلغى الشكء والتحرى أن يشك فى صلاة فلا يدرى ما صلىء فعليه 
أن يبنى على الأغلب غنده. وقال غيره: التحرىالمن اعتراه الشك مرة بعد أخرى؛ فيبنى 
على غلبة ظنه» وبه قال مالك رحمه الله وأحمدء وعن أحمد فى المشهور التحرى يتعلق 











إعلاء السنن 20 حكم الشك فى عدد ركعات الصلوة ادا 


7( اعن: عبد الرحمن بن عوف» قال: نيت رسول لكر 
يقول: «إذا شك أحدكم'فى صلاته فلم يدر أ واحدة صلى أم ثنتين فليجعلها 
واحدة» وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها ثنتين» وإذا لم يدر ثلاثا صلى أم 
أربها المضعلها ناا لم وسح 3 قز عن كاد 16 اتمنديث»: “رؤاه أحمد 
وابن ماجة والترمذدى وصححه اه. كذا فى "ال 5559). 


بالإمام فهو الذى يبنى على ما غلب على ظنه. وأما المنفرد فيبنى على اليقين دائماء وعن 
أحمد رواية أخرى كالشافعية» وأخرى كالحنفية» ونقل النووى أن الجمهور مع الشافعى؛ 
. وأن التحرى هو القصد. قال الله تعالى: لإفأولئك تحروا رشدا» اه. وفيه أيضًا: ولفظ 
الشافعى قوله: ” فليتحر” أى فى الذى يظن أنه نقصه فيتمه» فيكون التحرى أن يعيد ما 
' شك فيه ويبتى .على ما استيقن» وهو كلام غرين مطابق لخلذيث:أبئ سنعيدء “إلا أن 
الالفتافل تحدلقك اه. أى لسعة الكلام فى الأهلزا الذى معناه واحد اه. زاده 
٠‏ "الزيلعى” اعنه (0101:1. ا 

ش ويود ل ا 
00 ” كتاب الآثار": أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن شقيق”" بن سلمة 
عن عبد الله بن مسعود.رضى الله عنهء قال: «إذا شك أحدكم فى صلاته فلا يدرى ثلاثا 
صلى أم أربعًا فليتجر» فلينظر أفضل ظنه, فإن كان أكبر ظنه أنبا ثلاث؛ قام فأضاف إليما 
الزاعة ىم تشهد قبل و جد سدق السهوء وإ كان أتفل ظلئة أنه صل أربعا شين 
ش ثم سلم ثم سجد سجدتى السهو) (ص-؟١73).‏ قلت: إسناده حسن صحيح» وأيضا: لا 
معنى للتحرى فيما ذكره الإمام الشافعى؛ فإن اليقين موجود فى الحال وهو أقل الطرفين» 
فما الجاجة إلى" التحرئ؟ وفى ”منتبى الأزب " (6076:1): .تحرى رأى صواب ترين 
جستن أه. 'وفى "الصراح”.(40:31 4): هنو طلييا نا أرق بالاتسمالا | 
غالب الظن اه. ٠‏ : 

ْ وبالجملة فالشافعى رنحمه الله لا يقول بالعمل بالظن الغالب» بل يجب عنده البناء 
. علئ الأقل فى الشلك ذائماء سواء كان له رأى أو لاء وتأول حديث ابن مسعود بأن 


)١(‏ هو أبو وائل. 
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-١18944‏ عن: أنسء قال َيه : «إذ شك أحدكم فى صلاته فلم يدر اثنتين 
صلى أوئلائا فليلق الشك وليين على اليقين»: رواه البيبقى ورجال إسناده ثقات» 
اتناس لمن 0 


التحرى هو القصد مطلقًا دون غالب الظن» وجديث محمد حجة عليه» وأيضًا: فكيف 
يجوز القول بوجوب البناء على الأقل دائمًا وجواز البناء على الأقل مشروط بعدم الدراية؟ 
كما فى حديث أبى سعيد» وعبد الرحمان بن عوف» وأنس وغيرهم؛ وهذا المتحرى قد 
حصلت له الدراية» وأمر الشاك بالبناء على ما استيقن» ومن بلغ به تحريه إلى اليقين قد بنى 
على ما استيقن. 

فاندفع يذلك ما أورده التووى فى.” شرح مسلم“ عليناء وقال: فإن قالت الحنفية: 
حديث أبى سعيد لا يخالف ما قلناء لأنه ورد فى الشك وهو ما استوى طرفاه» ومن لم 
يترجح له أحد الطرفين يبنى على الأقل بالإجماع» فالجواب أن تفسير الشك بمستوى 
الطرفين إنما هو اصطلاح طارئٌ للأصوليين» وأما فى اللغة فالتردد بين وجود الشئُ وعدمه 
كله يسمى شكا سواء المستوى والراجح والمرجوح, والحديث يحمل على اللغة ما لم يكن 
هناك حقيقة شرعية أو عرفية ولا يجوز حمله على الاصطلاح اه ملخضا (1:؟81). 
وتقرير الدفع: إن سلمنا أن الشك يعم المستوى والراجح والمرجوح لغة» ولكن لا يجوز 
حمله على المعنى العام فى حديث أبى سعيد لكونه مقيدا فيه بعدم الدراية» والشك الذى 
لادراية فيه إنما هو المستوى أو المرجوح دون الراجح كما لا يخفى» فنحن لم نحمل 
الشك فيه على المستوى لأجل الاصطلاح بل بقرينة عدم الدراية التى ؤقع التقييد ببها فى 
الحديث فافهم. . 


ع هه 


فائدة: 

ثم اعلم أن ديك أيه امسيعود: إذا شك أحددكم فى صلاته فليتحر الصواب 
فليتم عليه ثم يسجد سجدتين» بإطلاقه يفيد وجوب السجدتين حال التحرى مطلقّاه. .| 
وقيده فقهاؤنا بما إذا أطال تفكرهء وشغله ذلك عن أداء ركن؛ أو قطعه عن القراءوة .١‏ 
والتسبيح فى القيام والركوع مثلاء فإن لم يطل تفكره فلا سهو عليه: لأن.الفكر القليل ما 
لا بمكن التحرز عنهء فكان عفوا دفعًا للحرجء كذا فى ”البدائع” )١176:1(‏ ومثله فى 








إعلاء السنن حكم الشك فى عدد ركعات الصلوة كنا 


”البحر” )١١1١:7(‏ و”الهندية” عن "المحيط” (84:1) وقد ثبت عنه ير ) ا 
الخميصة التى لها أعلام؛ فقال: «اذهبوا بها إلى أبى جهم وأتونى بانبجانيته» فإنها ألهتنى». 
.وفى بعض الروايات: »شغلتنى عن صلاتى». (وروى عن عمر بن الخطاب: «أجهز جيشى 
وأنا فى الصلاة) علقه البخارى). وروى البيبقى عنه: «إنى لأحسب جزية البحرين وأنا 
قائم فى الصلاة». فوقع التفكر فى هذه الصور ولم يك قت انها هنا لذللك) فدل على أن 
مطلق التفكر لا يوجب السجود, كذا فى ” بذل المجهود” )١51:7(‏ فلعل التفكر لم يطل 
تم أو طال ولم يشتغلا بداعن الأركان والقراءة والأةكان: 
قلت: وفى ” المدونة الكبرى“: قال مالك فيمن سها فلم يدر أ ثلاثا صلى أو أربعا 
'ففكر قليلا فاستيقن أنه صلى ثلاثاء قال: لا سهو عليه اه .)١١8:1(‏ ولعل وجه ورود 
الحديث بالإطلاق أن عروض الشك فى مقدار الركعات وتحرى الصواب فيه لا يخلو فى 
الغالب عن طول التفكر وقصره نادر» والنادر كالمعدوم. فبنى الكلام على الغالب» وأمر 
بالسجود عند التحرى مطلقَاء لا سيما إذا نظرنا إلى الاختلاف الواقع بين الأئمة فى تحديد 
طويل الفكر وقصيره؛ فعند الإمام طويله ما يمكن فيه أداء ركن ولو بلا سنة» وهو مقدر 
. بسبحان الله مرة» لكونه قدر آية قصيرة» وهى لثم نظر». وعند الثانى أى أبى يوسف ما 
| يسع أداء ركن بسنة وهو قدر ثلاث تسبيحات» وهو الختار كما فى 'الدرر” اه. من 
حاشية الطحطاوى على ”الدر” (0:07:1) ومن حاشيته على (مراقى الفلاح ص .)١55‏ 
ولا يخفى أن تحرى الصواب لا يكاد يخلو عن التفكر بقدر سبحان الله مرة فى 
الأكثر ذ باإتكان ب إطلانه اديت علو اول 1017م برعا لقان “كنات 
الآثار“ ححمد؛ و" الطحاوئ + و”الكبيرى » من إيجاب السجود عند التحرى مطلقاء 
. ولكن لما كان هذا القدر القليل لا يمكن التحرز عنه عادة والحرج مدفوع بالنص لم يأخذ 
به المشائخ. واختاروا فى ذلك قول أبى يوسف إن الطويل من الفكر هو ما يكون قدر 
٠‏ كان انث ثلاقاء فلا يجبا عليه يتجرد السهق فى أقل مخ ذلك بيقيذه ميا أخر عد عبد 
الرزاق فى ” مصنفه“ عن ابن عمرء قال: «إذا شك الرجل فى صلاة فلم يدر أ ثلانًا صلى أم. 
“أرينا؟ فلين علق ذلك اف تفشة:وليين غلية جرد أخريي فى "كر العتال” 
(514:4). ولم أقف على منده تفصيلا ولا ينزل عن الضعيف» ومثله يكفى تأييدا 
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باب فى بقية أحكام السهو 
“قور احا عبد الله مرفوعًا: قال: «إنما ار ملكي اميل مكنا 
اتسوة: وأذ لان فير فى تخدييه: «فإذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين». رواه 
مسلم فى " صحيحه .)5١7:1(‏ 
ش 5 -١‏ وللنسائى عن معاوية مرفوعا بلفظ: و اط ره 
فليسجد مثل هاتين السجدتين) )١87:1(‏ وسنده حسن. 
-١1/‏ وعنه مرفوعا: قال: «إذا زاد الرجل ادف الس فيد 


.)75١7:1( رواه مسلم‎ ١ 


١‏ للقياس» ولا يخفى أن الشك لا يخلو عن قليل تفكر عاد ولله تعالى أعلم. 
باب فى بقية أحكام السهو 
قوله: "عن عبد الله إلخ* . قلت: فى قوله لاه : «فإذا نسيل حي د كم فليسجد») 
٠‏ زقولهة ومن فى قينا من متلكة فليشجه العور تدلالة على أن وجوت يشحود السهق 
مختص بالنسيانء ولا يلزم فى العمدء قال ابن قدامة فى ”المغنى “:. ولا شرع السجود 
بش نئله ار درك عامده ينا قال أبو حتيقةه توقال القافس > سعد درك التشييد 
والقنوت عمداء لأن ما تعلق الجبر بسهوه تعلق بعمده كجبرانات الحج» ولنا أن السجود 
يضاف إلى السهوء فيدل على اختصاصه بهء والشرع إنما ورد به فى السهوء فقال: «إذا 
نسى أحدكم فليسجد سجدتين». ولا يلزم من انجبار السهو به انجبار العمد, لأنه معذور 
9 السهو غير معذور فى العمد» وما ذكروه (من القياس) يبطل بزيادة ركن أو ركعة أو 
. قيام فى موضع جاومن أو جلوس فى موضع قيام اه( ٠ 001١‏ 
قوله: ل ا ا 
ظاهراء ولكن المتبادر من السياق أن المراد زيادة الركعات ونقصانهاء وألحق بالنتقصان ترك 
النفهد والحلوين فى القانيةة أ فنك عنه يكل أنه متهى عن القعود فن النانية ققضىئ متيل 
سحو يعدم أ الصلاة» والتشهد فى حكم الجلوس لأنه هو المقصودء صرح به ابن 
٠ ٠‏ قدامة فى ”المغنى“ (187:1). وإليه ذهب فقهاؤنا كما هو معلوم لكل من نظر فى كتيناء 
وقاس فقهاؤنا على المنصوص من الزيادة والنقصان ما عداهما من الزيادة على التشهد فى 








إعلاء السئن 0 قي أحكا ا ْ ْ 184 


1 عر ور الاسهو فى وثبة الصلاة إلا فى قيام عن 
جلوس أو جلوس عن قيام». أخرجه فى * كنز العمال” (4 1 وعراه إلئ 
الحاكم ولم يتعقبه» فهو صحيح على أصله. 

-١8‏ عن: عائشة ة رضى الله عشها مرفوعا: اسجدتا السهو فى الصلاة 
تجزئان من كل زيادة ونقصان». أخرجه فى ” كنز العمال”' )١١١:1(‏ وعزاه 


لقان مولن غير 0 الوساتع والفزانط وكلر لمق عر فوط ل بالق و لذ سوق 
والسجود» وقراءة السورة فى الأخيزين نتن الزباعنة» أو الأعة من المغرب» وزيادة 
التسبيح فى الركوع والسجود على الفلاث؛ أو تطويل القراءة على قدر السنة» ولا فى كل 
1 تفضنان: كما لو نقهن التتسيخ عن الفلانت أو نقص القراءة عن قدر السنة ونحوهاء 
والضابط فى ذلك أن سبب وجوبه ترك الواجب الأصلي فى الصلاة: أو تغيبره» أو تغتير 
فرض منها عن محله الأصلى ساهياء لأن كل ذلك يوجب نقصانا فى الصلاة ا 
١١‏ ا ارات حت ارال لي فى الزيادة عليها 
والعفاذام دراه اميم 

قوله: عن ابن عمر عمر إلخ' '. فيه دلالة على عدم السجود فى الوثبة ما لم تكن فياما أو 
أقرب منه» وقد تقدم الكلام فى ذلكء وفيه دلالة أيضًا على وجوب السجود إذا قام عن 
جلوس أو جلس عن قيام» ولكن لا يجب فى الجلسة الخفيفة قدر جلسة الاستراحة التى 
استحبها الشافعى رحمه الله لأنها كالوثبة القليلة» صرح بذلك ابن عابدين فى حاشية 
"الدر”' فى واجبات الصلاة (489:1). وفى ”المغنى “ لابن قدامة: أن أكثر أهل العلم 
يرون أن هذا (أى القيام فى موضع الجلوس وبالعكس) يسجد له وممن قال بذلك ابن 
مسعود» وقتادة) والثورى: والشافعى» وإسحاق» وأضحاب الرأى» ا 
.يقعدان فى الشيع يقام فيه ايقومان فى الشئ يقعد فيه فلا يسجدان اه ١(‏ ). قلت 
يحمل فعل علقمة والأسود على الجلسة الخفيفة الوب ةمال بد الصزيح خلا 
عندهماء وإلا فا حديث حجة عليهما. 

قوله: "عن عائشة إلخ .فيه دلا على أن السجود ل تكرر نكر السهو بل 








ج ”7 ا بقية أخكام السهو | 


إلى البيبقى وأبى يعلى وابن عدىء وذكره الحافظ فى الك 5١‏ :8) ولم 
يتعقبه بشئ» فهو حسن أو صحيح على قاعدته. 
0 - عن: عبد الله مرفوعا فى قصة سهو النبى مَييَِهِ فى الصلاة قال: 
إنه لو حدث فى الصلاة شئ لنبأتكم بهء ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما 
تسو ناذا قت فأجرز و :اديت روهال خارى 1ه 
190١‏ عن: الزهرى؛ عن سعيدء وعبد الله عن أبى هريرة ببذه القصة 
(أى قصة ذى اليدين) قال: «ولم يسجد (رسول الله َي سجدتى السهو 
حتى.يقنه الل ذلك»: زواه أبو .داودء وذكر الحافظ فى 'الفتح” )١77:19(‏ ولم 


السجدتان تمزئان عن كل ببهو..وقع فئ الصلاةء وهلا بالاتفاق بين الأئمة, خلا الأوزاعى 
كمافئى "ينه ال ” وص ؟ 5). 

قوله: “عن عبد الله إلخ" . في دلالة على مشروعية تذكير القوم نامكم إذا سهى» 
ولا خلاف فى ذلك» وهل يجوز للإمام الأخذ بقولهم؟ ففى ” رحمة الأمة“: والإمام إذا 
أخبره من خلفه أنه قد ترك ركعة هل يرجع إلى قولهم أو يعمل بيقينه؟ والأصح من 
مذهب الشافعى وهو مذهب أحمد أنه لا يرجع إلى قولهم» بل يعمل على يقينه» وقال أبو 
حنيفة: يرجع إلى قولهم, واختلفت الرواية فى ذلك عن مالك اه (ص--؟؟). قلت: فى 
مذهب أبى حنيفة تفصيل لم يذكره صاحب ”رحمة الأمة“» وهى أن الإخبار إن كان 
والإمام فى الصلاة» والذى أخبره عدلان» يأخذ بقولهماء وكذا إن صلى بقوم فلما صلى 
ركعتين وسجد السجدة الثانية شك أنه صلى ركعة أو ركعتين» أو شك فى الرابعة 
ا ل 
به» ولا سهو عليه كذا فى ' المخيط” (الهندية ١‏ يد كان الإحار يساما ملم العام 
فلو كان الإمام على يقين لم يعد وإلا أعاد بقولهم كذا فى ' 'الدر” (79:1). 

٠‏ وبعد ذلك فنقول: إن قوله ار : «فإذا. نسيت فذكرونى») متعلق بالإخبار فى 
ا الصلاة وهو بعمومه يفيد لزوم التذكير على القوم» ولزوم الأخذ به على الإمام إذا تذكرء 
ولأن النبى َه أمرهم بالتسبيح ليذكروا الإمام؛ ويعمل بقولهم إن تذكر أو ترجح تذكير . 








او - عن أبى العالية» قال: وزأيك ابن عياس يسجد بعد وتره 
سجدتين». أخرجه ابن أبى شيبة بإسناد صحيحء وعلقه البخارى» كذا فى 
" الفععم ” 85:9) قال الحافظ: إن ابن عباس كان يرى أن الوتر غير واجب . 


القوم على ظنه إذا كان المذكر عدلين فصاعداء لوعت :قولهما على طن الإمام ويحلاة) 
بخلاف ما إذا كان المذكر واحدا فلا ترجيح له على الإمام» فيعمل بيقينه» وحديث أبى 
هريرة متعلق بالإخبار بعد السلام» فإنه مَرِهِ كان قد سلم فى قصة ذى اليدين فلم يأخذ 
بقول امخبرين حتى يقنه الله تعالى» ومفهومه أنه لو كان على يقين من الإتمام لم يعد الصلاة 
بقولهم, والله تعالى أعلم. ْ 

قوله: ”عن أبى العالية إلخ“. فيه دلالة على وجوب سجود السهو فى النوافل أيضاء 
وأن حكمها حكم الفرائض فى ذلكء قال ابن قدامة فى ”المغنى “: وحكم النافلة حكم 
الفرض فى سجود الهو فى قول غامة أهل العلم؛ ولا نعلم فيه مخالفاء إلا أن ابن سيرين 
قال: لا يشرع فى النافلة» وهذا يخالف عموم قول النبى: «إذا نسى أحدكم فليسجد 
. سجدتين»» وقال: «إذا نسى أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين»» ولم يفرق؛ ولأنها 
صلاة ذات ركوع وسجود فليسجد لسهوها كالفريضة اه .)5١8:1(‏ 
وقال الحافظ فى ” الفتح“: السهو فى الفرض والتطوع هل يفترق حكمه أم يتحد؟ 
وإلى الثانى ذهب الجمهورء وخالف فى ذلك ابن سيرين وقتادة» ونقل عن عطاء. ووجه 
أخذه من حديث الباب (وهو حديث أبى هريرة: (إذا قام أحدكم يصلى جاء الشيطان 
فليس عليه حتى لا يدرى كم صلى» الحديث) من جهة قوله: «إذا صلى» أى الصلاة 
الشرعية» وهو أعم من أن تكون نافلة أو فريضة» فإن قيل: إن قوله فى الرواية التى قبل 
هذه: «إذا نودى للصلاة (أدبر الشيطان وله ضراط. فإذا قضى الأذان أقبل» الحديث) قرينة . 
فى أن المراد الفريضة» وكذا قوله: «إذا ثوب». أجيب بأن ذلك لا بمنع تناول النافلة» لأن 
الإتيان حيتكذ بها مطلوب لقوله مه : «يين كل أذانين صلاة) 814:79). 

قوله: "عن إبرا هيم النخعى إلخ” . قلت: فيه دلالة على وجوب: السجود بالجهر فى 
موضع الإسرار» وبالإسرار فى موضع الجهرء وقد قدمنا فى الجزء الرابع أن الجهر فى 








ج-(7 بقية أحكام السهو ١و١‏ 
جهر فيما يسر فيه). ذكره سحنون فى " المدونة” بلا سند جزم (1177:1). 


1 المكوات لبور والاشرا وى الندرية واكسي» وقد درطا من إقامة الدليل على ذلك هناك 
فتذكرء ذ قفن اذه فى الجرية وبالفكين ترك الوائمب الأصلى اقل الصلؤة واقريره عن 
هيئته» وهو موجب للنقصان.» وقد تقدم قوله مَرَلك: دمن زاد فى الصلاة أو نقص فليسجد . 
سجدتين». وبه قال مالك وأبو حنيفة فى الإمام؛ وقال الأوزاعى والشافعى -وهو رواية عن 
أت أنه لا هو عليه» واجتجوا بما روى عن أنسن: (أنه جهر ذ فى الظهر أو العصر فلم 
يسحجكل). رواه الطبرانى فى لكي من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» عنه» كما فى 
” التلخيص” 1١١١‏ وحوح احور رع اقم لم كابير 
المغنى ” ١1:ا1ة).‏ 
ولنا ما مر من الدليل على وجوب الجهر والإسرار فى موضعهماء وما ذكروه يبطل ٠‏ 
ظ قرت ورااقود تار الى تنه عيذ الاق من وريه بأركة. كما »وااو ليدع 
الأثر أن أنسا لعله جهر بآية أو آيتين ولا سهو بذلك عندناء فإن القليل عفوء ففى ' 'المدونة” : 
قال مالك فيمن أسر فيما يجهر فيه أو جهر فيما يسر فيه قال: يسجد سجدتى السهوى ' 
فقلنا لمالك: فلو قال: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين أو نحو ذلك (أى. 
جهرا) ثم صمت؟ قال: هذا خفيف ولا سهو عليه» قلت: فإن هو أسر فيما يجهر فيه؟ 
قإل سس مدي السير ل الجلار» إلا أن تكود, شا جقينا له 011:1 وهذ| : 
وراك ع ا كنا تبرج ارافان نقلا عن ' الهداية' و الزيلعى” و" شرح 
المنية * أن القليل من الجهر فى مؤطع الخافتة عفوء ففى حديث أبى قتادة فى الصحيخون: ٠‏ 
(أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ فى الظهر فى الأولين بأم القرآن وسورتين» وفى 
الأخورية بأم الكتاب» ويسمعنا الآية أحيائا اه (0777:1). وقد صرحوا بأنه إذا جهر ' 
سهوا بشع من الأدعية والأثنية ولو تشهد فإنه لا يجب عليه السجود» قال فى ”الحلية “: * 
ولا يعرى القول بذلك فى التشهد عن تأمل اه (الشامى ص السابق). 
قلت: والدليل على عدم السجود بالجهر بالأذكار ما تقدم من جهر عمر رضى الله 
عنه بالاستفتاح أحيانا ولم يسجد» وجهر رجل حين رفع النبى َيِه بعد ركوعه وقال: 
سمع الله لمن حمده بقوله: اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبًا مباركا فيه كما تحب 
ربنا وترضى. ولم يأمره النبى َيه بالإعادة ولا بالسجود؛ بل أثنى على قوله ذلك» فافهم. 








إعلاء السنن بقية أحكام السهو : ١55‏ 


17ل بور امن مقا دوعر برشيو قن لوخي 
عون راك انيه مالدى اركل تقو اي موه الإمارر كن رسدسها في 
الإمام: «فإنه يسجد مع الإمام سجدتى السهوء ثم يقضى الركعة بعد ذلك). 
أخرجه سحنون فى * المدونة” )١121:1(‏ وسئده صحيح. فإن على بن زياد هو 
ا 5 ظ 

ه.- محمد: قال: اويا أبو حنيفة» عن حماد» عن إبراهيم فى 
قعل شك فى السحدة ة الأولى أو التشهد أو نحو ذلك من صلاته ما لم تكن 


قوله: “على بن زياد إلخ". قلت: فيه دلالة على وجوب الموكم علي المنبوق 
بسهو إمامه, وأنه يتابع إمامه.فى ذلك» ويؤيده عموم قول النبى بَرَيلَه: «إنما جعل الإمام 
ليؤْتم به» فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا)., الحديث. رواه الشيخان, وقد تقدم فى 
باب الإمامة. وقوله فى حديث ابن عمر: «فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه). وقد تقدم 
ذكره فى أوائل أبواب السهو قريبّاء ولأن السجود من تمام الصلاة فيتابعه فيه قال ابن 
قدامة فى " المغنى ": وإذا كان المأموم مسبوقا فسها الإمام فيما لم يدركه فيه فعليه متابعته 
ذه سود ا مواق كاف قل السولام زا وا يسام رامد اع لاوم امول 
والشعبى» وأبى ثورء وأصحاب الرأى» وقال ابن سيرين وإسحاق: يقضى ثم يسجدء وقال 
مالك» والأوزاعى» والليث؛ والشافعى فى السجود قبل السلام كقولناء وبعده كقول ابن 
سيرينء لأنه فعل خخارج من الصلاة فلم يتبخ الإمام فيه كصلاة أخرى اه. (543:1) وقد 
ذكرنا الجواب عن دليلهم بأن السجود من تمام الصلاة “يتابعه فيه» وفارق صلاة أخرى فإنم 
غير مؤتم به فيباء بخلاف: الصلاة التى سها فيبها الإمام وسجد فيا للسهوء فإنه مؤتم به 
فيباء والله أعلم. 
ش قوله: محمد قال: "أخبرنا أبو حنيفة إلخ “ أولا. قلت: فيه دلالة على أن الشك فى 
. أفعال الصلاة لا يوجب الاسكناف وإن كان أول ما عرض له ما لم تكن ركعةء 
فالاستئناف إنما يجب بالشك فى عدد الركعات إذا كان مبتدأ به لا فيما سواها من 
الأفعال» بل يقضى ما شك فيه ثم يسجد للسهوء ووجه ذلك أن النص لم يرد بالاستعناف 
إلااقى ابذك :فى عده الركعات» وهو لدف القياتن فلا يجدى إلى غيرة+ والفياش أن 








عو عه احكام السهوا ,23 :: عا 
ركعة فإنه يقضى ما شك فيه من ذلك» ويسجد لذلك أيضًا سجدتى السهوء 
وقال: لأن أسجد لذلك سجدتى السهو فيما لم يحق على أحب | امم أن 
أدعهما). قال محمد: يي ل ل 
رأيه ويسجد سجدتى السهوء وهذا قول أبى حنيفة.: ْ 

57- محمد: قال: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد؛ عن إبراهيم؛ قال: 
(إذا انصرفت من صلاتك فعرض لك شك أو صلاة أو قراءة فلا تلتفت». قال 


محمد: وبه نأخذ» وهو قول أبى حنيفة. ” كتاب الآثار” (#م). 


اليقين لا يزول بالشك. فإن قيل. هذا ينتقص با فى ”الدر“ وغيره: شك هل كبر للافتتاح 


أولاء أو أحدث أولاء أو أصابه نجاسة أولاء أو مسح رأسه أولاء استقبل إن كان أول مرة 


وإلا لا.اه (740:1). قلنا: ليس هذا من الشك فى الأفعال» بل هو من الشك فى صحة 
شروعه فى الصلاة» والشك فى صحة الشروع يفضى إلى الشك فى صحة الركعات ' 
وبطلانياء فكان كمن لم يدر أ ثلاثا صلى أم أريمًا وشك فى عددهاء بل ذلك فوقه. 


فألزموه بالاستثناف دلالة لا قياساء فافهم فإنه من المواهب. 
فالزمو فهم فإنه من 


قوله: "محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة إلخ“ ثانيا. فيه دلالة على أن الشك بعد الفراغ 


من الصلاة لا يلتفت إليه» قال ابن قدامة فى ' الشرح الكبير": وإنما يؤثر الشك فى الصلاة 


ار ا لاد لي جد ضرا ل لبعد ايد الام ا إن ايها ىأر 
المشروع» ولأن ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه» هكذا الشك فى سائر العبادات اه 
1١)‏ :1 16). ولم, 0 قلت: ويستثنى منه ما إذا وقع الخلاف بين الإمام 


. والقوم. وشك الإمام بقولهم فى إتمام الصلاة ونقصها ولم يكن على يقين» فإنه يأحذ بقول 


عدلين وجوباء لآنه ملك رجع إلى قول أبى بكر وعمر رضى الله عدهما فى حديث ذى 


| اليدينء لما سألهما أحق ما يقول ذو اليدين؟ فقالا: نعم! ولا يجب الأخذّ بقول عدلء لأنه 
يدين: حق ما يقول ذو اليدين نعم! و بقول ع 


َيه لم يأخذ بقول ذى اليدين وحده نعم! يعيده بقول عدل عند محمد احتياطًاء ولا 
"اليندية (64:1). 








إعاكه البو يي ل جا 1 ١44 ١‏ 
أبواب صلاة المريض 


٠ باب إذا لم يستطع القيام يصلى قا عدا‎ ٠ 
وإلا فعلى جنب أو مستلقيا يؤمى بالركوع والسجود‎ 
وإلا أخر الصلاة‎ 
00 ل ا‎ 
الله عن الصلاة؟ فقال: صل قائماء فإن لم تستطع فعلى جنب». رواه البخارى‎ 
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١)‏ يف ”المنتقى ' 'وكذافى “نصب الراية و" الدراية” لي الجماعة 


باب إذا لم يستطع القيام يصلئ قا عدا 

) وإلا فعلى جدب أو مستلقيًا يوم بالركوع والسجود وإلا أخر الصلاة 

قوله: ”عن غمران إلخ“. قلت: وفى ” الهداية“: فإن لم يستطع القعود استلقى على 
ظهره» وجعل رجليه إلى القبلة» وأومأ بالركوع والسجود لقوله عليه السلام: «يصلى : 
المريض قائماء فإن لم يستطع فقاعداء فإن لم يستطع فعلى قفاه يؤمئ إيماء» فإن لم يستطع 
فالله تعالى أحق بقبول العذر منه». وإن استلقى على جنبه ووجهه إلى القبلة فأوماً جاز لم 
““رؤينا من “قبل2!2: إلا: .أن الأؤلى. هى الأولى عندنا اه. قال الحافظ فى ” الدراية” 
:(ض-1707): ا.تحديك* ويصلى المزيض قائما» إلخ. لم أجده هكذاء وللدار قطنى من 
- حديث على نحو أله وفيه: «فإن لم يستطع صلى مستلقيًا رجلاه مما يلى القبلة). -ولم 
0 يذ كر آخرهء وإستاده وأه جد اه قلت: حديث على أيده حديث عمران بن. حصين 
.- برواية النسائى» وفيه: #فإن لم تستطع فمستلقيّاء لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء اه. وهو 
'حديك صخيح لسكوت النسائى وسكوت الحافظ عنه» 'ولو كان فيه علة لصاحا بباء 
وهذا هو معنى حذيث على بعينه» وقوله””©: : «فإن لم يستطع فالله تعالى أحق بقبول العذر 
منه» “لم ناته هكذا فى حديث ولا أثرء ولكن معناه ثابت بحديث ابن عباس الآتى والله 


أعلم. 


(1) هو خديث عمران. - 
(؟) فى حديث ذكره صاحب الهداية. 











ا" حكم صلوة المريض ١4‏ 


غير مسلمء ثم قالوا: وزاد النسائى: «فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها اه). ولم | 1 هذه الزيادة ذ فئ ‏ المجتبى ' ؛ فلملها فى عض نيعي أو 
1 أخطأت فى التتبع. 


. بقى أن حديث عمران يفيد جواز الاستلقاء على القفا إذا لم يستطع الاضطجاع 
على جنبه فمن أين قالت الحنفية بأولوية عكس هذا الترتي؟ وأجاب الحقق فى الفتح ” 
بأن حديث: «يصلى المريض قائمًا) إلخ: «الذى استدل به صاحب 'الهداية” لمذهبه) 
غريب؛ والله أعلم؛ ثم بتقدير عدم نبوته لا يندبض حديث عمران حجة على العموم» فإنه 
. خطاب له (خاصة) وكان مرضه البوانئير وهو يمنع الاستلقاء (أى أحيانا) فلا يكون ' 
4 خطابه خطابا للأمةء (فلا حجة فيه على تقايم الاضطجاع على الجنب على الاستلقاء على 
القفاء لاحتمال كون الترتيب المذكور بحسبء حال اللهاطب) فوجب الترجيح بالمعنى» 
وهو أن المستلقى تقع | إشارته | إلى جهة القبلة (إذا جعل وسادة تحت رأسه حتى يكون شبه 
القاعد إذ حقيقة الاستلقاء يمنع الأصحاء عن الإيماء فكيف بالمرضى) وبه يتأدى الفرض 
بخلاف الآخر (أى الاضطجاع على الجنب) ألا ترى أنه لو حققه مستلقيًا كان ركوعا ا 
وسجوذا إلى القبلة» ولو أتمه على جنب كان إلى غير جهتها اه (458:1). وفى ٠‏ 
الكفاية” : وما رواه الشافعى رحمه الله (أنى حديث عمران) محمول على أنه كان لا 
إيقدر إلا أن يستلقى على قفاه (بسهولة) إذا كان به ناسؤر” والترخيص بعذر الشخص لا 
يدل على ثبوته لغيره اه ١(‏ 4). وبالجملة فحديث عمران لا يصلح حجة للخصم لما 
فيه من احتمال التخصيص وهو ظاهر من الخطاب. ش 
1 ولنا ما أخرجه الدار قطنى عن ابن عمرء قال: عل ارش سيا على لد ل ٠‏ 
. قدماه القبلة». ورجاله ثقات كما ذكرناه فى المتن» وهو بعمومه يشمل كل مريض عجز 
ظ عن القيام والقعودء سواء كان مبسور أو غيره؛ وقول الصحابى خسجحة عندنا إذا لم 
يعارض المرفوع» وههنا كذلك, لأن حديث عمران لا يعارضه خصوصه؛ وقد تأيد قول., 
| ابن عمر بالمعنى القياسى الذى مر ذكره فى كلام احقق» ولبعض الناس فى هذا المقام كلام 


0 قد ورة فى ووايسة لأ اود عسن عمراة قال عاذي اشر نات اس م يه الحذيث (0: :0 مع 
* العون * منه. ١‏ : 0 











إعلاء السنن حكم صلوة المريض ف 
١4. '‏ حدثنا: إبراهيم بن حمادء ثنا عباس بن يزيدء ثنا عبد الرزاق» ثنا 
أبو بكر بن عبيد الله بن عمرء عن أبيه» عن نافع» عن عن ابن عمرء قال: : «يصلى 


المريض * مستلقيًا على قفاه تلى قدماه القبلة». رواه الدار قطئئ )١175:1(‏ 


مع الي الما بن لهام منشأه سوء قهمه وسخافة رأيه وتام على الحفية الس 
ال ضفحاء وطويناً عنه كشحاء والله يهديه ويضلع باله: . ٠‏ 
ْ قوله: "حدثنا إبراهيم إلخ* . قلت: دلالته على أولوية الاستلقاء على القفا للعاجز 
عن القيام والقعود ظاهرة» لكوت 93 عمر لم يذكر الاضطجاع أصلاء فلو كان 
الاضطجاع على جنب أولى لذكره أولا كما لا يخفى» وبثل قولنا قال سعيد بن المسيب؛ 
والحارث العكلىء (وهو صحابى مقل) وأبو ثورء كذا فى *المغنى' لابن قدامة (01/87:1 
وفى ” البخر الرائق ' تحت قول ” الكدز * : وإن تعذر القعود أوما مستلقيًا أو على جنبه ما 
١‏ نصه: وقدم المضنف الاستلقاء لبيان الأفضل» وهو جواب المشهور من الروايات» وعن أبى ‏ 
حنيفة أن الأفضل أن يصلى على شقه الأبمن؛ وبة أخذ الشافعى؛ إلى أن قال: وينبغى 
1 للمستلقى أن ينصب ركيتيه إن قدر حتى لا يمد رجليه إلى القيلة اه (؟: 001 قال 
العينى فى ” العمذة*: واختلقت الروايات عن أصحابنا فى كيفية الاستلقاء» ففى ظاهر 
الرواية اي يصلى مستلقيًا على قفاه ورجلاه إلى القبلة» وروى أبن كأس عدهم أنه يصلى على 
:يه الأعن وو جهة إن القبلك فإن ععجز عن ذلك استلقى على قفاهء وهو قول الشافعى. 
ل 0 00000 
ش قلت: والراجح عندى ظاهر الرواية لما ذكرناء واختار بعض آ عل : مأ يوافق مذهب 
ل ا ل رع ل لع للك 
أنه لا.يصلح حجة على العموم؛ وأثر ابن عمر يويد حكم ظاهر الرواية لكونه عاماء وأبده 
الفياس .أيضا فاقهمء وفى “رحمة الأمة” (ص-١):‏ فإن عجر عن القعود فدهب , 
الشافعى أنه يضطجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة فإن لم يستطع استلقى على ظهره 
ورجلاه إلى القبلة وهو قول مالك وأحمد اه. ٠‏ ش 
فإن قلت: قد ذهب بعض الصحاية إلى كراهة الاستلقا روات أوقية فى 
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“مصنفه “ (ص-55): حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن المسيب. بن رافع؛ عن ابن . 
عباسن زضى الله عنبماء قال: لما كف بصره أثاه رجل» فقال له: إت: صبرت لى سبعا لا . 
تصلى إلا مستلقيًا وأوتيك رجوت أن تبرأ عينك» قال: فأرسل ابن عباس رضى الله عنهما. 
إلى عائشة وأبى هريرة وغيرهما من أصحاب محمد َه قال: فكلهم يقولون: أرأيت إن 
مت فى هذه السبع كيف تصنع بالصلاة؟ قال: فترك عينه لم يداوها اه. ورجاله رجال 
الجماعة ثقات» ولكن المسيب عن ابن عباس مرسلء فإنه لم يسمع من أحد من الصحابة 
إلا من البراء وأبى إياس”" عامر بن عبدة» قاله ابن معين كبما فى ”العبلتيب . (8:1ه١).‏ 

وفى ”التلخيص الحبير": رواه الثورى فى ” جامعه ” عن جابر عن أبى الضحى أن 
عبد الملك أو غيره بعث إلى ابن عباس بالأطباء على البرد وقد وقع الماء فى عينه» فقالوا: ' 
تصلى سبعة أيام مُستلقيا على قفاك؛ فسأل أم سلمة وعائشة فنبتاه» ومن هذا الوجه أخرجه 
الحاكم والبيبقى. وقال فى ” التنقيح“: الصحيح عن ابن عباس أنه كره ذلك» كذا رواة 
عنه عمرو بن دينار» قلت: والرواية المذكورة عن عمرو ضحيحة أخرجها البيبقى اه 
(85:1). وأجاب عنه فى ”الجوهر النقى” بما نضه: وذكر القدورى فى “التجزيد” عن 
الخنفية أنه يجوز له الاستلقاء وابن عباس وغيرة إنما كرهوا لمعالجته. ولا كلام فيه”" وإنما 
الحلاف أنه إذا تعالج حر يجوز له الاستلقساء أم لا؟ 0 ينقل عنهم 
كزاهية ذلك اهه (76:1). 

وقال ابن قدامة فى ”المغنى “: إذا كان بعينه مرض فقال ثقات من العلماء بالطب: 


)١(‏ _قلت: .يوهم هذا القول كون أبى إياس عامر بن عبدة صحابيا وقد صرح فى " التقريب” بأنه من الثالئة وثقه ابن 
معين رضى الله عنه (ص-4 4) وفى ” البذيب” مثله وزاد: قال ابن عبد البر فى كتاب الاستغناء فى الكنى: أو 
إياس عامر بن عبدة تابعى ثقة؛ ثم غفل فذكره فى الصحابة اه (:./07). 1 

(1) فإن المعالجة بما يفضى إلى نقصان الصلاة لا تنبغى بدون الاضطرار إليها ولعل اين عباس رضى الله عدهما لم يكن 

ش مضطرا إلى ذلك» والله أعلم» أو كان مضطر! ولكنه آثر موافقة القدر والصبر عليه على التدبير رجاء الأجر 

العظيمء فقه ورد فى الصحيح قال الله عز وجل: (إذا ابتليث عبدى بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة) اه. وروى 

الطبرانى عن ابن عمر: :كان حمًا على الله واجبا أن لا ترى عيناه النار وعن أنس ما ثوابه أن النظر إلى وجهى 
والجوار فى دارى اه». وفيها ضعف فى الإسناد كما يظهر من الترغيب (ص-6١0)‏ قلت: وكان الشيخ مولانا 

رشيد أحمد قدس سره على قدم ابن عباس ذلك ش 











مك حكم صلوة المريض ما 


- عن: ابن عباس رضى الله عدهما» عن النبى مَك قال: «يصلى 
المريض قائماء فإن نالته. مشقة مشقة صلى جالساء فإن نالته مشقة صلى با إعاء يؤمى 
برأسه فإن نالته مشقة سبح). رواه الطبرانى فى “الأوشهل" وقال: لم يروه عن 
ابن جريج إلا خلس”" بن: محمد الضبعى» قلت: ولم أجد 0 وبقية 
رجاله ثقات» كذا فى ”مجمع الزوائد” ١(‏ 0 قلت: والمستور من 
القروق التادلة مقيول: 


إن صليت مستلقيًا أمكن مداواتك» فقال القاضى:. قياس المذهب جواز ذلك؛ وهو قول 
جابر بن زيد» والثورى» وأبى حنيفة. وكرهه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبو وائل» وقال ْ 
مالك والأوزاعى: لا يجوز لما روى عن ابن عباس فذكره؛ ولنا أن النبى َي صلى جالسا 
1 لا حجش شقدء والظاهر أنه لم يكن يعجز عن القيام لكن كانت عليه مشقة فيه أو خحوف 
ضررء وأيهما قدر فهو حجة على الجواز ههناء ولأنا أبحنا له ترك الوضوء إذا لم يجد الماء 
لا بزيادة على ثمن المثل حفظا لجزء من ماله» وترك الصوم لأجل المرضن والرمدء ودلت 
الأخبار على جواز ترك القيام لأجل الصلاة عل الراحلة خوفًا من ضرر الطين فى ثيابه. ' 
وبدنه» وجاز ترك الجمعة والجماعات صيانة لنفسه وثيابه من البلل والتلويث» والصلاة. 
غلى جنبه ومستلقيًا فى حال الخوف من العدو ولا ينقص الضرر بفوات البصر عن الضرر 
فى هذه الأحوال؛ فأما خبر ابن عباس إن صح فيحتمل أن الخبر لم يخبر عن يقين» وإثما 
قالل: أرجوء أو أنه لم يقبل2 خبره لكونه واحدًا أو مجهول الحال”" بخلاف مسألتنا اه 
(4:1ظلاوه8/). 

قوله: ”عن ابن عباس إلخ“. قلت: 00 التلخيص” إلى ضعف هذا 
الحديث (85:1) ولعله للمجهول الذى لم يعرفه الهيئمى» ولكن المجهول فى القرون 
الثلاثة مقبول عندناء كما ذكرنا فى المقدمة» فالحديث جسنء وفيه دلالة على سقوط 
الصلاة عن المريض إذا لم يستطع الإبماء بالرأس» فإن قوله مَرنِ: «فإن نالته مشقة سبح 





)0 كذا فى الأصل وعندى أن فيه تصحيف من الناسخين. 
0 فيه دليل على أشتراط العدلة فى الطييب وكونه على يقين فى الشفاء باتداوى باغم. 
(0). أى فاسقًا كافرا. 








نوات اي اين لي اي "وو كون اي او أ“ رد ون اه تيوت وز "هم هك فقن به اناسل م به هق ١‏ لا قا اللشار ٠‏ دباع هط حريي؟ جا" بوط ال ف فد العا وا دك الاي الام 


ورد فى مقابلة قوله: «صلى بإيماء )؛ فلا يجوز إرادة الصلاة به» بل المراد به الذكر وحده» 
ندل على أن ميل بهذا الريض لا عاذ عليةه بل يذ كن اه ابقلية ا ولمتان» وليض الذدكر.. 
بواجب عليه إجماعاء فالأمر للندب» كما قال علماؤنا'"' فى الحائض أنها تتوضأ فى وقت ٠‏ 
و الل ارين 
فى ذلك حديث عمران فإنه يَفِلهِ لم يذكر فيه ما عدا الا يماء بالرأس 

قال الحافظ فى ”الفتح“: واستدل به من قال لا 00 بعد عجزه عن 
الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة بالطرفء ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان» ثم 
على القلب؛ لكون جميع ذلك لم يذكر فى الحديث. وهو قول الحنفية؛ والمالكية» وبعض 
الشافعية» وقال بعض الشافعية بالترتيب المذكورء وجعلوا مناط الصلاة حصول العقل؛ 
فبحيث كان حاضر العقل لا يسقط عنه التكليف بهاء فيأتى بما يستطيعه» بدليل قوله مَل : . . 
وإذا أمرتكم بأمر فأنوا منه ما استطعتم»» هكذا استدل به الغزالى؛ وتعقبه الرافعى بأن الخبر 
أمر بالإتيان بما يشتمل عليه المأمورء والقعود ما يشتمل على القيام» وكذا ما بعده إلى آخر. 
ما ذكر. وأجاب عنه ابن الصلاح بأنا لا نقول: إن الآتى بالقعود آت بما استطاعه من القيام 
مثلاء ولكنا نقول: يكون آتيًا بما استطاعه من الصلاة؛ لأن المذكورات أنواع لجنس الصلاة ٠‏ 
بعضها أدئئ من بعض» فإذا عجز عن الأغلى وأتى بالأدنى كان آتيا بما استطاع من الصلاة» 
وتعقب بأن كون هذه المذكورات من الصلاة.فرع لمشروعية الصلاة بها وهو محل 
النزاع اه (4/5:7). 

وفى ”الهداية*: ولأن نصب الأبدال بالرأى ممتنع» ولا قياس على الرأس» لأنه 
يتأدى به ركن الصلاة دون العين وأختيها اه. وقال المحقق فى ”الفتح“: ولا يخفى أن 
الاستدلال به موقوف على أن يش يغبت لغة أن مسمى الإبماء بالرأس ليس غيرء وأما بالعين . 
والحاجب فإشارة ونحوه» قم أحاب بأن الإيماء الرأس هو المراد فى الحديث» فإنه قال فيه: 


)3( وفى "يد اسن " قال أبو حنيفة فى متوضئ لا يقدر على مكان طاهر وقد حضرت الصلاة: صلى 
بالإبماء قضاء لحق الوقت بالتشبهء ثم يعيد ما صلى بالإبماء اه )١10:7(‏ قلت: وكذا ينبغى لمن عتجز عن الإيماء 
بالرأس أن يصلى مؤميا بطرفه وحاجبه وقلبه ثم يعيد فإن فى التشبه بقدر ما يمكن:قضاء حق الوقت: ش 











د عات هد اييشاين أل تقل اله بونار مف ها وه ها كحهد لو افق" يمف يفل 6 قار وو لك ول ا هر جو روك وف مقا ها كول مها بشخ رف هار وهار هآر هآ 5 “بودي افد اه "به اليه ارقا هر 


«واجعل سجودك أخفض» ولا يتحقق زيادة الخفض بالعين بل إذا كان الإيماء 
بالرأس اه ٠ .)6 ١(‏ 
قلت: أراد بالحديث حديث جابر برواية البزار وغيره» وقد ذكرناه فى المتن» وقد 
ورد فى جديث على عند الدار قطنى: «فإن لم يستطع أن يسجد أومأ برأسه). كما فى 
"المنتقى " (74:7) ولكن إسناده واه وكذا ورد التصريح به فى حديث ابن عباس هذا 
بلفظ: «فإن نالته مشقة صلى بإبماء يؤمى برأسه»» صرح فيه بما يفهم من حديث عمران أنه 
إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة بلفظ: «فإن نالكه مشقة سبح) ' 
وقد مر تقريره. ش 
ثم اختلف المشائخ فى معنى السقوط هل هو سقوط التغجيل أى يجوز له تأخير 
الصلاة ويجب القضاء إذا صحء أو سقوط بالكلية حتى لا يجب عليه القضاءء فالصلاة' 
القليلة وهى صلاة يوم وليلة فما دونها لا تسقط بالكلية اتفاقاء وإنما تؤخر ويجب 
٠‏ قضاؤهاء وإذا زادت على صلاة يوم بليلة فصحح بعضهم وجوب قضائهاء والأكثرون 
على سقوطها بالكلية؛ وقال فى ' الظهيرية": هو ظاهر الرواية وعليه الفتوى» وإن كان 
يفهم الخطاب كذا فى “نور الإيضاح” (ص-557) و”الدر امختار” و" الشامية* 
(795:1): قلت: والحديث يحتمل الأمرين وإن كان المتبادر السقوط بالكلية والأحوط 
القضاء إذا صحء والإيصاء بأداء الفدية إن مات فى مرضه ذلك وهو يعقلء والله أعلم. 
فائدة: 
قال الحافط فى ” الفتح“: قال ابن المنير فى الحاشية: اتفق لبعض شيوخنا فرح غريب 
فى النقل كثير فى الوقوع؛ وهو أن يعجز المريض عن التذكر ويقدر على الفعل» فألهمه الله 
أن يتخذ من يلقنه» فكان يقول: أحرم بالصلاة قل: الله أكبرء اقرأ الفاتحة قل الله أكبر 
للركوع؛ ان اخر الصلذه باضه داك اتا ور يفول مني الا الى أو يلرام ري 
الله اه ١(‏ 60 قلت: وفى ادر : ولو أداها بتلقين غيره ينبغى أن يجزيه كذا فى 
”القنية “ اه. قال الشامى: وقد يقال: إنه ليس بتعليم وتعلم بل هو تذكير وإعلام» فهو 
كإعلام المبلغ بانتقالات الإمام فتأمل اه (7/97:1). 














الظاهر من حديث عمران أن القادر على القيام العاجز عن الركوع والسجود يجب 
عليه القيام للقراءة» ويؤمى للركوع والسجودء لما فيه من تعليق الجواز قاعدا بشرط العجز 
عن القيام» ولا عجز فى هذه الصورة؛ ولأن القيام ركن فلا يجوز تركه مع القدرة عليه 
وبه قال زفر والشافعى» كما.فى “البدائع' ..)١١1:1(‏ وهو مذهب أحمد كما فى 
"الغنى " (41:1/) قال: لم يسقط عنه القيام ويصلن قائمًا فيؤمئ بال كوع ثم ايجلس:. 
فيؤمئع بالسجدة اه. وهو قول مالك كما فى ” المدونة“ الحففة ' 

وهذا هو الذى ذكره فى "النبر” من كتبنا معشر الحنفية» فقال: 000 
يقوم للقراءة» فإذا جاء أوان الركوع والسجود أوماأ قاعداء ذكره فى ' رد امحتاراء .ثم قال: 
وما ذكره من افتراض القيام فلم أره لغيره فيما عندى من كتب المذهبء بل كلهم متفقون . 
على التعليل بأن القيام سقط لأنه وسيلة إلى السجودء بل صرح فى ”الحلية“ بأن هذه 
المسألة من المسائل التى سقط فيها وجوب القيام مع انتفاء العجز الحقيقى والوكمئ اه . 
.)79:1١(‏ قلت: والذى ذكره ف فى النبر أقره عليه الطحطاوى فى حاشيته على “مراقى 
الفلاح' (ص-507)» وما ذكروه فى تعليل سقوط القيام اعترضه المحقق فى ' الفتح". 
ا ل ل اد ال ا 
فى الشاهد من اعتباره كذلك؛ حتى يحبه أهل التجبر لذلك» فإذا فات أحد التعظيمين 
صار مطلوبا بما فيه نفسه. ويدل على نفى هذه الدعوى أن من قدر على القعود والركوع 
لا القيام وجب عليه القعود» مع أنه ليس فى السجود عقبيه تلك النهاية”'' لعدم مسبوقيته 
بالقيام اه (450:1). ظ 

قلت: وهذا إيراد قوى لا يدان لدفعه» وعلله فى "البدائع” ا 
بدون القيام كما فى سجدة التلاوة» وليس القيام 1 بدون السجود بل لم يشرع 
بدونه» فإذا سقط الاصل سقط التابع ضرورة اه .)٠١1:1(‏ ولا ترد عليه صلاة الجنازة 
حيث لم.يلزمه ثمه سقوط القيام بسبب سقوط السجودء لان صلاة الجنازة ليست بصلاة 


(1) أى نباية التعظيم. 














ينا 0 


حقيقة بل هى دعاى "بحم ف 011 اندنع إيراد ابن قدامة فى اللمغنى 
بها علينا (7/81:1). ٠‏ 3 
لكن يرد عليه :كون القيام 2000 للسجود: بِأن كان الرجل فئ: طين 
وزدغة راجلاء أو'فى حالة الخوف من العدو”؟ وهو راجلء فإنه يصلى قائما بالإيماء فكذ! :< 
عر حاف اموه كد و م ال 0 
وعدمه على العاجز عن السجود. 
ولقائل أن يقول: إن ركنية القيام قد ثبتت بالنص وهو قوله تعالى: «إوقوموا لله 
. قانتين)». وقوله َيه لعمران: «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعد»» وبالإجماع؛ فلا يسقط 
. وجوبه عن القادر عليه بالقياس الذى ذكرتموه؛ فإن القياس أضعف الدلائل. لا يجوز 
معارضة القطعى له. اللهم إلا أن يقال كما قال صاحب ” البدائع“ فى تعليل المسألة أولا: 
إن الغالب: أن من عجز عن الركوع والسجود كان عن القيام أعجزء لأن الانتقال من 
القعود إلى القيام أشق من الانتقال من القيام إلى الزكوع» والغالب ملحق بالمتيقن فى 
الأحكام؛ فصار كأنه عجز عن الأمرين» إلا أنه متى صلى قائما جازء لأنه تكلف فعلا. ليس : 
عليه» فصار كما لو تكلف الركوع جاز وإن لم يكن عليه؛ إلى أن قال: فأما الحديث فنحن 
نقول بموجبه إن العجر شرط لكنه موجود ههنا نظرا إلى الغالب» لما ذكرنا أن الغالب”” هو 
العجر فى هذه الحالة» والقدرة فى غاية الندرة» والنادر ملحق بالعدم اه(1:/ا١).‏ 
قلت: وتعليل المسألة بذلك أولى مما عللها به الجمهور من علمائناء وعلى هذا فلا 
يصح ما فى ” الخلية“: إن هذه المسألة من المسائل التى سقط فيها وجوب القيام مع انتفاء ‏ 
(1) أى يخالف حملة العدو عليه إذا ركع وسجد. . 
(؟) لايقال: قد صرح أصحاب الأصول فى باب المعيار والظرف أن المسافر لو نوى فى رمضان واجيا آخر وقع عنه عند 
أبى حنيفة بخلاف المريض» لأن رخصته متعلقة بحقيقة العجز:لا العجز التقديرى كذا فى ”نور:الأنوار" 
(ص-5ه) لأنا نقول: إن هذا خخاص بالصوم وأما فى الصلاة فرخصة المريض متعلقة بالعجز التقديرى؛ كأنه خحاف 
زيادة المرخ 05 ش51 
كما ذكره فى "نور الأنوار” 0 














وا 0 حكم صلوة المريض تعيو0 


عن: جابر بن عبد الله رضى الله عنه» قال: 0 
كد مريضًا وأنا معه» فرآه يصلى ويسجد على وسادة» فنهاهء وقال: إن 
اتات أن تسجد على الأرض فاسجد وإل لمم واجعلالسجود فض 

من الركوع». رواه البزاز ورجاله رجال الصحيح؛ » كذا فى. ” مجمع الزوائد“ 
301:1 وفى " الدراية” (ص-1717) بعد عزوه إلى اد ورجاله 
ثقات اه. 

الاك عن ا عير رساك متب قال فالا شرل لل ل دمر 
يسجد عليه» ولكن ركوعه وسجوده يؤمئ إماء». رواه الطبرانى فى ” الأوسط”“ 
ورجاله موثقون ليس فيهم كلام يضر ”مجمع الزوائد” .)5١1:1(‏ 

١1‏ عن: اين مسعود وى الله عنه: «أنه دخل على أخيه عتبة وهو 


العجز الحقيقى والحكمى اه. بل مبناها على سقوط وجوبه للعجز االحكمىء هذا. 
والأحوط عندى ما ذكره فى ”الدبر“ من وجوب القيام عليه القراءة» وإنما الخلاف فى ' 
'وجوب القيام للإبماء بالركوع والسجود, فالأفضل عندنا الإعاء هما قاعداء ولا يجب 
القيام للإيماء بواحد منهماء وعند الشافعية ومن وافقهم يؤمى للركوع قائما وللسجوده 
قاعدا كما مرء وهذا وإن تفرد صاحب ”الدهر“ بذكره ولم يوافقه عليه أخد من ناقلى 
ل 

قوله: 0 توله عن ابن متتعود لي" . قلت:. حديث جابر أورده الحافظ 

فى ”التلخيض: الخبير ' عر البزار»: والبيبقى فئ ” المغرفة ' من طريق-ضفيان: ثنا أبو الزبين».: 
عن جابرء أن النبى مِفهِ فذكره, قال الحافظ: قال البزار: لا أعلم أحدا رواه عن الثورى 
غير أبى بكر الحنفى» ثم غفل فأخرجه من طريق عبد الوهاب بن عطاءء عن سفيان نحوه» 
وقد سثل عنه أبو حاتم فقال: الصواب عن جابر موقوف ورفعه خطأء قيل له: فإن أيا أسامة. 
قد روى.عن الثورى فى هذا الحديث مرفوعاء فقال: ليس بشئ» قلت: فاجتمع ثلاثة» أبو 
أسامة» وأبو بكر الحنفى» وعبد الوهاب اه (80:1). وفى ” نصب الراية” (804:1): 
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يضّلى على :منواك) يرقعه إلى .واجهه قأحذه فزمن:به» ثم قال: أوم إعاء» ولتكن 
ر ا :رواه الظبرانئى فى: -0 لا ا 
م ا ل ١‏ 


قال عبد الحق: فى ”أحكامه": رواه ل د ثقة- عن الثورى؛ عن أبى 
الزبيره عن اير رضى الله عنهء ولا يضح من حديقه © إلآ ما ذكر فيه السماع» أو كاذ.. 
من رولية الليث عن أبى الزبير اندهى. ل ل ل 
كمافى “طبقات المدلسين* (ص-١00.‏ 0 
قلت: كلام أبى حاتم فى رفع الحديث لا يضر على مذهب امحققين» إن الرفع زيادة 
لا تنافى أصل الحديث, فتقبل من الثقة لا سيما وقد تابعه اثنان ثقتان» أى أبو أسامة عبد" 
الوهاب فأبو أسامة حماد بن أسامة ثقة» ثبت را دلس وكان فى آخره يحدث من كتبٍ 
ل ل ل ل ” التقريب* (ص-5 4) وفى 
”التبذيب” (:") قال ابن سعد: كان ثقة مأمونا كثير الحديث يدلس ويبين تدليسه اه. 
وعبد الوهاب بن عطاء قال فى ”التقريب “: صدوق ربا أخطأء أنكروا عليه خديثا فى 
فضل” العباس» يقال: دلسه عن ثور» أخرج له مسلم وأصحاب السنن والبخارى تعليقًا. 
كما فى ”التقريب” (ص-4١1).‏ وأبريكر الحنقى هو عيد الكبير ين عبد اميد البصبري 
ثقة من التاسعة» أخرج له الجماعة كلهاء كما فى "التقريب * أيضا (ص-ه 4). . 
راذا فول عد دوو اشع دهده اع إى الور ا عكر بدكتهاء أن 
كان من رواية الليث عنه» فالجواب عنه أن عنعنته من رواية غير الليث عنه لا يتزل عن 
الحسن إذا كان الراوى عنه ثقة» فقد قال ابن عدى كما فى التبذيب” (559:9): روى 
مالك عن أبى الزبير أحاديث» وكفى بأبى الزبير صدقا أن يحدث عنه مالك» فإن مالكا لا 
يروى إلا عن ثقة» وقال: لا أعلم أحدا من الثقاث تخلف عن أبى الزيير إل وقد "كنب عده؟ 


)1١( |‏ أى على حزمة سوالة» أفاده الشيخ. 

(5) أى حديث أبى الزبير. 

6 قلت: : التدليس القليل لم يسلم منه منه إلا القليل "كما فى الات ال عن شعبةه قال: ما رأيت أحنا من 0 
ش أصحاب الحديث إلا يدلس؛ إلا بن عونا وعمرو بن مرة له وص" 0 
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1 عن: نافع» عن عبد الله بن عمر رضى الله عدهما كان يقول: إذا 
الم سطع الريم السجود أومأ برأسه إِماءً ولم يرفع إلى جسبته شيئا». رواه 
مالك ' آثار السئن” (70:7). ش 

ب :الول عن: عائشة ئشة رضى الله عنها: أنه يلما صلى جالستريع». 
واه لجان و الدار قطني وابن حبانء والحاكمء قال النسائى: ما أعلم أحدا 
رواه غير أبى داود الحفرى (وكان ثقة) ولا أحسبه إلا خطأ اه. وقد رواه ابن 


. وهوفى نفيسه ثقة إلا أن روى عنه بعض الضعفاءء فيكون ذلك من جهة الضعيف اه. 
وهذا يشعر بصحة جميع :ما رواه:الثقات عنه خلا ما روى عنه الضعفاء, والخبيث الذى 
...نحن بصدده زواه عن أبئ الزبير سفيان القورى سيد الحفاظ الثقات فى زمانه؛ وأيضا: فقد 
. إذكره الخافظ فى ”طبقات المدلسين” فى المرتبة الثالثة التى اختلف المحدثون فى قبول 
... عنعنتبها (ص-") وامختلف فيه حسن كما أثبتناه فى المقدمة» فالحديث حسن مرفوعاء لا 
سيما وقد تأيد يحديث ابن.عمر مرفوعًاء فيكون صحيحًا مرفوعاء وفيه وفيما بعده دلالة 
. على كراهة رفع شئ إلى الوجه عند الإبماء. قال فى ” البحر الرائق": استدل للكراهة فى 
“المحيظ © بنبيه عليه السلام عنه» .وهو يدل على كراهة التحريم اه .)١1١1:7(‏ قلت: 
.. وللمتأخرين فى ذلك تفصيل مجله كتب الفتاوى فلتراجع. | 1-5 
٠‏ قوله: "عن نافع إلخ*. قلت: دلالته علنى ما دل عليه قبله. ظاهرة» وإنما.زدتة لا فيه 
من لفظة أومأ برأسه إيماء وهو يشعر: باختصاص الإيماء بالرأس دون غيره من سن 
والعين فافهم. .. ! ! 0 

.اقول "عن عائشة إلع' '. فيه دلالة على هيكة الجلوس لجاعو الفاء ف التي 
وغيرها: [للمسلوع 'جالسًا مع قدرته على القيام» قال ابن قدامة فى "المغنئ : ويكون فى 
٠‏ حال القيام متربعاء ويثنى رجليه فى ال ركو والسجود؛ وجملته أنه يستحب للمتطوع 
جالسًا (وكذا للمريض العاجز إذا صلى قاعدا كما صرح به بعد) أن يكون فى حال القيام 
متربعاً. رؤى ذلك عن ابن غمرء وأنس» وابن سيرين» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وامالك» 
والثورى؛ والشافعى: وإسحاق وعن أبى حنيّفة كقولتاء وعنه يجلس كيف شاءء وروى 
عن ابن المسيب» ؤعروة» واين عمرء يجلس كيف شاءء لأن القيام سقط فسقطت هيئته. 
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خزعة وابهبقى من طريق محمد بن سعيد بن الإصبانى بتابعة أى داود فظور 
أنه لا حظأ كذا فى ' اللخيص الحبير" 1١١‏ :6 

قلت: رصبت إمساده فى 'المعتصر من المختصر” 1١١‏ )2 

1916- وروى البيبقى من طريق ابن غيينة» عن ابن عجلان» عن عامر 
بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه: «رأيت النبى كته يدعو هكذا ا 
على ركبتيه 2 متربع جالس». 


وروئ عن ابن المسيب» وعروة» وابن سيرين» وعمر بن عبد العزيز» وعطاء الخراسانى» 
: أنهم كانوا يختبوت فى التطوعء واختلف فيه عن عطاء والنخعى: . 

ولنا أن القيام يخالف القعود؛ فينبغى أن تخالف هيئته فى بدله هيئة غيرة» كمخالفة 
'القيام غيره» وهو مع ذلك أبعد من السهو والاشتباه» وليس إذا سقط القيام لمشقة يلزم 
سقوط مالا مشقة فيه» وهذا الذى ذكرنا من صفة الجلوس مستحب غير واجب: إذا لم 
ظ يرد بإيجابه دليل: يثنى ربجليه فى الركوع والسجود, فقد قال أحمد: يروى عن أنس 
رضئ اللهاعنه أنه صلى مترنعاء ذ فلما ركع ثنى رجله» وهذا قول الثورى» وحكى ابن المنذر 
عن أحمد وإسحاق أنه لا يثنى رجليه إلا فى النسجود خاصة» ويكون فى الركوع على 
ظ هيئة القيام, وذكره أبو الخطاب» وهو قول أبى يوسف ومحمدء وهو أقيس؛ لأن هيئة 
٠‏ الراكع فى رجليه هيمة: القائ # بيني ألريكرن على حك وهذا امح * فى النظر إلا أن 
أحمد ذهب |[ إلى فعل أنس وأخذ به اه (780:1 و0781). : 

وفى “المعتصر من الختصر من مشكل الآثار” للطحاوى: قد روى عن عائشة رضى 

:“الله عدها بإسناد صحيح قالت: «رأيت النبى مق صلى متربعا»» وروى الحسن عن أمه: 
«أنها رأت أم سلمة تصلى متربعة من رمد كان بها»ء وعن إبراهيم بن أبى عبلة: «أنه رأى 
. أم الدرداء تصلى متربعة)». ويؤي يده النظرء وهو تحصيل الفرق بين القعود الذى هو بدل من 
..:القيام. وقعود التشهدء كما فرق بين الإيماءِ للركوع وبين الإعاء للسجود. وفيما ذكرنا 
. صجة قول أبى حنيفة وصاحبيه ف أمرهم العاجز عن القيام فى الصلاة أن يتربع بدلا من 
.. قيامهء خلاف ما يقوله زفر بالتسوية بينهما اه (077:1. . 

















-- احكم صلوة ريش ل 


5 وروى عن حميد: «ارأيت أنبنا يفنل معزيعا عل فراشه»: 
وغلقة البخارى كلا فى 'التلخيص” أيضا ١١‏ :86). 


57 هذا إخنى الرواناك الغلاث عن الإمام فى المتطوع : جالاكاويه اعد 
محمد وظاهر الرواية عنه أن يقعد كامتشهد إذا لم يكن به عذرء وذكر شيخ الإسلام 
الأفضل له أن يقعد فى موضع القيام محتبياء لأنعامة صلاة رسول اله م فى أختز جمره 

كان محتبيًا أى فى النفل اه. وبه أذ أبو يؤسفء كذا فى ”مراقى القلاح“ مع 

٠‏ الطحطاوى (ص-5؟) وفى المريض ظاهر الرواية عنه يقعد كيف تيسر له بغير ضرر من 

تربع أو غيره؛ كاحتباء أو جلوس على ركبتيه كالتشهد كذا فيه (صْ-00؟) وقد رجح 

. الطحطاوى رواية التربع كما ترى. : 

ره لاهو راق مارو اه سالك والقيع 6 الحا عن عرد لي 
عمر: كنت أرى ابن عمر يتربع فى الصلاة إذا جلس».ففعلته فنهانى ابن عمرء وقال: إنما 

اسنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثتى رجلك اليسرى. فقلت: إنك تفعل ذلك! قال: 

إن رجلاى لا تحملانى»؛ كما فى حكن اراد )8١ : ١‏ والظاهر منه أنه كان يتربع 
لتعذر الافتراش» ولولا ذلك لافترش لكونه سنةء وفيه أن ذلك إنما هو فى الجلوس للتشهدء 

ولا خلاف فى سنية الافتراش له ولا دلالة فيه على كون الافتراش سنة فى الجلوس الذى 
هو بدل القيام» وقد روى الطبرانى فى ” الكبير ” عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ولأن 

يجلس أحدكم على رضفتين خير له من أن يجلس فى الصلاة متربعا». قال عبد الرزاق: 
'يقول: «إذا كان يصلى قائمًا فلا يجلس يتشهد متربمًاء فإذا نصلى قاعدا فليتريع». واه 

الطبرانى فى ” الكبير“ عن الهيثم بن شهاب» وقد وثقه ابن حبان» وبقية رجاله رجال 

الصحيح كذا فى “مجمع الزوائد” (11:1) وهذا صريح فى أن التربع إنما يكره فى 

الجلوس للتشهد لا فى الذى هو بدل عن القيام هذا. 

رك اقل اف اعد المموور ميمصت ال هاا عر لعو ال عل 
ذلك صراحة: أما حديث عائشة فلا دلالة فيه على كونه تربع بدل القيام» بل يحتمل كونه 
متربعا فى الجلوس للتشهد أيضاء وهو المتعين فى حديث ابن الزبير» لقوله: #رأيت النبى 
ييه يدعو هكذا وهو متريع جالس»» فإن الدعاء إنما هو بعد التشهدء ٠‏ نعم ! أثر انس 
بلفظ أحمد كما حكاه ابن قدامة فى ”المغنى “ يدل على تربعة بدلا عن القيام؛ وهو 
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/١١؟و‏ اعد دعن: أم قيس بنت محصن: 2 َيِه لما أسن وحمل 
الا عر 1 أخرجه أبو داود مطولاء كذا فى 
جمع الفوائد” لابن سليمان المغربى .)77:١(‏ قلت: وسكت عنه أبو داود 
)١ 4: 0‏ وأوله: «إن هلال بن يساف رآى وابصة (ابن معبد) وإذا هو معتمد 
لا ين : حدثتتى أم قيس بدت | 


0 
الفرق بين القعود الذى هو بدل من القيام وبين قعود التشهد, ولكن الفرق ‏ ليس بلازم» 
0 0 00 5-2 0 ادي 0 الذكر ا 
ذكرناه ذ فى القومة. 
ل ا ا 
٠‏ جنئيفة» حدثنا ألو سفيان» عن الحسن البصرى: وأن رسول الله يله كان يصلى وهو 
محتب تطوعا» اه (ص-7؟). وهذا مرسل حسنء ومراسيل الحسن معدودة فى 
٠‏ الصضحاح عنك ابن عبد البر وغيره من المحدئين» وفى المدونة * لمالك بسنك حسسن: «إن 
سعيد بن جبير كان يضلى قاعدا محتبيّاء فإذا بقى عليه عشر آيات قام قائما فقرأ وركع. 
قال ابن وهب: وقد كان جابر بن عبد الله وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبى رباح» يصلون 
فى النافلة محتبيين)» اه )8٠١:1(‏ إذا علمت ذلك فالراجح عندنا ظاهر الرواية عن الإمام أن 
إلتطوع جالسًا يجلس كالمتشهد مفترشا لكونه سنة الصلاة» فلا تترك بلا عذرء والمريض 
حت أى بترا ونس عجاري انيد ور ارا لاير | 
١‏ قوله: ا . قلت: ات عن ب 
رب البرايا- عن شيخه وشيخ يخ الكل مولانا رشيد أحمد رأس امحدثين فى زمانه -قدس الله 
سره- فى شرح هذا الحديث: وهذا ينبه على أن القادر على القيام باستعانة شئ من العصا 
. ونحوها لا يعذر عن القيام فى جواز الفريضة قاعدا انتبى» وقال العلامة الشوكانى فى 
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- عن: مجزأة .بن زاهرء عن أهبان بن أوس -من أصحاب 
0 0 0 ركبته فكان السك كول مكدر وسادة). 


7 حديث 00 يدل.على: جواز:الاعتماد على العمؤد والعضًا ونحوهماء لكن ٌ 


..مقيذا بالعذر المذكوزء وهو الكبر وكثرة اللحم» ويلحق بهما الضعف والمرض ونخوهماء 


فيكون النبى (فى جديث ابن عمر: «نبى النبى ركه أن يصلى الرجل وهو معتمد على 
يده). رواه أبو داوة أيضا) محمؤلا على عدم العذرء وقد ذكر جماعة من العلماء أن من 
احتاج فى قيامة إلى أن يتكئ على عصًا أو عكاز أو يستند إلى حائط أو يميل على أحد 


. جانبيه جاز له ذلك» وجزم جماعة من أصحاب الشافعى باللزوم عدم جواز القعود مع 
1 إمكان القيام فع الاعتماد؛ منمهم المتولى؛ والأوزاعى.. وكذا قال باللروم ابن قدامة الحنبلى» 


وقال القاضى ين من أضحاب الشافعى: لا يلزم ذلك ويجوز القعود اه (؟575:7). 
قلت: ولعل القاضئ ين الشافعى حمل حديث أم قيس على العزيمة» أو على أن 


اتخاذ العمود كان منه يِيْيَِدِ فى صلاة التبجد لإطالة القراءة فيباء مذهبنا معشر الحنفية 
يوافق جمهور الشافعية فى الباب» فقد قال الطحطاوى فى حاشيته على ”نور الإيضاح” 


وشرجه: ولو قدر على.القيام متكثا. أو متعمدًا على عصا أو حائط لا يجزيه إلا كذلك 


.خصوصا على قولهماء فإنبما يجعلان قدرة الغير قدرة له اه.. وفى ”الدر امختار": وإن 


قدر على. بعضن القيام ولو متكا على عصًا أو حائط قام لزوما بقدر ما يقدر ولو قدر آية 


...على المذهب لأن البعض معتبر بالكل انتبى. قال الشامى: وفى ”شرح الحلوانى“ نقلا عن 


الهندوانى: لو قدر على بعض القيام دون تمامه؛ أو كان يقدر على القيام لبعض القراءة دون 


تمامهاء يؤمر بأن يكبر قائما ويقرأ ما قدر عليه ثم يقعدء وهو المذهب الصحيحء ؛ لايروى 
. خلافه عن أصحابناء ولو ترك هذا خفت أن لا تجوز صلاته؛ إلى أن قال: ونحوه فى 
"الساية" يزيادة. وكذلك لو قدر أت بتحفك على عضل أو كان لنخادم لو نانك عليه قلن, 
٠‏ على القيام اه. من ” بذل امجهود“ )٠١5:7(‏ قلت: والناس عن هذا غافلون فليتنبه له. 


..قوله: “عن مجزأة إلخ .. قلت: .فيه دلالة على مثل ما دل عليه الحذيث السابق أنه 
إذا لم يقدر على السجود إلا بجعل الوسادة أو القطن تحت ركبتيه ونحوه لزم عليه تنجشم 














' إعلاء السنن 0 1 1 1 ا 
باب الصلاة فى السفينة ٠‏ 

8 - أخبرنا: إبراهيم بن محمدء عن داود بن الحصين, عن عكرمة» 
عن ابن عباسن» قال: «الذى يصلى فى السفينة والذى يصلى عرياناء يصلى 
جالسا». رواه عبد الرزاق فى مصنفه” الزيلعى. ورجاله رجال الجماعة إلا 
إبراهيم بن محمد فمختلف فيه أثنى عليه الشافعى وقال: 5 
ظ قال: نعم! قال ابن عدى: هو ممن يكتب حديثه اه. وتركه آخرون» 6 
: يديت التهدييت ‏ أ» والحديث قد مر فى الجزء الثانى من الإعلاء” فليراجع 

19 عن: أنس بن سيرين» قال: م سق 
ظ أرض بلبق”2 سربن» حتى إذا كنا بدجلة حضرت الظهرء فأمنا قاعدًا على ٠‏ 
بساط فى السفينة وأن السفينة لتجر بنا جرا». رواه الطبرانى فى "الكبير” 
ورجاله ثقات (” مجمع” ١‏ نلا .)3١‏ 
05- عن: ميمون بن مهران؛ عن ابن عمرء قال: «سكل النبى ملك 


ذلك» وفى ”رد الختار“: ولو أضعفه عن القيام الخروج لجماعة صلى فى بيته منفرداء به ' 
يفتى خلافًا للأشباه اه (7917:1). وفيه أيضًا عن شرح القاضى: وكذا لو عجز عن 
القعود مستويا قالوا: يقعد متكثًا لا يجزيه إلا ذلك اه ١(‏ 00 والنجاين 
1 عن كل ذلك غافلون. 
باب الصلاة فى السفينة ' 

وله "أخبرنا إبراهيم بن محمد إلخ* . قلت: جحي ادق لد وذ 
ضعفه الحافظ فى ” الدراية » فإن إبراهيم بن محمد حدث عنه الإمام الشافعي أحاديث 
كثيرة فى "مسنده ع واحتج به وأثنى عليه» ووثقه هو وابن الإصببانى ولينه ابن عدى» 
ومثله حسن الحديث على الأصل الذى أصلناه فى المقدمة» وفى الحديث حجة لأبى حنيفة 
حيث قال بجواز الفريضة فى السفينة الجارية قاعدًا بلا عذر؛ لأن ابن عباس جعل الذى 


(1) كذافى الأصل. 











ج 7 202020١00‏ . حكمالصلوةفى السفينة ل 
الصلاة فى السفيئة فقال: كيف أصلى فى السفينة؟ قال: صل فيما قائما إلا أن 
تخاف الغرق» أخر جه الحاكم فى الستدرك: . (776:1))» وقال: صحيح 
. الإسناد على شرط مسلم”" وهو شاذ بمرة وكذا قال الذهبى فى" تلخيضه' اه. 

5 - وروى البزاز نحوه؛ عن. جعفر بن أبى طالب: «أن النبى مله 
ش أمره أن يصلى فى السفينة قائما إلا أن يخشى الغرق». ول او 
1 رجاله ثقات كذا فى ' المجمغ” 1١,١‏ ا 0 


بح لس ل ع ل ل ل ل 
فثبت أن المصلى فى السفينة معفو عنه القيام كالعريان لغلبة العجز فى:مثل هذه الحالة» 


2 والغالب ملحق فى الأحكام بالمتيقن كما مر فى الباب السابق» فيصح صلاة من لا عذر له 


. < جالسًا أيضاء لأن ذلك نادر والنادر ملحق بالعدم وأيده أثر ابن سيرين عن أنس بن مالك 
أنه أمهم فى السفينة قاعدا ولم يذكر أنهم كانوا عاجزين عن القيام» فالظاهر منه الإطلاق. 
ولقائل أن يقول: إذا كان العجز غاليًا فى مثل هذه الحالة فيحمل المطلق فى أثر ابن 

٠‏ عباس وأنس على العاجزء فلا دلالة فيهما على الجواز جالسًا من غير عذرء فلم يبق إلا 
القياس الذى ذكرتموه» ويعارضه حديث ابن عمر الآتى مرفوعاء وفيه قوله مرفي : «صل 
2 قائمًا إلا أن تخاف الغرق»؛ وهو وإن كان شاذا بمرة ولكنه تأيد بحديث جعفر بن أبى 
طالب والشاذ إذا تأيد بمجيئه من طريق أخرى يتقوى؛ والعمل بالحديث أولى من العمل 


بالقياس عند الحنفية ولو ضعيفاء فالأحوط القول بعدم صحة إلصلاة جالسا إلا بعد تحقق 


.. العج عن القيام. 

ش ليا داقر اين إن دلت ل مسار عن كتون رلدل حلي ان ير 

وجعفر لم يبلغ الإمام لكونه شاذا كما تراه» فلم يكن ظهر فى عصرهء فأجاب فى المسألة 

بالقياس المؤيد بظاهر أثر ابن عباس وأنس» وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد بمقتضى 
حديث ابن عمر وجعفر: وقالا: لا تصح الصلاة فى السفينة جالسًا إلا بعذرء وهو الأشبه 
بالصواب» قال فى ' الدر" فى صلاة المريض: صلى الفرض فى فلك جار قاعدا بلا عذر 


)١( .‏ قلت: وعزاه و فى " المنتقى" إلى الحاكم وقال: لاق اعد رار رشع روا دا وار 
بن مهران لم يخرج لهما البخارى فى الصحيح. 

















إعلاء السئن حكم الصلوة فى | لسفينة بحلل 

-١ 4‏ عن: عبد الله بن أبى عتبة» قال: وصحبت جابر بن عبد الله وأبا 
” متعيّد. الخذرى» وأبا هريرة فى سفينة» فصلوا قياما فى جماعة أمهم بعضهم» 
وهم يقندزون على اللجد(© واه شعيد بخ عتصور) ف “سينهة كهذا فئ 
'المنتقئ “وسكت عنه الشوكاتئ: فى .” النيل" (98::7). 


صنح لغلبة العجز وأساءء وقالا: لا يصح إلا بعذر وهو الأظهر ” برهان"» والمربوطة بالشط ' 
كالشط على الأصح اه. وقال العينى فى ” البناية “ نقلا عن ” المحيط”: وقال مجاهد: صلينا 
مع جنادة بن أب أبية قعودا فى السفيبة ولي شعن لقميا هد (1 07). ظ 
وفى ” البدائع” اذكر الحسن بن زياد فى كبابه بإستادة عن سويد بن غفلة أنه قال: 
أت أب بكر وعمزنزضئ لل يما عن اللا في النيةة تالا إن كانت جارية 
. يصلى قاعدا وإن كانت سائرة يصلى قائمًا» اه .)١١١:1(‏ وهذا من غير فصل بين ما إذا 
قدر على القيام أولا ولم أقف على سنده ولا على سند أثر مجاهد» ولو صح واخد منها 
لكان صريحًا فيما قاله الإمام» ولعله صح عنده؛ وعليه فيحمل حديث ابن عمر على 
الندبء والله تعالى أعلم. 
قوله: ”عن عبد الله بن أبى عتبة إلخ". معناه أنهم كانوا يقدرون على الصلاة فى 
“ البر» وقد صحت صلاتهم فى السفينة مع اضطرابهاء وفيه جواز الصلاة فى السفينة وإن 
. كان الخروج إلى البر ممكناء كذا فى ” النيل” (077:7. قلت: وهؤ مذهبنا معشر الحنفية» 
فتجوز الصلاة فى السفينة قائما اتفاقاء سواء كانت مربوطة بالشط أو كانت سائرة» كما 
ذكره فى ”الدر“ وغيره» قلت: وكذا تجوز فى القطار والطيارة لكونه كالسفينة قال فى 
“البدائع” : والسفينة كالأرض لأن سيرها غير مضاف إليهء فلا يكون منافيا للصلاة» 
بخلاف الدابة فإت سيرها مضاف إليه اه. .)١١9:1(‏ وكذا القطار والطائرة سيرها لا 
.٠‏ تضاف إليه فكان بمنزلة الأرض؛ فتجوز الصلاة فيما قائما إن قدر على القيام وقاعدا إن لم 
“يقدزة ويتينى جريان الحلا الذى ب الإمام وضاحبيه فى الصلاة فى السفينة هنا أي 
أى فى الطائر والله أعلم». . 


لق بضم اجيم وتشديدالدال هو شاط الباخر "نيل* إض :/ا). قلت: ونه ابلدة اموق بجدة إلى ساحل لبح 
قريبة من مكة زادها الله شرفا وبركة. 1 








. ياب جواز المكتوبة على الدابة 
. لعدر بالإيماء وجواز الصلاة بالإيجاء للخائف ونحوه 


عن: يعلى بن أمية» قال: وكان رضرل الله لله يك فى سفرء 
فأصابتنا السماى. فكانت البلة من تحتنا والسماء من فوقناء وكان فى مضيق 


ا 0 '' رسول الله مي بلالاء فأذن وأقام» وتقدم رسول الله 


2 فصلى على راحلته والقوم على رواحلهم» يؤمى إعاء يجعل السجود 
أخفض من الركوع». قلت: روأة أَبْوْ أداود من :حذيك يعلى بن مرة. وهو ههنا 
من حديث يعلى بن أمية رواه الطبرانى فى " الكبير » وإسناده إسناد أبى داودء 


باب جواز المكتوبة على الدابة ' 
لعدر بالإياء وجواز الصلاة بالإعاء للخائف ونحوهة 


قوله: أعن يعلى بن أمية إلخ. . قلت: فيه دلالة على الجزء الأول من الباب» قال ابن. 
قدامة فى "المغنى": وجملة ذلك أنه إذا كان فى الطين والمطر ولم يمكنه السجود على 
الأرض إلا بالتلوث بالطين والبلل باماء فله الصلاة على دابة يؤمى بالركوع والسجودء وإن ْ 
.كان راجلا أومأ بالسجود أيضاء ولم يلزمه السجود على الأرض» قال الترمذى: روى عن 
أنس بن مالك «أنه صلى على دابة فى ماء وطين»» والعمل على هذا عند أهل العلم» وبه 
يقول أحمد وإسحاقء وفعله جابر بن زيد» وأمر به طاوس وعمارة بن غزية» قال ابن 
إعقيل: وقد روئ عن أجمد أنه يسجد على متن الماغ؛ والأول أولى؛ لما روئ يعلى بن أمية 
عن النى ملك بوكر نلخدي المقن» ثم قال:. قال القاضى أبو يعلى: سألت أبا عبد الله”"» 
الدامغانى فقال: و ا ا ا 01 وقال لهاب 
الشافعى: لا يجوز أن يصلى الفرض على الراحلة لأجل المطر والمرض» وعن مالك 
كالمذهبين. 


0 قلث: ولفظ الترمذى: فأذن رسول الله مَكمِ وأقام اه. وببذا اللفظ عزاه فى "جم القوائد” إلى ” الكيي “ 

| : الطبرانى» والله تعالئ أعلم‎ ” <٠ 

)١(‏ من أكابر الفقهاء وا محدئين للحنفية» انتبت إليه الرياسة فى عصره؛ له ترجمة ةن رام المضيئة ' وفى 
"إنجاء الوطن“لي (يعني الجزء الثالث من مقدمات إعلاء السنن المسمى ب” أبو حنيفة وأصحابه امحدثون ) . 











إعلاء السنن جوز المكتوبة على الدابة والصلوة بالإماء للخائف ونحوه 7 2015١42‏ 


ورجاله موثقون إلا أن أبا داود قال: غريب تفرد به عمر بن الرماح أه. “مجمع ١‏ - 
الزوائد”* )7١:7(‏ وفى ” جمع الفوائد” :)1/١:1(‏ وهو" رحمه الله وهم فى 


3 واحتج ص منع بحديث أبى منعيد الخدرئ: «فأبصرت عيناى وكمو لباه د 
انصرّف وغلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين». وهذا حديث صخيح ولنا ما رويناه من 
الحديث؛ وفعل أنسن. قال أحمد رحمه الله: قد صلى أنس -وهو متوجه إلى سرابيط”" فى 
يوم مطرت المكتوبة على الدابة ورواه الأثرم بإسناده» فلم ينقل عن غيره خلافه» فيكون. 
إجماعًا. وأما حديث أبى سعيد فيحتمل أن الطين كان يسيرا لا يؤثر فى 
تلويث القياب اه. (51:1) 

وفى الحديث دلالة على جواز إمامة الراكب للراكب دابة غير دابة إمامه. لأنه مره 
تقدم وصلى على راحلته والقوم على رواحلهم؛ وكان ذلك بعد الأذان والإقامة» فالظاهر 
أنه أمهم فيها وقد منع ذلك الحنفية كما فى “رد امتار” (6:1/اه) و" مراقى الفلاح” 
(ص-١17)‏ ولكن ذكر الطحطاوى واستحسن محمد جواز الصلاة إذا قربت دابته من 
دابة الإمام إنفس المرجع). قلت: وهو الراجح عندنا لحديث يعلى بن أمية» ورواية المنع 
مقيدة بعدم القرب» ودليله ما فى ” مراقى الفلاح": إذا كان المقتدى فى سفينة والإمام فى 
سفينة أخرى غير مقترنة بها لا تصح الاقتداء لأنهما كالدابتين وإذا اقترنتا صح للاتحاد 
الحكمى اه (نفس المرجع). ولا يخفى أنهما بعد الاقتران أيضا كالدابتين» ولكنهم 
جوزوا الاقتداء لاتحاد المكان حكماء فكذا الدابتان القريبتان متحدتان فى المكان حكما. ١‏ 
وأصرح منه ما فى ”الهندية " عن * محيط السرحسى" : فإن كان كل واحد على دابة لم 
يجز صلاة المقتدى» لأن بين الدابتين ظريقا مستطرقًا وأنه مانع صحة الاقتداء اه (937:1) 
دل على أنه لو لم يكن بينهما طريق مستطرق لم يمنع صحة الاقتداء على أن اشتراط اتحاد 
المكان للاقتداء مسلم. وأما أن الركوب على الدابتين يوجب اختلافه فمحل نظرء ولم نجدهء , 
منصوصا عن الإمام؛ فيحتمل كونه من تفريعات المتأخرين؛ فالحق ما ذهب إليه محمد 
واستحسنه؛ والله تعالى أعلم. ا 
قال فى ”البدائع" : والصحيح إذا كان على الراحلة وهو خارج المصرء وبه عذر 
امن ش ْ 
(1) لعل فيه تصحيفاء والصواب إلئ الأطيط كما فى حديث المتن. 








ج-؛7 جواز المكتوبة على الدابة والصلوة بالإبماء للخائف ونخوه. 0 


نسبته لأبى ذاود وإغا هو للترمذى فقط اه. وفى فى ” التلخيص” 1١,١‏ 06 قال 
عبد الحق: إسناده صحيح) » وقال النووى: إسناده حسن اه. 


مانع من النزول عن الدابة من موف العدو أو السبع» كان فى طين أو ردغة» يصلى الفرض 
على الدابة قاعدا بالإيماء من غير ركوع وسجودء لأن عند اعتراض هذه الأعذار عجز عن 
تحصيل هذه الأركان من القيام والركوع والسجودء فصار كما لو عجز بسيب المرض» 
ويؤمئ إماء لما روى فى حديث جابر رضى الله عنه: «أن النبى ره كان يؤمئ على راحلته 
. ويجعل السجود أخفض من الركوع) (قلت: قد مر فى باب النافلة على الراحلة بتخريج 
الزيلعى عن ابن حبان فى ” صحيحه'). ولا يجوز الصلاة على الدابة بجماعة» سواء 
تقدمهم الإمام أو توسطهم فى ظاهر الرواية» وروى عن محمد أنه قال: استحسن أن 
يجوز اقتداؤهم بالإمام إذا كانت دوابهم القرب من دابة الإمام على وجه لا يكون بيهم 
وبين الإمام فرجة إلا بقدر الصفء بالقياس على الصلاة على الأرض» والصحيح جواب 
ظاهر الرواية؛ لأن اتحاد المكان من شرائط صحة الاقتداء ليفبت اتحاد الصلاتين تقديرا 
بواسطة اتحاد المكان» وهذا ممكن على الأرض, لأن المسجد جعل كمكان واحد شرعاء 
وكذا فى الصحراء تجعل الفرج التى بين الصفوف مكان الصلاة» لأنها تشغل بالركوع 
والسجود أيضاء فصار المكان متحداء ولا يمكن على الدابة» لأنهم يصلون عليها بالإيماء 
يغبت اتحاد المكان تقديراء ففات شرط صحة الاقتداء فلم يصح. 

قلت: يرد عليه اقتداء المؤمئين بالمؤمئء على الأرض» فإنهم يصلون عليبا بالإيماء من 
غير ركوع وسجودء فلم تكن الفرج التى بين الصفوفب مكان الصلاة» فلا يثبت اتحاد 
| المكان تقديراء ومع ذلك يصح اقتداؤهم بهء وإن سلمنا الفرق بين المؤمنين على الأرض 
وعلى الدابة فنقول: كان مقتضى القياس ما ذكرت ولكنا تركناه بحديث يعلى بن أمية 
استحسانا. | ْ ٠‏ 

قال: وتجوز الصلاة على الدابة لخوف العدو”' كيف ما كانت الدابة واقفة أو 
سائرة؛ لأنه يحتاج إلى السير؛ فأما لعذر الطين والردغة فلا يجوز إذا كانت الدابة سائرة» 


)١(‏ ومثله السبع واللصوص. 


إعلاء السنن ٠١‏ جوز المكتوبة على الدابة والصلوة بالإيماء للخائف ونحوه 7 ٠5١1‏ 


- عن: علقمة بن عبد الله المزنى» عن أبيه رفعه: (إذا كنتم فى‎ -١ 
القصب أو الثلج أو الرداغ فأومئوا إماء». " للكبير” بضعفء كذا 3 "جمع‎ 
وقد التزم أن لا يخرج من أحاديث ' امجن‎ )7١:1( الفوائد” للمغربى‎ 
الزوائد”» والدارمى؛ واب ماعنا كان يعض روائة كذاناء أى متيماء أو‎ 
متر وكاء أو منكراء كما صرح به فى خطبته (1:1) فالضعيف الذى فيه قريب‎ 

من الحسن كما يشعر به كلامه. ْ 

- عن ابن عمر في صلاة خرف 500 (أنة إذا كان .وف 
أكثر من ذلك صلى راكبًا أو قائمًا يؤمئ إماء» وفى أخرى: ممنتقبلى القبلة أو 
غير متقيلبااء أخرجه فى "نمع الفوائد" (4:1 "0١:‏ ؤعزاه إل التق 


20 والحديث أخر جه البخارى (ص- ٠.‏ هه يكم مغل هذا 10 


الجرء الثانى من “الإعلاء . 
-١937‏ عن: عزة -وكانت من النساء الأول- قالت: وخطينا أبو يكر: : 


لأن السير مناف للصلاة فى الأصلء فلا يسقط اعتباره | إلا لضرورة ولم توجدء: ولو 
استطاع النزول ولم يقدر على القعود للطين والردغة ينزل ويؤمئ قائمًا على الأرضء.وإن 
قدر على القعود ولم يقدر على السجود ينزل ويصلى قاعدًا بالإيماء» لأن السقوط بقدر 
الضرورة» والله الموفق اه ٠١4:1(‏ و9١٠١).‏ قلت: والظاهر من حديث يعلى أن دابته 
َه ورواحل القوم كانت واقفة إذ ذاك. ا 

قوله: “عن علقمة إلخ“. قلت: دلالته على جواز الصلاة بالإماء من عجر عن 
السجود بمثل هذه العارض ظاهرة. 

قوله: “عن ابن . ترك ".لعي نه الى د لباب قاهرة وفر يكم 
الاستقبال فى باب شروظ الصلاة من الجزء الثانى. 


قوله: “عن عزة إلخ“. معناه والله أعلم- لا تصلوا على الأحلاس واللبوة التى 

00 قال الغرى فى حطية "سخ القراكدة : “والكنيث الذع هذه من أحرعة اذك رح ملفظ لحتس وسيافف ف تازه امور 
: من له اللفظ وتارة لا أذكره اه. قلت: ااواسيداي وام د 0 
أنهم اتفقوا على لفظه: (مؤلف). 7 ٌْ 














0 جواو ا لكويةء عل الداية والصلوة الما للخائف ونحوه 0 


لا تضلوا على البزاد ع4 رواه الطيزائئ فى. "الكيل ) وزجال ثقات إن كاك : 
ل ل يا 
"مجبمع الزوائبد” (505:1). ْ 1 


37 عن: .أنس بن “شيزين) قال:(أقبلنا مع أن بن مالك من الكوفق : 








حتى إذا كنا بأطيط”© أصبيحنا صبحنا والأرض طين وماء» فصلى المكتوبة على على داإعمام.. 1 


قال: ما صليت المكتوية غلى دابتئ قبل 0 ع ثقات اه . ع 0 
الزوائد” (507:1). ْ 
8ح عن: خطاء رض لاحت ين أ زباحة أنه أل عانشة رض ال ش 
عنها:.«هل رخص للنساء. أن .يصلين على الدواب؟ قالت: لم يرخص لهن فى 
. ذلك فى شدة ولا رخاء). قال محمد”؟: هذا فن: المكتوبة.- أنخرجه أبو-داود .< - 
. وسكت عنه ١9‏ اا ْ 1 ' 


تلقى تحت الحل: لكونيا تيْلويق شرل لقا ره راتعرق رن لكان اضر ويكداي!” 
يتقذر عنه طبعاء فالدبى للتنزيهء ولا متمسك فيه من يمنع الصلاة على الدابة مطلقاء لأن 0 
اش عم على اراقع الا مارم الدب عن الطلاة على الذاة طلقا 
. قوله: ”عن أنس بن سيرين إلخ“. دلالته على الصلاة على الدابة لعذر الطين والردغة ٠‏ 
ظاهرة» وقوله: وما صليت المكتوبة على دابتى إلخ» يشعز بكون الجواز مقيدا بالعذر عن. 
التروله. . + .. 0 اه 1 
قوله: "عن عطاء إلخ". قد يتمسك به من قال بعدم جواز الصلاة على الدابة لغير 
الخائف» ومعناه عندنا لم يرخص لهن فى الصلاة على الدابة فى حالة اليسر والعسرء والمراد 
بالعسر ما كان فيه نوع مشقة لا يعتجز معه عن النزول» وليس المراد منه حالة العذر 
والعجزء فإنه مع العذر يجوز للنساء بل وللرجال الصلاة على الدواب؛ بدليل حديث يعلى 
بن: أمية وغيره فافهم» ولولا التأويل بذلك لدل. على عدم ابخواز للراكب الخائف أيضا. 
ل م ل 0" 00 
(1) اسم موضع تقدم. 
(؟) هو ابن شغيب الراوى. 


إعلاء السئن ش بيد لد 4 





٠‏ باب المغمى عليه 
١.‏ حدثنا: أحمد بن يونسء ثنا زائدة» عن عبيد الله عن نافع» قال: . 
«أغمى على عبد الله بن عمر يوما وليلة» فأفاق فلم يقض ما فاته واستقبل). 
كذافى ”نصب الراية“ (706:1) وعزاه إلى إبراهيم الحربى فى أواخر كتابه 
”غريب الحديث “. قلت: رجاله رجال الصحيح؛ وفى ”الدراية” (ص-707١):‏ 
إسناده صحيحء وأخرجه الدار قطنى بطريق سفيان» عن عبيد الله عن نافع. 
وبطريق سفيان» عن أيوب» عن نافع» هكذا ببذا اللفظ» ثم قال: 
1417- وعن سفيان» عن أيوب» عن نافع؛ عن ابن عمر: وأنه أغمى عليه 
أكثر من يومين فلم يقض». ثم أخرج عن هشامء عن أيوب» عن نافع: «أن ابن 
عمر أغمى عليه ثلاثة أيام ولياليبن فلم يقض اه» .)١516:1(‏ 
< 199- وروى عبد الرزاق فى ”المصنف“: أخبرنا الثورىء عن أبن أبى 
ليلى» عن نافع: «أن ابن عمر أغمى عليه شهرا فلم يقض ما فاته». وكذا رواه 
ابن أبى شيبة: حدثنا وكيع» عن ابن أبى ليلى به. . 
-١‏ وأخرج مالك فى "الموط)” عن نافع» عن أبن عمر: «أنه أغمى 
٠‏ ل ا (ولم يذكر اليوم ولا اليومين فصاعدا) كذا 
فى .” التعليق المغنى " .)١156:1١(‏ 
غ4 -١‏ أخبرنا: أبو حنيفة» عن حماد بن أبى سليمان» عن إبراهيم. 
النخعى» عن ابن عمرء أنه قال فى المغمى عليه يوما وليلة: قال: “يقضى” 


باب المغمى عليه 
قوله: ”حدثنا أحمد بن يونس إلخ". قلت: قال فى ” الهداية“: )١47:1(‏ ومن 
أغمى عليه خمس صلوات أو دونها قضى وإن كان أكثر من ذلك لم يقض؛ وهذا 
استحسان» والقياس أن لا قضاء عليه إذا استوعب الإغماء وقت صلاة كاملاء لتحقق ' 
العجز فشبه الجنون» وجه الاستحسان أن المدة إذا طالت كثرت الفوائت فيحرج فى 
لأداءء وإذا قصرت قلت فلا حرج» والكثير أن تزيد على يوم وليلة؛ لأنه يدخل فى حد 





ج 7 يك 1 باب المغمى عليه حلفي 





أخر جه محمد الإمام فى ' كتاب الآثار” (ص-7”7)..قلت: إسناده صحيحء 
ومراسيل النخعى صحاح كما مر غير مرة» قال محمد: وبه نأخذ» حتى يغمى 
عليه أكثر من ذلك» وهو قول أبى حنيفة اه .. 





التكرار» والجنون كالإغماءء كذا ذكره أبو سليمانء إلى أن قال: وهو”" المأثور عن على 
وابن عمر اه. وفى " نصب الراية" :)7٠6:1(‏ والرواية عن على رضى الله عنه غريبة اه. 
وفية أيضا نا محضله: قال الشافعى ومالك بسقوط الصلاة بالإغماء قلت أو كثرت (إلا 
إذا أفاق فى الوقت) وقالت الحنابلة: يقضى ما فاته من صلاة قلت أو كثرت ولا تسقطء 
وتوسط أصحابنا فقالوا: يسقط ما زاد على يوم وليلة سوى ما دون ذلك والله أعلم اه. 

قلت: واحتج أصحابنا فى وجوب القضاء إذا لم تزد الصلوات على يوم وليلة بأثر: 
ابن عمر الذى رواه محمد فى "الآثار” واحتج به» وقال: به نأخذ وهو الحديث الثانى من 
الباب» وعارضه بعض الناس بأثر نافع عن ابن عمرء وهو الأول من الباب باللفظ الذى 
أخرجه به إبراهيم الحربى» وقال: إن مراسيل النخعى وإن تكن صحاحا كما تقدم غير مرة 
ولكنها يحتج بما عندنا دون المحدثين حيث لم يعارضه أقورى هئه) وأثر نافع صحيح 
موصول متفق على الاحتجاج به» فهو أرجح وأولى من السند المنقطع حقيقةٌ الصحيح 
حكما المختلف فى الاحتجاج به اه. ش 

قلت: أما قوله: "إن مراسيل النخعى إنما يحتج بها عندنا دون المحدثين“ فممنوع» - 
فقد أسند ابن عدى عن ابن معين أنه قال: مراسيل إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر ' 
البحرين وحديث القهقهة» كذا فى "الزيلعى” (58:1) وفى “تدريب الراوى”: وأما. 
مراسيل النخعى فقال ابن معين: مراسيله أحب إلى من مراسيل الشعبى. وعنه أيضا: 
أعجب إلى من مرسلات سالم بن عبد الله» والقاسمء وسعيد بن المسيب» وقال أحمد: لا 
بأس بها اه (ص-١17).‏ ولا شك أن ابن معين وأحمد من أكابر المحدثين» وقال ابن عبد 
البر المالكى فى أوائل ”التمهيد “ (وهو من حفاظ المحدثين): كل من عرف أنه لا يأخذ إلا 
عن ثقة فتدليسه وترسيله مقبول» فمراسيل سعيد بن المسيب» وابن سيرين» وإبراهيم ‏ , 
النخعى» عندهم صحاح اه. كذا فى ”الجوهر النقى” (747:1) فقد صرح بكون / 


, أى ما ذكرنا من الاستحسان..‎ )١1( 





0 00 نان جزل لدت ع ورين مولي حار: أذ عمار ين 
ش ياسر أغمى عليه فى الظهر والعصر والمغرب والعشاءه فأفاق نصف الليل؛ فصلى 1 


ش سين اسمس سملا عندهم أى عند الخدثين» ولكن بعض اتلس قد أضاه اله على علم شْ 


م كه ساي 


واأما قوله: ”إن السند الصحخيح الموصول احج بها اتفاًا أرجح وأولى إلخ". “ففيه 


2 أن هذا الموصول مضطرب المتن كما ذكرنا فى المثن اختلاف ألفاظه؛ فمالك رواه عن نافع 


٠‏ بدون:ذكر اليوم واليومين» ورواه عبيد الله عنه بدكر اليوم والليلة؛ ووافقة على ذلك أيوب 
إمرة بطريق سفيّان عنه؛ وخالفه أخرى فى طريق هشام؛ وسفيان عنه؛ فقال: «أكثر من 
..يومين وفلاثة أيام»» وروى ابن ليلى عن 'ناقع: "أن ابن غمر اعم :علية شهرا” فلا يصلح 
معارضًا لأثر إبراهيم عن ابن عمرء على أنه يمكن دفع التعارض بأن المراد باليوم والليلة فى 


1 رولية الفعل هما مع شئ زائد بدليل رولية أكثر من يومين والثلاثة وفئ القول هما بدون 
0 .الزيادة؛ لأن القول. نص فى معناه والفعل يحتمل الوجوه. ايها : فإنما يجب القضاء عندنا ْ 
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اي نت على خبمس صلوات» واليوم بليلة قد.تريد فيه الفوائت عليها وقد لا 
يد فيحمل القضاء على الثانى وعدمه على الأول قاله الشيخ. وقول بغضن الباس: ”إن 
0 'تحكمء فإنه يتكلف لإدحاض أدلة الحنفية وتأييد غيرهم ما هو أشد منه كما لا 
يخفى على من طالع كتابه» وبالجملة فأثر النخعئ مقدم على أثر نافع لوجهين» الأول كونه 
قولا :والآخير فعلا؛ والثانق غدم. الاضطراب فيه» وأثر نافع مضطرب وقول ابن عمر 
يقضى ' :يدل على وجوب القضاءء فإن الخبر فى موضع الجواب أبلغ من الأمرء صرح به 
البيضاوى (61/:1) وأيضًا: فلا قضاء بدون الوجوب كما سيأتى. 
قوله: "عن سفيان إلخ“ . قلت: فيه دلالة على. قضاء المغمى عليه ما كان أقل من 
خمس صلوات» فإن عمارا قضى أربع صلوات فائتة للإغماء» بع خا إن 
ْ المح را اح لعزي لوالا 0 ال عن . 


02 حكذا بن تبخة لدان قطتى عن عيذ امن عن ميفيان» .وف "ستن البيبقى ' عقي لشي ويا 
ا 130 :0 ولعل الضحيح ما في تسسخةالبأر قطنى فسفيان عو الور وحبد الرجتن هواين للهدى» وأحمد بن . 


عبان ري عن بع نونعي اذه اب تويك ايا 











الور والعطين والخري والعشائ» أخرجه الدار قطنى (1 :0 والسدي هو ْ 
إسماعيل بن عبد الرحمن مختلف فيه كان ابن مغين يضعفه» وكان يحيى بن 
سعيد وابن مهدى لا يريان به بأساء كما فى "التعليق المغنى” قلت: : وامجهول 
فى القرون الثلاثة لا يضرناء فهو مرسّل حسن. . 1 ١‏ ظ 
19 ألخيرنا: أو حنيفةغ عن حناة: عن إبراهيم: وأنه اسأله عن 


0 ا ميض" يخم عليه 0 الصلاة» قال: إذا كان اليوم الواتجتا فإني أحب أن 


7 .معاذة: إن امرأة قالت: لعائشة 3 رق" إعبانا تلام إواطزرت؟ قارة: كدر 
أنت؟ كنا نحيض مع البى مي فلا أمرنا به أو قالت: فلا نفعله اه). من البخارى مع 
7 ”الفتح” (75/:1) أنكرت عليه السؤال عن القضاءء ولو كان مندوبا لقالت: إنه ليس ١‏ . 
. بواجب ولكنه يستحب لهاء وأيضًا فلا معنى للقضاء بدون الوجوبء فإن القضاء هو 
7 حلي سس ريسم ويا ا تت لاا عند لعزن فلا يتحقق القضاء بدون 
د ل 1 
ْ قال الآمدى فى ”إحكام الأحكام“ له: واتفقوا على أن ما لم يجب ولم يتعقدٍ سبب 
0 وجوبه فى الأوقات ا ا ا 
كفوائت الصلوات: فى حالة الصبى والجنون اه .)١151:1(‏ وأيضًا: فلفظ الأثر: «فأفاق 
. نصف الليل فصلى الظهر.والعصر والمغرب. والعشاء» يأبى عن حمله.على .الندب» فإن 
: “الظهر والعضر ونخوهما لا يطلق إلا على الواجب شرعا كنا لا يخفئ* 00 
ذكره البيهقى فى ” المعرفة* داشا ل ا ا 
فمحمول على الاستحباب اه. من ”الزيلعى ” (008:1. 000717077 
ا واحتج الشافعى رحمه الله غلى عدم وجوب القضاء مطلًابما أخرجه البيتبقى فى 
صئئه * : عن عبد الرحمان بن أبى الزناد» أن أباه قال: كان من أدركت من فقهائنا الذين 
ينبى إلى قولهم يعنى من تابعى أهل المدينة يقولون» فذكر أحكاما وفيها: "المغمى تقفليه لا 
يقضى الصلاة إلا أن يفيق وهو فى وقت صلاة فليصلهاء وهو يقضى الصومء والذى يغمى 
عليه فيفيق قل غرؤب الشمس يصلى الظهر والعصرء وإن أفاق قبل طلوع الفجر صلى 
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| () أ أتقضى. 











إعلاء السئن باب المغمى عليه 0000 0 





لفقب را كارت الك لإأه او كار راو لي: 0 
فى "الآثار” (ص-١")‏ وهو موقوف صحيح. 


لمغرب والعشاء؛ قالوا: : وكذلك تفعل الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس أو طلوع 
الفجر اه" .)188:1١‏ ع د فإن أقوال التابعين إذا مت أقوال الصحابة 
٠‏ كان قول الصحاية أوثى بالأخذ به. 

وقال ابن قدامة فى ”ا مغنى . : إن المغمى عليه حكمه حكم النائم» لا يسقط عنه 
قضاء شئ من الواجبات التى يجب على النائم قضاؤهاء كالصلاة والصيام» وقال مالك 
والشافعى؛ لا يلزمه قضاء الصلاة إلا أن يفيق فى جزء من وقتباء لأن7" عائشة سألت ” 
رسول الله مه عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة» فقال رسول الله َيله: «ليس من 
ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق فى وقتها فيصليبا». قال أبو حنيفة: إن أغمى عليه 
خمس صلوات قضاهاء وإن رادت سقط فرض القضاء فى الكل لأن ذلك يدخل فى 
:. التكرار فأسقط القضاء كالجنون؛ ولنا ما روى أن عمارا أغشى عليه أياما لا يضلى» 
' فاستيقظ ثم استفاق بعد ثلاث» فقال: هل صليت؟ فقيل: ما صليت منذ ثلاث! فقال: 
أعطونى وضوءء فتوضأ ثم صلى تلك الليلة»» وروى أبو مجلز أن سمرة بن جندب قال: 
«المغمى عليه يترك الصلاة يصلى مع كل صلاة صلاة مثلها» قال: قال عمران: زعم ولكن 
يلين جميعاء روى الأثرم هذين الحديثين فى "سننه” وهذا فعل الصحابة وقولهم؛ 
ولايعرف لهم مخالف فكان إجماعا اه ١(‏ 5 4). قلت: وأين الإججماع وقد خالفهم 
ابن عمر فقال: دلا يقضى) كما بيناه» وأقر بذلك ابن أخى ابن قدامة في ” شرح المقنع" 
فقال: وروى عن ابن عمرءٍ وطاوسء والحسن والزهرى» قالوا: لا يقضى الصلاة اه 
(81:1). وأيضا فإن عمارا إنما أغمى عليه فترك ثلاثا من الصلوات ثم استفاق نصف 
الليل فقضاهن» وهذا لا يخالف ما ذهبنا إليهء وأما إنه أغمى عليه ثلاثة أيام فقضى صلواتها 





3 فلم نسمعه إلا عن الأثرم» فلا حجة فيه ما لم ننظر فى سنده» وأثر عمران وسمرة غير 


: صريحين فى وجوب قضاء رد عل اصن الريكن خملهاعق النبي ارنا كن 
. لضا وال تعالى أعلم: 


)١( :‏ قال ابن قدامة: :هذا حديث باطل» يرويه الحكم بن سعد؛ وقد نبى أحمد رحمه الله عن حديثه؛ وضعفه ابن المبارك؛ 
وقال البخارى: ا وفيه خاريعة وورمصب وعو طاعيف أينتا اه ١(‏ قلت: والحديث أخرجه 
١‏ البيبقى أيضا فى " أسنفهة” ال :0 وضعفه أيضًا والله أعلم. 


ج 9 ش 0 7" 
باب سجود التلاوة وما يتعلق به 
-١ 07‏ عن: أبى هريرة مرفوعا: «(إذا قرأ ابن آدم السجدة فسنجد اعتزل 
الشيطان يبكى يقول: يا ويلتى أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت 
بالسجود وأبيت فلى النار». أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان من. "الصحيح “ 
(51:1) كذا فى الزيلعى” ١(‏ 100 'جمع الفوائد” م 


باب متخرة الثلاوة وما يلق به 

قله “عن أبى هريرة إلخ “ تدان يدا ]مهايا عاوناو جرت سجدة التلاوة» قال 
فى " البدائ “ ع : والأصل أن المكيم متى حكى عن غير الحكيم أرا ولم عقي بادكير يدل 
ان لي اجرب نكاد ا شر لل و رن ل اد 
. الأمر للوجوب؛ وعن عفمان؛ وعلى» وعبد الله بن عباس؛ وعبد الله بن عمر -رضى الله 
عشهم- أنهم قالوا: ” السجدة على من تلاهاء وعلى من سمعهاء وعلى من جلس لها" على 
اختلاف ألفاظهم» وعلى كلمة إيجاب اه ١(‏ د قلت: وسيأنى بعض هذه الآثار عن . 
قريب فانتظر. . 

وأيضا: فإنه سجود يفعل فى الصلاة» فكان واجبًا كسجود الصلاة وسجود 
السهو. لأن أداء زيادة عدوي لاد وق الارن زوجب القبياد عتد اختسم إذا كان 
عمداء وعندنا يكره» كذا فى ” البئاية * 1١١‏ ا لو 
سجدة سورة ص فى الصلاة لكونها سجدة شكرء وقول ابن قدامة فى "المغنى“: 
. قياسهم ينتقض بسجود السهوء فإنه عندهم غير واجب اه. ليس بشديد» فإن سجود 
السهو عندنا واجب كما صرح به علماؤنا فى كتبهم» وذهب أحمدء ومالك» 
والأوزاعى» والليث؛ والشافعى إلى أن سجود التلاؤة سنة مؤكدة وليس بواجبء 
. واحتجوا بما روى زيد. بن ثابت قال: «قرأت على النبى مَرْلُِهِ النجم فلم يسجد منا أحد» 
كع 1 لحو وأخرج ابن أبئ شيبة من رواية ابن عجلان عن 

بن أسلم: «أن غلاما قرأ عند النبى ملت السجدة: فانتظر الغلام النبى بريه أن يسجدء 


0 7 يسجد قال: يا رسول- الله! ل فى هذه السجدة سجود؟ قال: بلى! ولكنك 


كنت إمامنا فيباء ولو سجدت لسجدنا». رجاله ثقات إلا أنه مرسل كذا فى ”فتح 








.٠‏ إعلاء السنن 0220١ 07٠‏ سجود التلاوة ومايتعلق به ا 


.' البازى “-(”«:- مده 4) وفيه أيضا بعده بسطرين: وجوز الشافعى أن يكون القارئٌ المذكور 
.٠‏ هوزيد بن ثاببت» لأنه يحكئ أنه قرا عند النبى َيِه فلم يسجد» ولأن عطاء بن يسار روى 


. الخديفين المذكورين انتهى: 


الات عما احتج به الخصم على عدم وجوب سجدة التلاوة: . 
قلنا: ليس فيه ما ينفى الوجوب بل غاية ما فيه أن إلرجل إذا قرأ آية السجدة ومعه. - 
الس ا ا ل ارو و لوكا ش 
سيأتى» فلما لم ينسجد زيد لم يسجد النبى يَهْ ولا أحد من كان معه فى هذا امجلس» 
شْ .وأظهر أن وجه عدم.مسابقته بالسجود كون التالى إماما فيه» وأما إنهم لم:يسجدوا أصلا 
ْ .فلا دلالة على ذلك ومعنى قوله: «وكنت إمامنا» | إنك لو سجدت لسجدنا معك فى هذا 
ِ مب ونام تسعد يجن فى سئة .من أواه. ملي الرايي» إن جا لاسا دل 
الاستدلال. . ظ 
واحتييوا اا ارا اجكا رم عور الطاب رضى لله عنه: أنه قرأ يوم 
الجمعة على المنبر بسورة النخل» حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس» حتى إذا 
9 .كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس! إنا نمر بالسجود فمن 
3 سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم بك . وفى لفظ: «إن الله لم 
.. يفرض علينا الستجود إلا أن نشاء اهه. . وفى الموطأ” ': «فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا 
ااه). .قال الزرقانى: وفى عدم إنكار أحد من الصحابة عليه ذلك دليل على أنه ليس 
. بواجب وأنه إجماع اه ١(‏ 1ا0). 
قلنا: معنى قول عمر هذا: إن جد حَفيب التلاوة. والسماع على الور فقد 
3 أصاب؛ ومن لم يسجد كذلك فلا إثم عليهء يدل على ذلك قوله: : «إن الله لم يفرض علينا 
٠‏ السجود إلا أن نشاء» أى وقت المشيئة» فإن حذف الظرف من المصدر شائع فى الكلام 
كلمل لف فيه 0 » فكان معناه أن 
السجود رضي وقت المشيئة» والخصم لا يقول بذلك» وتأويله'. بأن المعنى لكن ذلك 


5 (1) كما قال الحافظ ف ”الفعيح“ ا 
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موكول إلى مشيئة المرء بجعل الاستثناء منقطعاء خلاف الظاهر والأصلء فهذا الأثر لا 
يضرنا بل فيه دليل لقولنا بوجوب السجدة على التراخى لا على الفورء فإن قيل: إذا كان 
من سجد عقيب التلاوة ؤالسماع على الفور قد أصاب فلم منعهم عمر أن يسجدوا؟ قلنا: 
إنما منعهم؛ لما فى سجودهم -والإمام يخطب- ترك الاستماع الواجب عليهم فى الوقت» 


ولا يجوز ترك الواجب مثله بواجب على التراخى فافهم. 


واحتجوا أيضا بها علقه الببخارى: قيل لعهران ين حصين: والرجل يسمع المسجدة ” 

ولم يجلس لهاء قال: أ رأيت لو قعد لها؟ كأنه لا يوجبه عليه». قال الحافظ فى ' الفتح": 
وصله ابن أبى شيبة بمعناه من طريق مطرف»ء قال: «سألت عمران بن حصين رضى الله غنه 
عن الرجل لا يار اسع التجيدة أول4 تقال : وسيعها أولا فجاذا»» وروى عد الزراق 
ا 0 وأن عمران رضى الله عنه مر بقاص» فقرأ القاص السجدة» 
فمضى عمران ولم يسجد معه) إمنائها ميم له قلنا: هذا يعارضه قول عثمان 

وسيأتى» وليس عمران بأولى من عثمان. 

واحتجوا أيضا بما علقه البخارى ووصله عبد الرزاق من طريق عبد الرحمان . 


السلمى» قال: «مر سليمان على قوم قعود فقرأوا السجدة فسجدواء فقيل له فقال: ليس 


لهذا غدونا» وإسناده صحيح.ء وبما علقه البخارى» ووصله عبد الرزاق عن معمر» عن 
الزهرى؛ عن ابن المسيب: «أن عثمان مر بقاص فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان» فقال 
عثمان: إنما السجود على من أستمع؛ ثم مضى ولم يسجد)؛ ورواه ابن وهبء عن يونس» 
عن ابن شهاب بلفظ: «إنما السجدة على من استمعها) مختصراء وروى ابن أبى شيبة 
وسعيد بن منضوز» من طريق قتادة» عن منعيد بن المسيب» قال: قال عفمان: وإنها السجدة 
على من جلس لها واستمع». والطريقان صحيحان كذا فى ”الفتح” (405:1). 

قلنا: أثر سليمان لا حجة فيه للخصم, فقوله: «ليس لهذا غدوناة» يحتمل التأويل 
بأنه لم يكن على طهرء لكونه لم يعد لسماع السجدة والسجود لهاء وقول عثمان حجة 
لنا لا عليناء لأن لفظة ”على “ للوجوبء ففيه دلالة على وجوبها على المستمع والجالس 
لهاء والخصم لا يقول بذلكء» وأما إنه يدل على عدم وجوبها على السامع إذا لم يكن 
و يحتمل هذا ويحتمل أن يكون عثمان لم يسمع السجدة أصلاء 








إعلاء السئن . 1 ْ جود افلدرة .ويا علق بذ 1 1 لشن 


وقوله: «السجدة على من استمعها؛ بمعنى سمعهاء كما ورد فى طريق يونسء أو كان 
سمعها ومعنئ قوله: وإنا السجدة على من استمغها وجلس لها أنئ الننجود مع الثالئ!© 
إغا هو على المستمع الجالس لهاء وليس على السامع الذى لم يستمع ولم يجلس لها أن 
' يسجد معهء وهذا لا يختلف فيه أحد وهذا هو معنى ما علقه البخارى جازم به عن 
السائب بن يزيد: «أنه كان لا يسجد لسجود القاص اه». أى لكونه لم يجلس للسجود 
فكان لا يسجد معه, أو لكون القاصين يريذون بقراءة السجدة فى قصطهم أن يأم بهم . 
الناس صغيرهم وكبيرهم فى السجودء ويكونوا إماما لهم» » فكان السائب لا يسجد مع 
هؤلاء بسجودهم ردا على غرضهم الفاسد فى ذلك؛ وأما إنه كان لا يسجد أصلا فلا 
.دليل فيه على ذلك» ولعل سليمان وعثمان أيضا لم يسجدا لقراءة القاص معه لذلك» 
. والله تعالى أعلم. 
دليل وجوب السجدة على السامع مطلقًا: 

إن حجة لل تعالى كما ترمهباتاوة تمه بالسماع أيضنا» فيجب أن يخضع حجة 
. الله بالسماع كما يخضع بالقراءة» فإن مواضع السجود فى القرآن منقسمة إلى أنواع؛ منها 
ما هو أمر بالسجود وإلزام للوجوب؛ كما فى آخر سورة النجم؛ والعلق» ومنها ما هو 
حبار عن استكبار الكفرة عن السجودء فيجب علينا مخالفتهم بتحضيله؛ ومنها ما هو 
إخبار عن خمشوع المطيعين, فيجب علينا متابعتهم لقوله تعالى: طإأولئك الذين هدى الله 
. فببداهم اقتده4. ولا يخفى أن الأمر والإخبار كما هو حجة على التالى حجة على 
السامع أيضًا مطلقًاء سواء جلس له واستمع أولاء كما أن الاستماع والإنصات لقراءة . 
القرآن يج على كل سامعء سواء جلس لها وقصد سماعها أولاء ومن ادعى الفرق بين 
السنماح والمستمع فليأت ييرهاننء والآثار التى احتج بها الخصم لا حجة قيها 1 ذكرنا. 

وأخترج ابن أبى شيبة عن ابن عمر موقوفًا: «السجدة على من سمعها؛ ولعبد الرزاق 


)1١( :‏ قال القارئ فى ” المرقاة “: قال أى ابن حجر: ويتأكد على المستمع أكثر لما صح عن عثمان وعمر أنبما قالا: 
السجدة على من استمع؛ وعن ابن عياس أنه قال: السجدة على من جلس لها اه. والأظهر أنه يتأكد فورية عليه 
ا فى تأيره من ظهور اغخالقة الدمومة (! :0 . " 
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مثله» ذكرهما الحافظ فى ا (ص-77١)»‏ وأثر عفمان بهذا اللفظ قد مر ذكره عن 
" الفتح "ع وسنذه صحيح» وسكوت الحافظ عن أثر ابن عمر مشعر بحسنه أو صحته عنده» 
فإنه أجل من أن يسكت عن شئ فيه علة. 
' وفى ' العمدة” للعينى: روى ابن أبى شيبة» عن حفص» عن حجاج: عن إبراهيم» 

ونافع» وسعيد بن جبير» أنهم قالوا: «من سمع | لسجدة فعليه أن يسجد)» وعن إبراهيم 
١ 7 ْ 3 0‏ 5 0( . 3 
بسد صصوح: «إذا سمع الرجل السجدة وهو يصلى فليسجد” ) وعن الشعبى: وكان 
أصحاب عبد الله إذا سمعوا السجدة سجدوا فى صلاة كانوا أو غيرها»؛ وقال الحكم مثل 
ذلك» وحدثنا هشيمء أخبرنا مغيرة» عن إبراهيم: «أنه كان يقول فى الجنب: إذا سمع 
السجدة يغتسل ثم يقرؤٌها فيسجدها» (رجاله ثقات). وحدثنا حفص» عن حجاج» عن 
فضيل» عن إبراهيم» وعن حماد» وسعيد بن جبيرء قالوا: «إذا سمع الجنب السجدة اغتسل 
ثم سجد اه) (000:7). قلت: هذا سند حسن, وهذه الآثار كلها تأييد لما ذهبنا إليه من 
وجوب السجدة على السامع مطلقا. 

..وفى "العمدة* أيضأ :عن المصنف” ل لا 
عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عثمان» فى الحائض تسمع السجدة» قال: (تَؤُّمِىئ 
: برأسهاء وتقول: الهم لك سجدت اه» (نفس المرجع). قلت هذا سند صحيحء ومعناه أن 
الحائض تتشبه بالساجدين بالإيماء ولا تسجدء وهذا دليل الوجوب على السامع حتى ندب 
الحائض إلى التشبه به» فإن التشبه بالفاعل لا يستحب إلا فى الواجبات» وإنما ندبت الخائض 
إلى التشبه لأنها من أهل الوجوب» فإن سجدة التلاوة إنما تجب على من هو أهل للصلاة 
أداء وقضاء» والحائض والنفساء ليستا أهلا لها مطلقاء كما فى ' الطحطاوى " على ' مراقى 
انلاح" (ص-١8؟)‏ بل لإدراك الفضيلة والأجر فقط. 

واحتجوا أيضا بحديث الأعرابى 2 لهل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع)؛ أخرجه 
ْ الخيكان. قلنا: هيوان الراجب اكلا اها يجبا رصي يواد جد المدة وري ام 
)١( .‏ أى خارج الصلاة» فقوله: «وهو يصلى» حال من سمع لا من فليسجد» وكذا قول الشعبى فى صلاة كانوا أو 
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يذكر المنذور وهو واجب كذا فى ”البدائع” .)١180:1(‏ 

واحتجوا أيضًا كما قاله بعض الناس بما روى ابن المنذر وغيره عن 0 ١ن‏ أبى 
طالبء بإسناد حسن: «أن العزائم حمء والنجم, واقرأء والم تنزيل»» كذا فى “فتح البارى” 
(:457). وفى ”العمدة" للعينى: روى ابن أبى شيبة عن هشيم» عن مغيرة» عن 
إبراهيم: عن عبد الله: «أن عزائم السجود خمس» الأعراف» وبنى ارقن والنجم؛ 
والانشقاق» واقرأ باسم ربك اه» (:5.05). قلت: هذا سند صحيح مع إرساله» 
. ومراسيل التخعى صحاح لا سيما عن عبد الله كما مر غير مرة. 
0300 والجواب أن هذا لا يفيد الخصمء ال ب عل وتعرب يض الستجد اك زهر 
ليت لنت ولا يعر لأنا شرل إن الواجبات قد يكون بعضها أعلى من بعض وأولى» 
كالياقة وضه الخررة فى العداد. كلاهما واجبان عندنا لكن قزاءة الفاتحة أكدء كما 
7 بويعب الشامي فى "رد اتار” (50:1ه6). فال أذ تجرة القران كلها واجيت ولكن 
هذه الأربع أو الخمس منها آكد من غيرهاء وهذا هو الجواب عن قول ابن عباس فى 
سجدة ص: لإنها ليست من العزائم»» فإن العزائم عنده الأربع التى ذكرت فى قول على 
رضى الله عنه» كما قاله الحافظ فى الفتتح 5 (450:7) فمعنى قوله: «إن ص ليست من 
'عزائم السجود» أى أنها ليست كهذه الأربع فى مزيد التأكيدء وهذا لا ينفى 
الوجوب عن سجدة ص. 

لواش الو بس ار ل ال "مشكله ' بأثر على رضى الله عنه 
على عدم وجوب ما سواها من السجداتء فإنه لا دلالة فيه على ذلك أصلاء لما قلنا: إن 
الواجبات بعضها قد يكون أولى من بعضء واحتج فى ”معانى الآثار” له على ذلك 
بالمعقول» قال: : وهو النظر عندناء لأنا رأيناهم لا يختلفون أن المسافر إذا قرأها وهو على 
راحلته أومً بباء ولم يكن عليه أن يسجدها على الأرضء فكانت هذه صفة التطوع لا 
صفة الفرضء لأن الفرض لا يصلى إلا على الأرضء والتطوع يصلى على الراحلة» وكان 


)ع2 قلت: رواه ابن أبى شيبة عن غفان عن حماد بن سلمة» عن على بن زيدء عن يوسف بن مهران» عن عبد الله بن 
عباس» عنه كما فى ”العينى” (6:5:7). 
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١984‏ عن: ابن عمر رضى الله عنهما: «كان رسول الله مَرلُِهِ يقرأ 
السوزة التى فيها السجدة, سد وتسيهه من اح ما برح أسجدنا يكنا 
اوجح حدم فى خبز روب الصلاة». أخرجه الشيخان وأبو داوة 

جمع الفوائد" (940:1). 5 
599020 عن: أب سعيد الخدرى أنه قال: «قرأ رسول الله يله وهو 
على المنبر-صء فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسنجد الناس معه؛ فلما كان يوم 


أبو حنيفة رحمه الله وأبو يوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله يذهبون إلى خلاف ذلك 
ويقولون: هى واجبة اه ١08:1١‏ 4).: 

قلنا: إنما جاز أدائها على الدابة لأنه أداها كما وجبتء فإن-تلاوتها على الدابة 
مشروعة» فكان كأداء عصر اليوم عند الغروب» وقد تقر فى الأصنول أن سبب الوجوب 
إذا كان ناقصا يجوز الأداء ناقصاء وأيضا: فقد ثبت عندنا وجوب السجدة بحديث أبى 
هريرة: ذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطات يبكى | إلخ». فقلنا به وثبت جواز أدائها 
على الدابة بحديث ابن عمر وسيأتى فقلنا به وتركنا القياس الذى ذكرته بالأثر استحساناء 
قاله”'' الشيخ كما ذكره بعض الناس فى ”الإحياء" . ش 

قوله: غناك سج إل وهو الاق ون اباد قن قال الحاكم فى 
"المستدرك* : وسجود الصحابة بسجود رسول الله َيه خارج الصلاة سنة عزيزة اه 
(7577:1). أى فيه دلالة على سجود السامعين خارج الصلاة» وسياقه مشعر بأن ذلك 
وفع مراراء ووقع فى رواية الطبرانى زيادة: «حتى سجد الرجل على ظهر أخيه)» كما فى 
“فتح البارى' ' وسكت عنه (١؟‏ :5 4). ومثل هذا الاهتمام والاعتناء بشأنه يفيد الوجوب». 
فإن السنة الزائدة» أو المستحب لا يقتضى مثله؛ ففيه ما يشعر بوجوب 
السيئةة عل السامفية: 
قوله: "عن ابن أبى سعيد.إلخ“. وهو الثالث من الباب. قلت: احوي لانن 
رحمه الله ومن وافقه على أن سجدة ص ليست من العزائم ولا من سجود 000 لقوله: 


0 أن راب اقاني: 








إعلاء السنن سجود التلاوة وما يتعلق به د 
ا ل يري لي ل سر 0200000 


آخر قرأهاء فلما بلغ السجدة ت تشزن”" الناس للسجودء فقال رمنول الله َيل : إنما 
هى توبة نبى» ولكنى رأيتكم تشزنتم للسجود فسجد وسجدوا». . رواه أبو داود 
و و عون الو 1١١‏ 00 وأخرجه رو 
الشيخين» 000 "بلعيفيه 70 ” الخلاصة : 

ل أزيلعى/ 3 7 ٠‏ ) وأخرجه ابن خزيكة 
داود 0 0 رواه اه 0 عنهء» وفى. 
”الدراية“: رجاله ثقات اه (ص-8١١).‏ وصححه ابن السكن كما فى' 
” التلخيصض” .)١١54:1(‏ 





”إنها توبة نبى “ أى أنها سجدة شكر من نبى عند توبة الله عليه» أى أنها ليست من عزائم 
السجود» وإنئما هى لمعنى كان ذلك للنبى دونهمء قلنا: يحتمل هذاء ويحتمل أن قوله: " إنما 
توبة نبى “ بيان لسبب السجود فى هذه الآية» فإن بقية بقية الآيات التى فيها السجدة إما أمر 
و ات ا الح اا ا 111 نبى» يعنى أنه 
بمدوح بهاء فينبغى أن نتبعه فيباء غير أنها لا تقتضى الفورية؛ ولكنى رأيتكم تبيأتم. 
للسجود فنزل وسجد. وترك الخنطبة لأجلها ندل على آنا سجدة تلاوة» فإن سجود 
الشكر لا يشرع للخطيب فى الخطبة» ومن ادعى فليأت ببرهان» وتركه فى المجمعة الثانية 1 
لايدل على أننها ليمست بسجدة ثلارة بل كانايريد لتحي وعى عدا جب على الغو 
كما قدمنا اه. من ”المرقاة“ (08:7) و” البدائع” )١917:1(‏ وإذا جاء الاحتمال بطل 
الاستدلال. ٠‏ : 1 


قوله: ”عن ابن عباس إلخ“. وهو الرابع من الباب» احتج به الشافعى رحمه الله 


(01) أى تبيأ والمؤلف). 
2 ا ا ل شار ا الوجوب كما أنه لا يستلزم 
الوجوب فينبغى الرجوع فى معرفة أحد الأمرين إلى الخارج اه. 





ج 7 سود لدو واجعاق يه ش 1 


-١١‏ عن: أبى هريرة: أن البى مي سجد فى ص» أجلن 
لاو روا انكر كداوىي الدراية” ر(ص-58١).‏ 


أيضًا على أن سجدة ص ليست من سجود التلاوة» بل هى سجدة شكرء وفائدة الخلاف 
أنه لو تلاها فى الصلاة لا يسجدها عنده وسجدها عندناء وقال فى ' المرقاة ': لكن لا يلزم 
من كونه شكرا أن لا يكؤن سجدة تلاوة» لأنها لاا شك أنبا تتعلق بقراءة تلك الآية 
أوسماعهاء وتقع السجدة عند ثبوتهماء وهذا معنى سجدة التلاوة» ود كو السو 
فيها أمرا أو شكرا أو غير ذلك اه (58:1). قلت: ويؤيد ذلك أنه لم ينقل عن النبى مَل . 
ولا أخد من الصحابة أنه سجد عن ذكر قصة داود وتوبته عليه بدون تلاوتهم هذه الآية. 
وأيضا: فكم من آية فى القرآن ذكر فيها توبة الله على نبى من الأنبياء ولم يسجد' 
رسول الله َه ولا أحد من الصحابة عندهاء كما فى قوله تعالى: «إفتلقى آدم من ربه 
كلمات فتاب عليه ! إنه هو التواب الرحيم». وقوله تعالى: لإوعصى آدم زبه فغوى. ثم. 
اجتباه ربه فتاب عليه وهدى». وقوله تعالى فى قصة موسى عليه السلام: «إرب إنى 
. ظلمت نفسى فاغفر لى فغفر له إنه هو الغفور الرحيم#» وقوله تعالى فى قصة يونس: 3 
اجتباه ربه وجعله من الصالحين4. فنبت أن سجدته فى سورة ص لم تكن لمحض الشكر . 
وإلا لم تككن توبة نبى أولى من توبة نبى آخر حتى يشكر لها ولا يشكر لغيرهاء بل كانت 
للتلاوة والشكر معا وللاقتداء بداود على نبيئنا عليه السلام فى سجدته عند التوبة عليه 
أنضاء ولذا لم يسجد النبى مَيهِ عند ذكر توبة الله على غيره من الأنبياء لعدم ذكره 
را 

قال فى ”البدائع * الما قا د الجافش قير ربق ولا انا قر انحن نسجد 
ذلك شكرا لما أنعم الله على داود بالغفران والوعد بالزلفى وحسن المأب» ولهذا لا يسجد 
عندنا عقيب قوله: " وأناب". بل عقيب قوله: ”ماب “» وهذه نعمة عظيمة فى حقناء فإنه  ٠‏ 
يطمعنا فى إقالة عثراتنا وزلاتنا» فكانت سجدة تلاوة» لأن سجدة التلاوة ما كات. سببها 
التلاوة؛ وسبب هذه السجدة تلاوة هذه الآية اه (151:1). 0 

وأيضا: .فابن عباس الذى روى قوله بيه : «ونسجدها شكرا» قل عد نفسه سجدة 
ص من.سجود التلاوة كما سيأتىء والراوى أعرف بمعنى روابته؛ فنبت أن كوتها للشكر 
ا ا 








إعلاء السنن 0 بشهرة التلكوة وها يتعلق يه 0 5 


أ عي أي م ا وق يود مهاه "وز" د الأ اط اي ع قن ها حيو أ" ار اوأرو تورك جد جه ريم افا ها ء رف ١‏ وار بف قو لاد واد ع للا ب 20 


قال أشقى فى * الفنتم “4 غاية ها فيه أنه ير بين السينية فى حنى داودة والسدييا في 
حقناء وكونه الشكر لا ينافى الوجوبء فكل الفرائض والواجبات إنما وجبت شكرا لتوالى 
النعم اه (4714:1). ونظر فيه بعض الناس بأن هذا شكر خاص» فتكون سجدته سجدة 
“شكر وهى مستحبة» ولا تؤدى فى الصلاة» فما أحسن ما ذكره الحافظ فى ” الفتح"» 
استدل الشافعى بقوله شكرا على أنه لا يسجد فيها فى الصلاة» لأن جود الشاكر لا 
يشرع داخل الصلاة اه (؟ نلكهغ). 

قلث: برده عد ابن عباس إياها من سجود القرآن كما سيأتي» وسجود القرآن 
يشرع.داخل الصلاة وخارجها جميعاء وأيضًا: فقد رؤى عن عفمان رضى الله عنه: أنه 
سجدها فى الصلاة» أخرج ابن مردويه عن السائب بن يزيدء قال: «صليت خلف عثمان 
الفجر» فقرأ بسورة ص فسجد فيباء ثم قام فقرأ ما بقى منها ثم ركع فقال له بعض 
القوم: يا أمير المؤمنين! أ من عزائم السجود؟ قال: سجد بها رسول الله َي. كذا فى 
”كنز العمال“ (7:4١5؟)‏ ونحوه فى ”الدر المنشور"» لكن فيه: «صليت خلف عمر» يدل 
عفمان» وفيه أيضا: أخرج ابن أبى شيبة عن ابن مريم» قال: الما قدم عمر الشام أتى محراب 
داود عليه السلام» فصلى فيه فقرأ سورة صء فلما انتبى إلى السجدة سجد اه 
(0:ه.). والأثران لم أقف على إسنادهماء ولكن تعدد الطرق قد أفاد قوة» فلا بأس 
بذكرهما للاعتضاد. 

وأخرج الطحاوى فى ” مشكله“ أثر السائب بن يزيد مختصرا فقال: حدثنا عبيد . 
ابن رجالء ثنا أحمد بن صالح. ثنا عبد الرزاق» ثنا معمرء عن الزهرى. وثنا إبراهيم بن 
سعيد» عن ابن شهاب» عن السائب بن يزيد: «أنه رأى عمر يسجد فى ص»). وحدثنا روح 
ابن الفرج أبو مروان العثمانى» ثنا إبراهيم بن سعيد» ثم ذكر بإسناده مثله اه (4:4 07. 
والسندان مختلان» قد وقع فيهما تصحيف من الناسخين وتغيير» ولكن الطحاوى سرد له. 
. طريقًا ثالنًا عن سعيد بن جبير» وتعدد الظرق يرفع الضعيف إلى الحسن. ا 

وأما ما روى البخارى فى باب سجدة ص عن ابن عباسء قال: «ليس ص من 
عزائم السجود» وقد رأيت النبى مرَيِلُِ يسجد فيبا اه). فقد 3 كرنا الجواب عنه» وأيضا: 
فهو رأية فلا يعارض الحديث المرفوع الذى ثبت به الوجوب على الإطلاق» وهو الذئ 














7 سجود التلاوة وما يتعلق به ضرم 


ونا الات ويفا ففداقال فى "لطر عن اضر من مشكل الآثار" (لظخاوئ: قد 
اختلفت الروايات فيها عن ابن عباس رضى الله عدهماء فعنه أنها من عزائم السجود وعنه 
أنها ليست منها اه (4:1 ه). فلا حجة فى قوله وهو متعارض بقوله الآخرء والله أعلم. 
وقال مالك فى ”الموطأ“: الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن إحدى عشرة سجدة» وعد 
منبا ص» كما فى ”شرح الزرقانى“ على ”المؤطأ" (710/7:1) وقال فى رواية ابن بكير 
وغيره: الأمر امجتمع عليه عندنا إلخ. كما فى مقدمات ابن رشد )١10/:1(‏ وفيه إشعار 
. بأن سجدة ص مما اجمتع أهل المدينة على كونه من العزائم. 1 

وقال ابن قدامة فى " المغنى" بعد حكايته قول مالك هذا: إن عزائم السجود إحدى. 
عقر التق قاليارن عد ابر عسل تقول أبعم وابن عباس + وسعيدا بن جيرا 
. وسعيد بن المسيب» والحسن» وعكرمة» ومجاهدء وعطاءء وطاوس» ومالك» وطائفة من 
أهل المدينة لأن أبا الدرداء قال: «سجدت مع النبى #َِركلَهِ إحدى عشرة لين فيها من 
المفصل». رواه ابن ماجه اه (1507:1). وسيأتى رواية أبى الدرذاء هذه مفصلة» وفيها 
كر عله من أيه هنا ٠‏ ْ | 

وقال الحافظ فى ” التلخيص“: حديث ابن عباس: «أن النبى مَرْيُهٌ سجد فى ص» 
: وقال: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا»» الشافعئ فئ ” الأم * عن ابن عيينة» عن أيوب» 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس» عن النبى يِه أنه سجدها يعنى صء ورواه فى القديم عن 
سفيان» عن عمر بن ذزء عن أبيه» قال: سجدها داود توبة ونسجدها نحن شكرأ». قال 
البيبقى: وروى من وجه آخر عن عمر بن ذرء عن أبيه؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
موصولاء وليس بالقوى» قلت: رواه النسائى من حديث حجاج بن محمد عن عمر بن ذر 
موصولاء ورواه الدار قطنى من جديث عبد الله بن بزيع عن عمر بن ذر نحوه» وأعله ابن 
الجوزى به؛ وقد توبع وصححه ابن السكن اه .)١١5:1(‏ 


قلت: قال محمد فى ”الأثار “: أخبرنا أبو حنيفة» عن حماد» غن إبراهيم» («أنه لم 


.)١(‏ فيه دلالة على ما قاله الطحاوى: إن الروايات عن ابن عباس مختلفة» فعنه أنها من عزائم السجود» ووجه الدلالة أن 
ابن عبد البر جعل قول ابن عباس كقول مالك» وقد تقدم أن مالكا قد عد ص من العزائم. ٠‏ 











إعلاء السئن ٠‏ سجود التلاوة وما يتعلق به 1 5 
- عن: العوام قال: سألت مجاهدا عن سجدة ص؟ فقال: سألت 
ابن عباس من أين سجدت؟ فقال: أو ما تقرأ #إومن ذريته ه داود وسليمان4 و 


«إأولئك الذين هدى الله فببداهم اقتده#» فكان داود ممن أمر لبيك أن يقتدى 
به» فسجدها رسول الله هد أخرجه البخارى .)7١:7(‏ 


يكن وشحة تن ص4 وعن عبد ايو" ين مسعود رضي الله عقه: «أنه لم يكن يسجد 
فيمها)» قال. محمد: ولكنا نرى السجود بسباء ونأخذ بالحديث الذى روئ عن رسول الله 
َك أخبرنا عمر بن ذر الهمدانى» عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبى 
يِل أنه قال فى سجدة ص: «وسجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا»» وهو قول أبى 
حنيفة اه (ص-77). ودلالة حديث أث هريرة على هذا المعنى ظاهرة. 

٠‏ قوله: "عن العوام إلخ“. وهو السادس من الباب» قلت: قال الإمام أبو بكر الرازى 
فى "أحكام القرآن” له: وقول ابن عباس فى رواية سعيد بن جبير إن النبى مركم فغلها 
. اقتداء بداود لقوله تعالى: لإفبهداهم اقتده)» يدل على أنه رأى فعلها واجباء لأن الأمر على 
الوجوب”؟ وهو خلاف رواية عكرمة عنه؛ أنها ليست من العزائم» ولما سجد النبى مَل 
فيها كما سجد فى غيرها. من مواضع السجودء دل على أنه لا فرق بينها وبين سائر 
مواضع البسجودء وأما قول عبد الله: أنها ليست بسجدة لأنبا توبة نبى فإن كثيرا .من 
مواضع السجود إنما هو حكايات عن قوم مدحوا بالسجود» نحو قوله تعالى: لإإن الذين 
عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون#» وهو موضع السجود 
للناس بالاتفاق» وقوله تعالى: «إإن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون 
اللأذقان سجدا#» ونحوها من الآيات التى فيها حكاية سجود قوم» فكانت مواضع 
السجود اه. (أى فليس كونها توبة نبى ينافى كونها سجدة؛ بل هى أكد من غيرها من 
حيثية امتابعة الواردة فى الاقتداء بسير الأنبياءه ولم يرد مثلها فى متابعة غيزهم»:وقد سجد' 
ةق رواه الشافعى رحمه الله فى ' افيشيتكة” (ص-18؟) بسند رجاله رجال الصحيحين عن ابن مسعود رضى اله عن 

«أنه كان لا يسجد فى صء ويقول: إنما هى توية نبى اه. 1 1 
(؟) يؤيده ما فى رواية الطحاوى بطريق العوام أيضًا قال: سألت مجاهدا عن السجود فى ضنء فقال: سألت عنها ابن 

عباس» فقال: ل ل ا ل من أمر نبيكم َيِل أن يقتدى  ٠‏ 

به اه ١١1: ١(‏ ). فقوله: 0_0 ولع اوجرب اما 7 : ١‏ 








ج ,7 محر اللاو وما ا ١‏ .ا الوم؟ 


“2520-2 حدثنا: عفان"©. ثنا يزيد يعنى ابن ذريع؛ ثنا حميد”"» قال 
حدثنى بكرا" أنه آخيره: وأن أباشعيد المتدري رضئ الله عنه رأى رؤيا أنه 
يكتب صء فلما بلغ إلى سجدتها قال: رأى الدواة والقلم وكل شئ بحضرته 


. داود عند توبته كما صرح به القرآنء فيلزمنا اتباعه: والله تعالى أعلم). 

قال الرازى: وقوله تعالى: #إوإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون#» يقتضى لزوم 
فعله عند سماع القرآن» فلو خلينا والظاهر أوجبناه فى سائر القرآن» فمتى اختلفنا فى 
بوجلة منود الظاهر يقتضى وجوب فعله إلا أن تقوم الدلالة على غيره اه .)7/٠١:5(‏ 

وفى ”الدر المنثور“: وأخرج سعيد بن منصور عن الحسنء قال: كان رسول الله 
00 «إأوائك الذين هدى الله فبهداهم اقتدة» فسجد فيمها 
رسول الله ركه اه (705:5). ولم أقف له على سند ولكن ظاهر حديث ابن عباس 
المذكور فى المتن بطريق.العوام عن مجاهد عنه يؤيده» فإن قوله: «فكان داود ممن أمر نبيكم . 
أن يقتدى به فسجدها رسول الله ينهم يدل على أن سجوده ند كان اقتداء بداود لقوله 
تعالى: ف فبهداهم اقتده4, فالظاهر أنه كان لا يس ما اضيا برو 
الآية» ثم واظب على السجود بعد نزول الآية» والله أعلم. 

قوله: ”حدثنا عفان إلخ“. وهو السابع من الباب» قلت: الحديث صحيح على 
شرط الشيخين؛ فقد أجرجا جميعا لرواته واحتنجا به ولا يضير عفان ما فى 'التقريب >" 
(ص-5: )١‏ فى ترجمته: عفان بن مسلم بن عبد الله الباهلى أبو عثمان الصفار البصرى 
ثقة لبت. قال ابن المدينى::. كان إذا شك فى حرف من الحديث تركه؛ وربما وهم (فإن 
يسير الوهم لم يخل عنه أحدء ومع ذلك فعفان كان إذا شك فى حرف من الحديث تركه» 
وهذا غاية فى التثبت) وقال ابن معين: أنكرناه فى سفر سنة تسع عشرة ومات بعدها بيسير 
اه». وهذا لا يضره أيضاء فقد قال الذهبى فى ” الميزان“: قال أبو خيثمة: أنكرنا عفان قبل 
موته بأيام» قلت: هبذا التغير هو من تغير مرض الموت» وما ضره لأنه ما حدث 
(1) ابن مسلم. 


زفق الطويل. : 
(") هو ابن عبد الله المزنى قاله الزيلغى. 











إعلاء السنن سجود التلاوة وما يتعلق به للد 


انقاب ادا قال: فقصها على :النبى مه فلم يزل يسجد بها بعد».. رواه 
الإمام أحمد فى “مسنده” (78:7) ورجاله ثقات من رجال الجماعة؛ وأخرجه 


المنذرى فى ' الترغيب” (7017:1) وقال: رواته رواة الصحيح. 


فيه بخطأ اه .)7١7:7(‏ ولو كان شئ من ذلك ضره وقدح فى ثقته لم يصفه الحافظ فى 
التعرزيف” للق سيف و يجي ب اليا متحيحينا”: 
وقد رد الذهبى فى "الميزان “على كل من تكلم فيه» وقال: عفان بن مسلم الصفار 
الحافظ الثبت الذى يقول فيه يحبى القطان: وما أدراك ما يحبى القطان, إذا وافقنى عفان 
لا أبالى من .خالفنى» فأذى ابن عدى نفسه بذكره له فى " كامله “» وأجاد بن الجوزى فى 
0 إلخ. ولايضرنا ما فى ”نصب الراية* بعد ذكر الحديث: وذكر الدار قطنى فى 
“ اختلاقًا أه (7017:1). فإن مجرد الاختلاف لا يضرء قال ابن التركمانى فى 
07 النقى ” ١0:1١‏ 5): إذا أقام ثقة إسنادا اعتمد ولم يبال بالاختلاف» وكثير من 
ال ان 0 كر م الوا ره ْ 
الكتاب فى حديث: ١‏ كر الصبور ون جيك رو لج ارا ا .0 قال: ألا إن 
الى أقام إسناده ثقة أودعه مالك فى "الموطأ“: وأخرجه أبو داود فى ”السغن” اه. لا 
سيما وقد قال الحافط فى " التلخيصن الي“ قرت عديية ابن عباس وآنه عق كان يقزل 
فى سجود القرآن: اللهم اكتب لى بها عندك أجراء واجعلها لى عندك ذخراء وضع عنى 
بها وزراء وتقبلها منى كما تقبلت من عبدك داود) ما نصه: وفى الباب عن أبى سعيد 
الخدرى, رواه البيهقتى؛ واختلف فى وصله وإرساله وصوب الدار قطنى فى السنن رواية 
جماد» عن حميد» عن بكر: (أن أبا سعيد رأى فيما يرى النائم الحديث) اه .)١١8:1(‏ 
ورواية حماد عن حميد عن بكر هى هذه الرواية التى أخرجها أحمدء وذكرناها 
فى المتن» وقد صوبما الدار قطنى, وأخرجها الحاكم فى ” المستدرك ” وصححها الذهبى 
على شرط مسلم (477:5) وصححها المنذرى فى “ الترغيب” كما ذكرناه فى المتن» 
والرواية التى ‏ رواها البيبقى واختلف فى وصله وإرساله لعله ما ذكره المنذرى فى 
"الترغيب » وعزاه إلى أبى يعلى والطبرانى عن أبى سعيد الخدرى» قال: «رأيت فيما يرى 
النائم كأنى تحت شجرة وكان الشجرة تقرأ ص» فلما أتت على السجدة سجدت. فقالت 2< 
فى سجودها: اللّهم اغفر لى بهاء الله حط عنى بها وزراء واحدث لى بها شكراء . 





خم سجود التلاوة وما يتعلق به يحرف 


44 عن: أبى رافع» قال: «صليت مع أبى هريرة رضى الله عنه 
العتمة» فقرأ «إذا الشماء 00 فسجدء فقلت: ما هذه؟ قال: سجندت 
بها خلف أبى القاسم يِه فلا أزال أسجد فيبها حتى ألقاه)» زواه 
البخارى (2517:1 ١ .)١‏ 


ع 


وتقبلها منى كما تقبلت من عبدك داود سجدت ففدوت على رسول الله للد فأخبرته» . 
قال ١‏ سسجدات يا آنا سعد؟ 
.قلت: لا! قال: فأنت أحق بالسجوذ من الشجرة» ثم قرأ رسول الله َيِه سورة 
صء ثم أتى على السجدة فسجدء وقال فى سجوده ما قالت الشجرة فى سجودها؛ قال 
٠‏ المنذرى: وفى إسناده يمان”2 بن نصر لا أعرفه اه (ص» 5 ؟). 
- وبالجملة فالاختلافف فى الوصل والإزسال إمااهو في: حديث أبئ سعيد الدى فيه 
: ذكر الدعاء فى السجود» وأما حديث حماد بن حميد» عن بكرء عنة» فليس فيه اختلاف». 
كما يشعر به سياق كلام الحافظ فى ” التلخيص“» وتصويب الدار قطنى إياه» وتصحيح 
المنذرى والذهبى له على شرط الصحيح» فبطل ما زعمه بعض الناس مغترا لقول الزيلعى: 
” وذكر الداز قطنى فن.علله اخعلاقاء وبقول: الحافظ: زواه الييبقى ‏ واختلف.فى وصله: 
وإرساله؛ أن الحديث لا حجة فيه ونسى ما ذكره فى" إحيائه ' (ص5١)‏ إن الثقة إذا أقام 
إسنادا اعتمد ولم يبال بالاختلاف» واعترف ههنا بكون رواة الحديث رواة الصحيح». 
وعرف تصويب الدار قطنى إياه» فمن أين له أن يقول: لا حجة فيه؟ بل هو حجة 
صحيحة» وصح ما قاله ابن الهمام فى ”فتح القدير ” بناء على هذا الحديث» ونصه: فأفاد 
٠‏ أن الأمر صار إلى المواظبة عليها كغيرها من غير ترك؛ واستقر عليه بعد أن كان قد لا يعزم 
عليبها اه (4514:1). 
قوله: ”عن أبى رافع إلخ" . 


)١(‏ قلت: ذكره الحافظ فى ”اللسان” وقال: مجهول بيض له انتبى» وذكره ابن حبان فى الثقات» فقال الكعبى: من 
أهل البصرة» يروى عن شيخ عن محمد بن المنكدر» روى عنه يعقوب بن سفيانء وذكر ابن أبى حاتم فى الرواة 
#بعد روط رولا لاع وجلع وكا سارها المساعي لباق كرا :)2 قلت: : وليس 


بمجهول من روى عنه الثلاثة والله أعلم. 














إعلاء السنن ا ا دا ١‏ ابرض 


ه46 -+ عن: عبد الله» قال: «قرأ النبى كته النجم بمكة» فسجد فيما 
وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حصى أوتراب فرفعه إلى جببتهء وقال: 
يكفى هذاء فرأيته بعد قتل كافر!»» رواه البخارى .)١ 85: ١(‏ 


0 2 عن: أب هريرة زضى الله عنه: أن النبى‎ -١555 
لور العو الما بلع السييدة ينيد رتنا سعدا وشجدت اللرانت والقلم)‎ 
.)١554:1( رواه البزار يإسناد جيد» كذا فى ” الترغيب” للمنذرى‎ 


قوله: ”عن عبد الله إلخ” .. وهو الفامن والباضع من ع الباب» دلالتهما على ما فيها 
'ظاهرة» وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن الأسود بن يزيد بن عمر رضى الله 
عنهما: «أنه سجد فى «إإذا السماء انشقت4»). وروى الطبرى بإسناد صحيح عن عبد 
الرحمان بن أبرى عن عمر رضى الله عنه: «أنه قرأ النجم فى الصلاة فسجد فيباء ثم قام 
فقرأ «إإذا زلزلت» اه» من ” فتح البارى “ (8:5ه4). ٠‏ 

. وقد ثبت ببذه الأحاديث السجود فى المفصلء ويعارضه ما رواه البخارى عن زيد 
| ابن ثابت رضى الله عنه: «أنه قرأ على النبى مف والنجم فلم يسجد فيها اه». وقد ذكرنا 
. أنه لا حجة فيه لاحتمال أن يكون آخرها لبيان أن الوجوب على التراختى» وقال الحافظ فى. 
”الفح“ (45/:7): ترك السجود فيها فى هذه ا حالة لا يدل على تركه مطلقاء لاحتمال 
أن يكون السبب فى الترك إذ ذاك إما لكونه كان بلا وضوءء أو لكون الوقت كان وقت 
كراهة, أو لكون القارئٌ كان لم جد 11 ترك حيتئذ لبيان الجوازء» وهذا أرجح 
الاحتمالات» وبه جزم الشافعى» لأنه لو كان واجبا لأمره .بالسجود ولو بعد ذلك اه. 
قلت: ليس ذلك بأرجح» فإن لقائلى الوجوب أن يقولوا: إن الوجوب كان معلوما عنده؛ 
وقوله: لكون القارئ إلخ: ينتبض على أصل الشافعى وسيأتى بيانه. ش 

وما رواه أبو داود وسكت عنه من طريق أبى قدامة (الحاررث بن عبيد) بعن مطر 
الوراق عن عكرمة؛ عن ابن عباس رضى الله عدهما: «أن رسول الله ْله لم يسجد فى 
شئ من المفصل منذ تحول إلى المدينة) (00:1)» ومن هذا الوجه أخرجه.أبو على بن 
السكن فى *صحيحه” كما فى. "التلخيص الحبير“» وفيه أيضا: وأبو قدامة ومطر من 
رجال مسلم مضعفان اه ١(‏ 01). 








ج- 7 مد ل وض 


-١ 7‏ وعنه: قال: «سجدنا مع البى مه فى إذا السماء انشقت» واقر 
باسم ربك». رواه مسلم 0٠: ١(‏ وقال أبو داود ١( )١(‏ 5 أسلم أبو 
خرولاقي ملست عام شين زجلا سياه تن رول الله آخر قطله اه.. 


:قال بعضن النامن.نقلا عن "” تتسيق النظام. فى مستند الإمام “: وف " إرشاد السنارى “ 
(شرح صحيح البخارى للقسطلانى) أن المضعف ما لم يجمع على ضعفه بل.فى متنه أو 
سنده تضعيف لبعضهم وتقوية لبعض الآخر وهو أعلى من الضعيفء وفى البخارى منه 
. اه (ص-28:4).. قال: ومطر :من رجال مسلم .حسن الحديث» كما فى ”الميزان“ 
0 وأبو قدامة قال فيه ابن مهذى: كان من شيوخناء وما رأيت إلا جيداء وقال 
النسائى: صالحء وقال أيضا: ليس بذاك القوى (فهو .حسن الحديث عنده) وضعفه أحمد» 
. وابن معين» وأبو جاتم» وابن حبان» والساجى» كما فى ”التبذيب” .)١54:1(‏ قال: وقد 
.علمت أن ابن السكن أورد الحديث فى ”صجيحة “» ومبكت خنه أبو داود فالحجديك حجة 
00 كلامه. 
يا للعجب! كيف 9 هذا الحديث لكونه موافقا لغرضه» . 
٠‏ ويجعله حجة 00 إيزاد.ابن السكن إياه فى صحيحه» ؤسكوت أبى داود عنه؟ وقد ضعف 
قبل ذلك حديث أبئ. سعيد الذى أخرجه أحمد وصرح المنذرى بكون رواته رواة 
الصحيح» وصوبه الدار قطنى» وصححه الحاكم والذهبى على شرط مسلم,؛ بمجرد ما فى 
' الزيلعى أن الدار قطنى ذكر .فى علله اختلافا» وجعل يحط على ابن الهمام فى استدلاله به 
“على أن الأمر صا إلى المؤاطيةعلى سجدة فق صء وهل هذا إلا نحكم باردء. فكأن أزمة 
الحديث بيده كلهاء يصحح منه ما شاء» ويضعف ما يريد» فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

والجواب"عن:ذلك الحديك أى حديث أبى ذاؤد بطريق أنىقدامة أن .غغناه أنه يلق 
لم يسجد على الفورء أو يقال: إن ابن عباس لم يره َيه يسجد فيهاء ومن رآه يقدم؛ فإن 
| المثبت مقدم على النافى» مع أن أحاديث الإثبات أقوى سندا منه» قد اتفق الشيخان على . 
إنخراجها. ْ ا 


)١(‏ فى بعض نسخ السان. 














إعلاء السئن سجود التلاوة وما يتعلق به 54 


وهذا هو الجواب عما أخرجه الطحاوى» وقال: حدثنا ابن أبى داود» ثنا أحمد© 
ابن الحسين اللهبى» ثنى ابن أبى فديك» ثنى داود بن قيس» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن 
يسارء «أنه سبأل أبى بن كعب:؛ هل فى المفصل سجدة؟ قال: لا اه) (75048:1). لم أعرف 
اللهبى هذا والباقون ثقات معروفون» قال الطحاوى: ولاحجة له (أى للخصم) فى هذا 
'(أى فى حديث أبى بن كعب) لأنه قد يحتمل أن يكون النبى 2َركْمِ ترك ذلك فيه (أى 
السجود فى المفصل) لمعنى من المعانى التى ذكرناها فى الفصل الأول (وهى كونه َك 
على غير وضوءء أو كان فى وقت لا يحل فيه السجود., وغير ذلك ما قدمه). 
َيِه ثم روى بأسانيد صحاح وحسان عن على» وعمر بن الخطاب» وعثمان؛ وعبد الله 
ابن مسغودء وابن عمرء وعمار» وأبى هريرة» أنهم سجدوا فى المفصلء وروى عن أبى 
حبيان بسند حسن قال: قال لى ابن عباس: «أى قراءة تقرأ؟ قلت: القراءة الأولى قراءة ابن 
أم عبد فقال: هى القراءة الآخرة إن رسول الله مَرَيِنهِ يعرض عليه القرآن فى كل عام, قال: 
أراه قال: فى كل شهر رمضانء فلما كان العام الذى مات فيه عرضه عليه مرتين» فشهد 
عبد الله ما نسخ وما بدل»» قال الطحاوى: فهدا ابن عباس قد أخبر أن عبد الله بن مسعود 
حضر قراءة رسول الله رُم مرتين فى العام الذى قبض فيه؛ فعلم ما نسخ وما بدل» فإن 
كان فى قراءة رسول الله مِرَكَِهِ على أبى بن كعب ما قد دل على أن أبيا قد علم ما فيه من 
السجود من القرآن حتى صار قوله: لا سجود فى المفصل”' دليلا على أنه كذلك كان 
عند رسول الله مر فإن حضور ابن مسعود قراءة رسول الله ييه القرآن مرتين دليل على 
أنه قد علم ما فيه من السجود من القرآن» فصار قوله: إن فى المفصل من السجود ما رويناه 


عنه حجة. 


1) لم أعرف حاله: واللهبى نسبة إلى قبيلة من الأزدء تعرف بالقيافة والزجرء وفيها يقول كثير: 
تيممت لهبا ابتغى العلم فهسم 
وقند صار علم القائفين إلى لهب 

اه. كذا فى ”الأنساب" للسمعانى. 


؟) كما قاله الإمام الشافعى رحمه الله فى قوله القديم: ذكره الزرقانى فى شرح ”"الموطأ* (9/9:1ا”). 
1 3 فعى فى كو ع نى فى شرح 2 ( 

















16 


ج ”7 شعو التلرة وما تعلو 3 7 4" 

م54١-‏ حدثنا: أبو بكرة, وابن مرزوق قالاء ثنا أبو عامر”" قال: ثنا: 
سفيان” عن عبد الأعلى الثعلبى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس رضى الله 
عنهما قال فى سجود الحج: الأول عزيمة والآخر تعليم. أخرجه الطخاوى 

وقال قوم: كان رسول الله مَيّه يسجد فى المفصل بمكة» فلما هاجر ترك ذلك» 
ورووا ذلك عن ابن عباس بطريق ضعيف لا يقبت مثله (أى فى معارضة الأحاديث 
الصحيحة القوية المثبتة للسجود فيه) ورووا عنه من قوله ”أنه لا سجود فى المفصل“» ثم 


أسنده عن عطاءء «أنه سأل ابن عباس عن سجود القرآن فلم يعد عليه شيئا فى المفصل»» 
وهذا عندنا لو ثبت لكان فاسداء وذلك لأن أبا هريرة رضى الله عنه قد روينا عنه فى هذا 


الباب أن رسول الله َيه قد سجد فى النجمء أنه كان حاضرا ذلك وأن رسول الله ملت 
“حك فى «إإذا السماء انشقت 2# وإسلام أ هريرة ولقاؤؤه رسول الله ميك إنما كان 


بالمدينة قبل وفاته بنلاث سنين» وقد روينا ذلك عنه فى مواضعه من كتابنا هذاء فدل ذلك 
على فساد ما ذهب إليه أهل تلك المقالة» وقد تواترت الآثار أيضًا عن رسول الله مله 


بسجوده فى المفصلء ثم ذكر ذلك بأسانيد كثيرة متعددة عن أبى هريرة وعن عمرو بن 


العاص أنه سجد فى «إإذا السماء انشقت4» وفى لإاقرا باسم ربك فقيل له فى ذلك 


'فقال: كان رسول الله مَرَيِهِ يمسجد فيهماء ثم قال: فهذه الآثار قد تواترت عن رسول الله 


َيِه بالسجود فى المفصلء فبها نقول» وهو قول أبى حنيفة» وأبى يوسفء ومحمد اه 
ملخصًا (2:1/.؟ و١01).‏ وفى ” الدراية“: ولعبد الرزاق باسناد صحيح عن ابن عباس 
قوله: ‏ ليست فى المفصل سجدة اه". قلت: وما يصنع الموقوف فى معرض المرفوع 
المتواتر عن رسول الله مََله؟. 

قوله: " حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق إلخ“. وهو الثانى عشر من الباب» قلت: فيه 
دليل صريح لا قاله علماؤنا الحنفية إن الثانية من الحج سجدة الصلاة دون التلاوة» لآن 
السجدة متى قرنت بالركوع كانت عبارة عن سجدة الصلاة» كما فى قوله تعالى: 
"فاسجدى واركعى” » كذا فى ” البدائع“ )١37:1(‏ فقول ابن عباس هذا ورد مؤيدا 


)١(‏ هو العقدى. 
(؟) هو الثورى. 
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)١7:1(‏ ورجاله كلهم ثقات. وعبد الأعلى من رجال الأربعة روى:عنه شعبة. 
ويحبى القطان ولا يرويان إلا عن ثقة. وقال يعقوب: فى حدينه لين» وثقة» . 
وصحح الطبرى حديثه فى الكسوف وحسن له الترمذى؛ وصحح له الحاكم 
وضعفه آخرون كما فى التبذيب (46:5) فالحديث حسن. 


للقياس الصحيح؛ وإذا تعارضت أقوال الصحابة فما كان منبا أقرب إلى القياس كان 
ل ل ل 
0 ش 
ماك للد و جكور عر مووي ع 
هذا مجمل مببم» وما ذكرناه ف فى المتن مفصلء وهو لا ينفى السجدتين عن الحج» ؛ بل فيه 
بعد تسليم السجدتين فيها تفصيل عن حكمهما لم يتعرض له فى رواية أبى العالية» وهو 
كون الأول عزبمة والآخر تعليماء فنحن نسلم أن فى احج سجدتين ولكنبما ليستا للتلاوة 
. كلاهماء بل الآخر سجدة التعليم. و حتج الخصم بقوله بالسجدتين فيها بما رواه أبو داود 
ا 01 مر مرو بن القائر رمي لق يي ْله أقرأ فى خمس 
عشرة سجدة فى القرآن». منها ثلاث فى المفصل» وفى سورة الحج سجدتان». وفى 
دا موحد اس سح ا ع وما رواه أبو داود وسكت 
ا ا 0 0 

قلت: لا حجة فيبما للخصم أصلاء لأن الأول يقتضى كون سجدة ص للتلاوة 
دون الشكر» وهو لا يقول به» فكيف يحتج به على مخالفه وهو نفسه لا يعمل به ولا 
1 يأخذه؟ والثانى يقتضى وجوب السجدة على التالى» لقوله مد ٠‏ “من لا يسجدهما فلا 
يقرأهما “» وفيه نبى عن التلاوة لمن لا يسجد لهاء وهذه إمارة الوجوبء فإن المستحب لا 
ينبى عنه لترك مستحب آخرء فلا يجوز للخصم أن يحتج علينا بما لا يأحذ به هوء وإن 
كان يجوز أن يؤخذ بعض الجديث ويترك بعضه فلا لوم علينا إن أخذنا ببعضه كذلك 








”0 جود العلاوة وما يتملق به ع 
وتركنا بعضه؛ وبالجملة فالحديثان ما قد أجمعنا نحن والخصم على كونه متروك البعض» 
ومثله لا يصلح للاحتجاجء هذا. اي ْ 

وقال الحافظ فى “التلخيص“ فى حديث عمرو بن العاص: ضعفه عبد الحق وابن 
القطان» وفيه عبد الله بن.منينء وهو مجهول: والراوى عنه الحارث بن سعيد العتقى وهو 
لا يعرف أيضا اه. وفى ” نضصب الراية“ (7:1:*): قال عبد الحق: وعبد الله بن مني :لا 
يحتج به» قال ابن القطان: وذلك -جهالته» فإنه لا يعرف روى عنه غير الحارث» وهو رجل 
لا يعرف له حالء فالحديث من أجله لا تصح اه. قلت: قال الحافظ فى ” التقريب“ 
:)١١(‏ عبد الله بن منين وثقه يعقوب بن سفيان اه. وكذا قال فى ”التهذيب” (44:7) 
والحارث مقبول» كما فى ' التقريب” (ص-7") وروى عنه نافع بن يزيد وابن لهيعة» 
كما فى ”التبذيب” )١47:7(‏ وفى ”عون المعبود” فى حديث عقبة: قال المنذرى: فى 
إسناده عبد الله بن لهيعة ومشرح بن هاعان؛ ولا يحتج بحديثهما اه. قلت: قد مر غير 
مرة أن ابن لهيعة حسن الحديث» وأما مشرح فهو مقبول» كما فى ”التقريبن“. 
(ص-7١٠7)‏ وفى ' التهذيب”: وثقه ابن معين وابن عدى؛ وقال أحمد: معروف, وتكلم 
فيه ابن حبان )١58:٠١(‏ وقال فى “الميزان”: صدوقء» ثم ذكر مثل كلام ” التبذيب” 
)١174:7(‏ وبالجملة فهو مختلف فيه ولكن لا يصلح للخصم الاحتجاج به فإنه يرد 
:حديث مثل ابن لهيعة ومشرح؛ ولا يجوز الاحتجاج بحديث امجهول كعبد الله بن منين» 
فإنه لم يرو عنه إلا واحدء وليس له إلا هذا الحديث وحدهء كما يظهر من "التهذيب” 
و الميزان 0 

وأما ما فى ”المرقاة” لعلئ القارئُ تحت “حديث عقبة» ما لفظه: قال الترمذى: ليس 
إسناده بالقوى» قال ميرك: يريد أن فى إسناده عبد الله بن لهيعة ومشرح بن هاعان» وفيها 
كلام؛ لكن الحديث صحيح أخرجه الحاكم فى ”مستدركه” من غير طريقهماء وأقره 
الذهبى على تصحيحه.؛ قاله الشيخ الجزرى اه (27:7). فلى فيما قاله الجزرى نظرء فإن 
الحاكم قد أخرج الحديث فى 'مستدركه” فى موضعينء أولا فى باب سجود القرآن 
)5١١:1(‏ وثانيا فى تفسير منورة الحج (50:7) وفى كلا الطريقين ابن لهيعة ومشرح 
ابن هاعان» وصرح الحاكم فى الموضع الثانى بأن هذا حديث لم نكتبه مسندا إلا من هذا 
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الوجه: وعبد الله بن لهيعة أحد الأئمة» إنما نقم عليه الاختلاط فى آخر عمره اه. ولم 
يصححه هو ولا الذهبى؛ وإنما صححا آثار موقوفة على الصحابة كما سنذكرها. 
وقال الحافظ فى ” التلخيص :)١١5:1١(‏ فيه أبن لهيعة وهو ضعيف» وقد ذكر 
الحاكم أنه تفرد بهء وأكده الحاكم بأن الرواية صحت فيه من قول عمر وابنه وابن مسعود 
وابن عباس» وأبى الدرداءء وأبى موسىء وعماز ثم ساقها موقوفة عدهم» وأكد البيبقى بما 
رواه فى ' المعرفة .من طريق خالد.بن معدان مرسلا اه. فلو كان الحاكم أخرجه فى 
"المستدرك “ من غير طريقهما لم يخف على ال حافظ» وبالجملة فالمرفوع لا يصح على. 
.وأما الآثار الموقوفة فقد ذكرنا أن الراجح منها أثر ابن عباس الذى ذكرناه فى المتن» 
. لكونه قولا مفسر وموافقة للقياس» وقدمنا أن ما أخرجه الحاكم عنه لا يعارض ما ذكرناه 
فى المان» ولو سلمنا حسن إسناد المرفوع كما هو أصلنا فى أحاديث الرواة الختلف فيهم 
فتقول: | 810 كران نيالك يعدن رلكنا سكن ترتيطا من العراتم لاخلارةم فالأولى 
منمنما عزية عندنا والأخرى تعليم لسجدة الصلاة. 

٠‏ وأما مرسل خالد بن معدان: «أن رسول الله ِكِهِ قال: فضلت سورة احج على 
القرآن بسجدتين). فقد أخرجه أبو داود أيضا ة فى المراسيل؛ قال: وقد أسند ولا يصح 
(ص١١)‏ ولم أقف على سند المرسل وأخرجه مالك فى ”الموطأ“ موقوفا على عمر» فروى 
عن نافع مولى ابن عمر: «أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن المخطاب قرأ سورة الحج 
فسجد فيها سجدتين, : ثم قال: إن هذه السورة فضلت بسجدتين اه) (ص١7).‏ وفيه هذا 
ين وفعل عمر أنه سجد فيها سجدتين ثابت بسند صحيح» 
أخر جه الحاكم بطريق شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن عبد الله بن ثعلبة:.«أنه صلى مع 
عمر رضى الله عنه الصبح فسجد فى الحج سجدتين». وأخرج عن نافع: «أن ابن عمر 
سجد فى احج سجدتين)» وأخرج عن عاصم؛ عن زر عن عبد الله وعمار نحوه» وعن 
يونس بن عبيد» عن بكر بن عبد الله عن صفوان بن محرزء عن أبى موسى نحوه؛ وعن 
شعبة» عن يزيد يد بن خمير» عن غبد الرحمان بن جبير» عن أبى الدرداء نحوة (؟ 917 ؟). 

وهذه الآثار الموقوفة وما تقدم من الطرق المتعددة المرفوعة إذا اجتمعت حصلت لها 
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- حدثنا: ابن مرزوقء قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» قال: 
كان يسجد فى النجمء وفى اقرأ باسم ربك)»). أخرية الطحاؤى )5١51:19‏ 
ورجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين, إلا شيخ الطحاوى وقد مر غير مرة أنه 
ثقة» وإلا سعيد بن إسحاق» فلم أعرف من هو؟ وظنى أنه من زيادة الناسخين» 

- عن: عثمان بن فائد» ثنا عاصم بن رجاء بن حيوة» عن المهدى 
بن عبد الرحمن» حدثتنى عمتى أم الدرداء؛ عن أبى الدرداء» قال: «سجدت مع 
النبى مي إحدى غشرة سجدة ليس :فيبا من المفصل شيم الأعراف» والرعده 
والنئحل» ؛ وبنى إسرائيل» اتروع وص انه الفرقان و ليما قزر لتقل 
والسجدة» وفى ص» وسجدة الخواميم). أخرعة ابن ماجة كد وفيه 
عثمان بن فائد ضعيف» وذكرناه اعتضادا. ْ 





رلك فاون رتعهوا ألرا الى سان عله رعو التى ذكرناهاء والأحوط عندنا ما 
اختاره الشيخ أدام الله ظله» أنه يسجد خارج الصلاة فى الحج سجدتين» ويركع فى 
الصلاة على قوله تعالى: «إيا ا 
لعلكم تفلحون4» وينوى السجدة ولا يسجد لها استقلالاء كل ذلك خروجًا من ' 
الخلاف, ولاا شك فى استحسانه. 

قوله: "حدثنا ابن مرزوق إلخ“. قلت: فيه دلالة على أن نافعا لم ير ابن عمر ساجدًا 
فى الحج سجدتين؛ وهو يعارض ما أخرجه الحاكم عن نافع عنه» وإذا تعارضا تساقطاء أو 
يحمل الأول على عدم رؤيته سجدهما فى الصلاة» والثانى على أنه رآه يسجد سجدتين 
فيها خخارج الصلاةء والله تعالى أعلم. 

قوله: "عن عفمان بن فائد إلخ” قلت: اخديث وإن كان سنده ضعيقًا ولكنه تأيد 
يإجماع أهل المدينة علية» كما مر عن مالك أنه قال: الأمر عندناء وفى رواية: الأمر امجتمع 
عليه عندنا أن عزائم اسداس ضاي وهى هلة التى رواعا أبو الدرداء» وبين 
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60- حلثنا: 'يوسف بن يزيدء ال سق ييا هشيم؛ قال أنا 
خخالد”» عن أبى العريان امجاشعى» عن ابن عبان جزة كو توه القرا قاقد كر 
منها ص). أخرجه الطحاوى فى " مشكله” (14:7) وسنده حسنء فإن يوسف 
بن يزيد شيخه هو القراطيسى ثقة ثقة من الحادية عشر» وأبو العريان هو الهيثم بن 
الأسود شاعر صدوق رمى بالنصب» وو كارن "لذت 0 
"التقريب“ (ص-8؟؟ و44١)‏ وفى ”التبذيب : قال العجلى: كوفى ثقة 
خيار التابعين ١١١‏ : وذكره ابن حبان فى الثقات» فالحديث حسن.. 


١‏ حدثنا: فهدء ثنا معلى بن راشد» ثنا عبد الواحد بن زياد» ثنا 


فيها من احج إلا سجدة واحدة» وقد وافقنا على نفى الثانية منيها الليسن؛ وابن المسيب 
0 وعكرمة؛ 0000 ا 0 0 
0 ال ا 
مالك؛ والشافعى فى قوله القديم» وهو قولنا معشر الحنفية» والله أعلم. وقد أفرط ابن حزم. 
وقال: ثانية الحج لا نقول بها أصلا فى الصلاة؛ وتبطل الصلاة بباء يعنى إذا سجدت» 
قال: لأنها لم تصح بها سنة عن رسول الله يي ولا أجمع عليهاء وق جاء فيما أثر 
مرسل» كذا في ”العمدة” للعينى (5:7 ٠‏ 5). 
1 قوله: ” حدثنا يوسف بن يزيد إلخ '. فيه دلالة صريحة على كون سجدة ص من - 
سجود القرآن؛ فإن ابن عباس عدها منه» وليس من سجود الشكر كما قاله الإمام الشافعى 
رحمة الل وتغلى ما رواه ابن عباس مرفوعاء > وستتها داز واتوزة وتقن ادها شكرااه 
فلو كان المزاد ذلك لم يعدها ابن عباس من سجود القرآن وقد تقدم الكلام فيه مستوفى. 
قوله: ”حدثنا فهد إلخ” . قلت: قول ابن عمر: الب مدر 
)1١(‏ هو تفيل إن مور صاحبي السنن كما يظهر من ” مشكل الآثار” 576:49 و70؟) فإن الطحاوى سرد اهناك 
أسانيد عن يوسف عن سعيد بن منصورء فاعلم ذلك. 
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لا! 1 فاسجد ا فإن 1 تعالى 01 07 الذين . هدى الله 0 
افتذهة). أخرحةه الطحاوى فى “مشككل * (ص-ه ؟") 72 وسئنده حسن» فإن 
معلى بن راشد الهذلى وثقه ابن حبان» وقال النسائى: اليس بهابآسء كما فى 
"الفبنيت” )0 ١٠‏ :8 ) وخضيْف وثقه ابن معين وغير واحد؛ وضعفه آخرون» 
كما فيه أيضا "١‏ ١)أوفهد‏ ولقه ابن التركمانى كما مر غير مزةه وصحح 
أخاديقه النيموى فى “آثار السئن“ كثيرًً. 

-١565‏ عن: ابن عبان :رضي اللد عنهما: وأنه كان ي يسجد يآخر الآيتين 
من حم السجدقع وكان أو عبد الرحمن يعنى ابن مسعود يسجد بالاولى ٠‏ 
مننهما). أخذر جه الحاكم فى “المستدرك” )491١:7(‏ وقال: محيح ارات 
امعان التخى: وأعرعة المختاوض ع مجاه عن أنه قال: أسجد بآخر 
الآيتين) . ٠‏ وفى “"آثاو المسنان ” (ص-١1):‏ م : 


على كون سجدة ص من العزائم كما لا يخفىء ولا حاجة إلى العدول عن. 
الأصل كما قدمناه. ٠‏ 
قوله: "عن ابن عباس إلخ . قلت: ومذهبنا فى ذلك مذهب ابن عباسء لما فيه من 
الاحتياط عند اختلاف أقوال الصحابة» قال فى ” البدائع“: فإن السجدة لو وجبت عند 
قوله: إتعبدون» فالتأخير إلى قوله: «إلا يسألون4 لا يضرء ويخرج عن الواجبء ولو 
ونعِبت عسد قولة: «إلا يسألون» لكانت السجدة المؤادة قبله حاصلة قبل وجويهاء 
ووتعر سين وجودياء افر نن نقصانًا فى الصلاة (لإتيانه عملا زائدًا فيها) ولم يؤد 
الثانية فيصير المصلى تاركا ما هو واجب فى الصلاة» فيصير النتقص متمكثا فى الصلاة من 
وجهينء ولا نقص فيما قلنا البتة» وهذا هو إمارة التبحر فى الفقه والله الموفق اه 
.)١94:1( .‏ وبمثل قولنا قال أبو وائل» وابن سيرين» ومجاهد, وقتادة» كما رواه عه 
فى اماق لالد له بأنائية ماع وجصاف 1 ا 
فلت: وكذلك اختلفت الأئمة فى سجدة النمل؛ قهى عتدنا على قوله: رفسي / 
تخفون وما تعلنونء الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم» كما فى "مراقى الفلاح“ 
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-١ 96 4‏ حدثنا: أبو بكرة» قال: ثنا أبو أحمد”" قال: مسعر”" عن عمرو 
ابن: مرة”؟ عن مجاهذء قال: وسنجد رجل فى الآية الأولى من حمء فقال ابن 
امن رعق اله عنهما: عجل هذا بالسجود). رواه الطحاوى (١:9١؟)‏ 
ورجاله رجال الجماعة غير أبى بكرة وهو ثقة كما مر غير مرة. 


هه -١‏ عن: ابن عمر رضى الل عنما وان :رسول لله لد قرأ عام 
الفنتح سجدة فسجد النأس كلهم منهم الراكب والساجد فى الأرضء حتى إن 


(ص1/5؟) وعند بعضهم عند قوله: «إويعلم ما تخفون وما تعلنون»: والسجدة فى ص 
عند قوله: «إوحسن مآب» عندناء وعند قوله: وخر داعم وأناب» عند مالك 
والشافعى» وجه قولنا ما ذكره فى ” البدائع“ وقد مر آنفا. 
قوله: "عن ابن عمر إلخ' '. وهو التاسع عشر من الباب» قال المنذرى: فى إسناده 

هك بد فانك بن عبد الله زد الزديرة وقل مسفه غير واحد هن الأقية اه كذ فين 
"عون المعبود “. قلت: وهو كذلك قد ضعفوه. إلا أن النسائى قال فى ”الكبرى”: ولم 
يتركه يحبى القطان» كما فى " التبذيب” )١553:1١١(‏ ويحبى القطان كان لا يحدث إلا 
.عن ثقة» كما فى ترجمته من ”التبذيب* )5١9:11(‏ وقال الحاكم فى "المستدرك” بعد 
ما أخرج. الحديث بطريق مصعب هذا وصححه ما نصه: ولم يخرجاه؛ فإنهما لم يخرجا 
امعان عورا 1 انير اجر ارو لين على التصحيح (9:1١؟)‏ وفى 
'التقريب" :لخ الحدية» وكان غابدا من الصابعة وض -م50). 

1 ودلالة الحديث على أن من سمع السجدة راكيًا ل يلزمه النزول للسجود ظاهرة؛ 
. والظاهر أن السجود على اليد كان لعذرء وإنما أديت بالإبماء إذا تلاها راكباء لأن الشروع 
فى التلاوة راكبًا مشروع كالشروع فى التطوع راكباء من حيّث أنهما سببا لزوم السجدة 
فكما أوجب التطوع راكبًا السجود بالإيماء أوجبما التلاوة كذلك؛ كذا فى ”فتح القدير” 
(453:1) ولما ثبت الجواز للتالى فللسامع أولى» فإن السبب له غير اختيارى» وفى 
)١(‏ هو الزبيرى. 


(7) ثقة عابد كان لايدلس. ا : 














ع سجود التلاوة وما يتعلق به اقل 
الراكب يسجد على يذهة). رواه أبق داود وسكث عن و رجه الحاكم 
وصححة وأقره الذهبى» كذافى ' الرقاة. أعوة المعيوه 0897159 

-١ 57‏ عن: انى قبر :رضي الل عدنههاء » قال: دكان رسول الله ريلك يقر 
علينا القرآن» فإذا براح دن وماك 6 معهة). رواه و داود 
)١54:١١‏ وسكت عنهء وفى ” التلخيص الحبير" :)١١54:1(‏ وفيه العمرى عبد 
الل المكبر وهو ضعيف» ومخرجه الحاكم من رواية العمرى أيضاء لكن وقع عدده 


"المرقاة “ عن ” شرح المنية “: ولو وضع كفه بالأرض وسجد عليها يجوز على الصحيح 
ولو بلا عذر إلا أنه يكره (؟:هه و5ة). وفيه أيضًا: قال ابن الهمام: إذا تلا راكبًا أو 
مريضا لا يقدر على السجود أجزأه الإيماء اه. 

قوله: "عن ابن عمر إلخ”. وهو العشرون من الباب إلخ. قلت فيه دلالة على 
التكبير عند السجودء وفى ”الدر امختار": وهى سجدة بين تكبيرتين» وفى ”رد انحتار : 
أئ تكبيرة الوضع :وتكبيرة الرقع (البحر). وهذا ظاهر الرؤاية؛ وصححه فى ”البدائع”) 
وعن أبى حنيفة: لا يكبر أصلاء وعنه عن أبى يوسف: يكبر للرفع لا للوضع؛ وعنه 
بالعكس ” حلية “ اه .)6١:1(‏ والتكبيرة الأولى أى التى للوضع ثابتة بالحديث المذكور». 
والثانية لم أقف عليها فى الأحاديث» ولعلهم قاسوها على السجدة فى الصلاة فإنها . 
بتكبيرتين» وبهما قال الشافعى وأحمد ومالك كما فى ”رحمة الأمة“ (ص- )١١‏ وفى 
"الدر “.أيضا وبين قيامين مستحبين اه. قال الشامى . أى قيام قبل السجود ليكون خروراً 
وهو السقوط من القيام؛ وقيام بعد رفع رأسه وهذا عزاه فى " البحر” إلى " المضمرات 2 
وقالة إش اقائق ريب روج هراح أنه بترت يذ كرو ستاعة: الدهيرية ‏ ولداخواة 2ق 
بعده إليها فقط اه 2.0١١ 7:١١‏ ش 

قلت: أما القيام الأول فأخذوه من لفظ الخرور الوارد فى القرآن فى قوله تعالى: 
«إويخرون للأذقان سجداء ويقولون: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا» ومنه 
استحبوا أن يقول فى السجدة «ؤسبحان ربنا» الآية. وقوله تعالى: «إذا تتلى عليهم آيات 
الرحمان خروا سجدا وبكيا؛ وكل ذلك مما استحسنه المتأخرون» ولم يرو فى ذلك عن ٠‏ 
الإمام وصاحبيه شئ؛ كما يظهر من ” البدائع“ (91:1) وفى ” كشف الغمة” للشعرانى: 








اعلا الس ' سجود التلاوة وما يتعلق به ين 


مصخراً وه القة قال إنه على شرط الشييخين اه: قلث+ لين لفظ كبر:فى 
”المستدرك"” الموجود عندناء وعبد الله المكبر حسن الحديث» وثقه ابن معين» . 
وابن عدى» والعجلى» وأحمد بن يونس. وروى عنه ابن مهدى (وهو لا يروى 
إلا عن ثقة) وحسن حديثه يعقوب بن شيبة» وضعفه أحمد وغيره» كما فى 
"التبذيب” (ه:/ا7؟). 

-١ 91‏ حدثنا: ابن نمير” ووكيع» قالا: نا سفيان » عن أشعث بن أبى 
الشعثاء» عن عبد الرجمن بن يزيد» قال: «سألنا عبد الله " عن السورة تكون فى ' 
آخرها سجدة أ يركع أو يسجد © ؟ قال: إذا لم يكن بينك وبين السجدة إلا 


وكانت عائشة رضى الله عنما إذا قرأت آية السجدة وهى جالسة تقوم ثم تسجد اه 
.)23١7:1(‏ ولم أقف على سنده» ولكن الشعرانى رحمه الله قال فى مقدمة هذا الكتاب: . 
ولم أعز أحادينه إلى من خرجها من الأئمة؛ لأنى ما ذكرت فيه إلا ما استدل به الأئمة 
امجتبدون لمذاهبهم» وكفانا صحة لذلك الحديث استدلال مجتبهد به اه .)1:١(‏ 
ظ وأما القيام الثانى فلعلهم أخذوه بالقياس غلى سجدة الصلاة؛ فإن الأفضل فيها أن 
تكون بين قيامين» قال فى ” البدائع": وأما كيفية أدائها فإن كان تلا خارج الصلاة يؤديبا 
على نعت سجدات الصلاة”” وإن كان تلا فى الصلاة فالأفضل أن يؤديها على نعت هيئة 
السجدات أيضاء كذا روى عن أبى حنيفة» لأنه إذا سجد ثم قام وقرأ وركع حصلت له 
قربتان» ولو ركع حصات له قربة واحدة» ولأنه لو سجد لأدى الواجب بصورته ومعناه» 
ولو ركع لأداه بمعناه لا بصورته» ولا شك أن الأول أفضل اه .)١188:1(‏ 

قوله: ”حدثنا ابن نمير إلخ“: أفاد بعض العلماء أن معناه إذا لم يكن بين تلاوة آية 
السجدة وبين سنْجدة الضلاة فصل زائد فالسجدة الصلاتية تخرئ عن السجدة الثى وجيت 


(1) هو عبد الله. 
)١(‏ هو الثورى. 
(7) هواين مسعود. 
(4) للتلاوة. 
(5) أى على نعت سجدات التلاوة فى الصلاة. 
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الركوع فهو قريب». رواه أبو بكر بن أبى شيبة فى * مصنفه” (5؟١-خ)‏ قلت: 
1 رجاله رجال الجماعة فهو صحيح. 


١964‏ عن:ابن مسعود» (قال): «من قرأ الأعراف» والنجم» واقرأ باسم 
قالّ: «إذا كانت السجدة آخر السورة فاركع إن شعت أو اسجدء فإن السجدة 
مع الركعة». رواه الطبرانى فى ” الكبير” كما فى " جمع الفوائد” (47:1) وقد 


بالتلاوة» فإنها قريب ليس ببعيد عن التلاوة» وأقره عليه الشيخ؛ وأفاد أن ابن مسعود رضى 
الله عنه ذكر فى هذا الكلام إجزاء السجدة الصلاتية عن سجدة التلاوة» دون إجزاء - 
الركوع عنباء وكان السؤال عن ذلك اه. كذا ذكره بعض الناس فى كتابه» قلت: 
وسيأتى عنه ما يدل على إجزاء الركوع عنها أيضا. 
* © وف الفديتدلالة على أن ستجدة التلاوة تجب فى 'الصلاة غلى الفور وجوبا 
مضيقا لا على التراخى» فإن ابن مسعود رضى الله عنه علل إجزاء السجدة الصلاتية عنها 
بكونها قريبة غير بعيدة» ومفهومه أنها لو كانت بعيدة لم تجزئ عنهاء وهذا هو قولنا 
معشر الحنفية» قال فى ” البدائع“: وأما بيان كيفية وجوبها فأما خارج الصلاة فإنهًا تجب ‏ 
على سبيل التراخى دون الفور عند عامة أهل الأصولء لآن دلائل الوجوب مطلقة عن 
تعيين الوقت» فتجب فى جزء من الوقت غير عين» وأما فى الصلاة فتجب على سبيل 
التضييق» لقيام دليل التضييق؛ وهو أنها وجبت بما هو من أفعال الصلاة وهو القراءة» 
فالتحقت بأفعال الصلاة» وصارت جزء من أجزائهاء ولهذا يجب أداؤها فى الصلاة» وإذا 
التحقنت أفعال الصلاة وجب أداؤها مضيقًا كسائر أفعال الصلاة اه .)١8٠0:1(‏ وسيأتى 
وااما مقطم ب#النور وماللا تعطع نه ظ ش 
قوله: ”عن ابن مسعود إلخ“. قلت: وداه سرس فل روه 
سجدة التلاوة؛ وقيامه مقامها بشرط عدم الفصل بين تلاوتها وبين ادكو كما أنيوة 
قوله: «إذا كانت السجدة آخر السورة إلخ». قال الحافظ فى ”الفتح“: واستدل بعض 
الحنفية من مشروعية السجود عند قوله: لإوخر راكعًا وأناب»» » بأن الركوع عندها ينوب 
عن السجود» فإن شاء المصلى ركع :بها وإن شاء سجد ثم طرده فى جميع سجدات 
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لدكوزة ف أول كتاي 


التلأوة؛ وبه قال ابن منسعود اه (4017/:9). قلت: وفيه إشعار أيضًا بأن ابن مسعود قائل 
بإجزاء الركوع عن السجدة» وفى ”البدائع": ولو لم يأت بها على هيئة السجدة ولكنه 
ركع بها ذكر فى الأصل أن القياس أن الركوع والسجود سواءء وفى الاستحسان ينبغى” 
أن يسجدء قال: وبالقياس نأخذ. 

ثم إن مشائخنا اختلفوا فى محل القياس والاستحسانء قال بعضهم: محل القياس 
والاستحسان خارج الصلاة» بأن تلاها فى غير الصلاة وركع» فى القياس يجزئه» وفى 
الاستحسان لا يجزئه» وهذا ليس بسديدء بل لا يجزئه ذلك قياسا ولا استحساناء لآن 
الركوع خارج الصلاة لم يجعل قربة فلا ينوب مناب القربة» وذكر الشيخ صدر الدين أبو 
المعين قال: رأيت فى فتاوى أهل بلخ بخط الشيخ أبى عبد الله الحديدى عن محمد بن 
سلمة أنه قال: السجدة الصلبية هى التى تقوم مقام سجدة التلاوة لا الركوع» وعامة 
مشائخنا يقولون: لاء بل الركوع هو القائم مقام سجدة التلاوة» كذا ذكر محمد فى 
الكتابء فإنه قال: قلت: فإن أراد أن يركع بالسجدة بعينها هل يجزئه ذلك؟ قال: أما فى 
القياس فالركعة والسجدة فى ذلك سواءء لأن كل ذلك صلاة؛ ألا ترى إلى قوله:تعالى: 
لإوخر راكعا» وتفسيره خر ساجداء فالركعة والسجدة سواء فى القياس؛ وأما فى 
امعان وبي ناه يتخ وبلتيان تعد بهذا كله لفط تمد 

وذكر أبو يوسف فى ”الأمالى“: وإذا قرأآية السجدة فى الصلاة فإن شاء ركع لهاء 
وإن.شاء جد لها يعس إن شاء أقام رتكوع الصلاة مقامهاء .وان عاءشجد لهاة ذكر هذا 
التفسير أبو يوسف فى الإملاء عن أبى حنيفة ثم أخذوا بالقياس لقوة دليله» وذلك لما روى 
عن ابن مسعود» وعبد الله بن عمر رضى الله عنهم أنهما كانأ أجازا أن يركع عن السجود 
فى الصلاة» ولم يرو عن غيرهما خلاف ذلكء فكان بمنزلة الإجماع اه ملخصا 
ا 0 0 ٠ ٠‏ 

قلت: وببهذا ظهر خطأ ابن قدامة فى النقل» فإنه قال فى ”المغنى * أولا: ولا يقوم 


)١(‏ أى ينجب. 











اج ”7 ووه التاذرة وما كلق يه ْ ؟اه؟ 


الركوع مقام السجود, وقال أبو حنيفة: يقوم مقامه استحساناء لقوله تعالى: «إوخر راكعا 
وأناب» ثم قال: وإن قرأ السجدة فى الصلاة فى آخر السورة فإن شاء ركع؛ وإن شاء 
سجدء ثم قال: فركع, نص عليه» قال ابن مسعود: (إن شت ركعت وإن شعت سجدت» 
وبه قال الربيع.بن خيفمء وإسحاق؛ وأصحاب الرأى» ونحوه عن علقمة» وعمرو بن 
شرحبيل» ومسروق اه (10/8:1). فقوله الأول يفيد أن أبا حنيفة قال بجواز قيام الركوع 
مقام السجود خارج الصلاة: وهذا لم يقل به أبو حنيفة, ولا عو سيد ينه قيا تالا 
استحسانا كما مر عن ” البدائع” . وإما قاله بعض المشائخ من الحنفية» وأما أبو حنيفة فإئهما 
قال بما نص عليه أحمد من قيام ال ركوع مقام السجدة فى الصلاة فقط» والذى قاله بعض 
. المشائخ منا وإن كان لا يصح قياسا واستحسانا فله سلف فى ذلك» أخرج ابن أبى شيبة 
جح أى عد الرحماد "ادلو ارات زكرا ليود ل كاه 
وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشى يؤمئ إيماء اه) من “ فتح البارى 
(451/:5). 

ل ٠‏ 
القراءة بين آية السجدة وبين الركوعء فأما إذا طال فقد فاتت السجدة وصارت ديناء فلا 
يقوم الركوع مقامهاء وأكثر مشائخنا لم يقدروا فى ذلك تقديراء فكان الظاهر أنهم 
فوضوا ذلك إلى رأى امجتهد» كما فعلوا ذلك فى كثير من المواضع؛ وبعض مشائخنا قالوا: 
إن قرأ آية أو آيتين لم تطل القراءة» وإذ: قرأ ثلاث آيات طالت؛ والأوجه أن يفوض ذلك إلى 
رأى امجتهد؛ أو يعتبر ما يعد طويلاء على أن جعل ثلاث آيات قاظعة للفورء وإدخالها فى 
حد الطول خلاف الرواية» فإن محمدا نص على أن ثلاث آيات ليست بقاطعة للفورء ولا 
بمدخلة للسجدة 0 ا 5 


)١(‏ تابعى كبير مُشهور بكنيته» اسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة السلمى الكوفى المقرئ. ولأبيه صحة ثقة ثبت من 
الثانية» مات.يعد السبعين كذا فى ”التقريب” (ص-١٠١٠).‏ قلت: وتأويل فعله عندنا أنه كان يفعل ذلك تشيبًا 


بالساجدين» لا أنه كان يزعمه مغنيا عن السجود .. 
ّ 8 
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-١ 8‏ حدثنا: صالح بن عبد الرحمنء قال: ثنا يوسف بن عدىء ثنا 


أبو الأحوصء عن أبى إسحاق» عن عمرؤ بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبى 


ليلى؛ قال: «صلى بنا عمر بن الخطاب الفجر بمكة» فقرأ فى الركعة الثانية 
سس ار العا 9 0 


دق العتداالى "الإماء“ كماقى ف القدير ر؟ :1) قلت: (١‏ 


بعده عن عثمان رضى الله عنه نحوه وسنده حسن. 


-١‏ عن: عائشة ة رضى الله عنباء قالت: كان رسول الله يه يقول 


اف متجود القرآن بالليل: سد وجهى للذى خلقه وشق سمعه وبصره 


وبحوله وقوته». رواه الترمذى )5:1١(‏ وقال: حسن صحيح.؛ وفى 


أفتذكرء ثم إذا ركع قبل أن.يطول القراءة هل تشترط النية لقيام الركوع مقام سجدة 


التلاوة؟ فالذى رجحه صاحب 'البدائع" عدم اشتراطهاء قال: : ومن مشائخنا من قال: 
يحتاج ههنا إلى النية ثم ذكر دليله ورد عليه كما فيه .)١911 ١(‏ والله تعالى أعلم. 
قوله: "حدثنا صالح بن عبد الرحمان إلخ“: قلت: فيه دلالة على أن المصلى إذا . 


مدل اعلاوة فى, الصلاة وقام فإنه لا يركع كما رقع رأسهء بل يتبغى. أن يقرأ ثم يركع؛ 


وقد مرح فى ” البدا, ع ”. بكراهة الركوع بدون أن يقرأ آية أو آيتون فى قيامه عن السجدة» 
لأنه يصير بانيا للركوع على السجدة» قال: والأولى أن يقرأ ثلاث آيات فصاعداء فلو لم 
يفعل ذلك ولكنه ركع كما رفع رأسه من السجدة أجزأه لحصول القراءة قبل السجدة اه 
(188:1). ش 0 

قوله: ”عن:عائشة إلخ". قلت: قولها: " بالليل” المراد به صلاة التبجد» قال الشامى 
فى “رد فار علض بع القدير ٠: ١(.‏ فإن كانت السجدة فى الصلاة» فإن 


كانت فريضة» قال: سبحان .ربى الأعلى» أو نفلا قال ما شاء مما ورد إلى أن قال: اث 


كان خارج الصلاة قال كل ما أثر من ذلك اه. وقد عرفت فى صفة الصلاة أن أذكار 
سجدة الصلاة وردت مختلفة والظاهر أن سجود التلاوة ميخصوص ببذا الذكر على 
الاستحباب اه. قلت: وجه قصره أن سجدة الصلاة أعلى وأهم من سجدة التلاوة؛ فلما 
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” الأذكار “ للنووى (ص:58): زاد الحاكم: «إفتبارك الله أحسن الخالقين4»» 
قال: وهذه الزيادة صحيحة على شرط الصحيحين؛ اه. وفى ” التلخيص 
الحبير" :)١١14:1(‏ وصححه ابن السكن وقال فى آخره: ثلاثا اه. 


كان سبحان ربى الأعلى ثلاثا وظيفة الصلاتية» فالظاهر أنه وظيفة التلاوتية أيضاء ويكفى - 
لهما جميعاء قال ابن قدامة فى ”المغنى * : ويقول فى سجوده ما يقول فى سجود الم الصلاة) 
.قال أحمد: أما أنا فأقول: سبجان ربى الأعلى اه (165:1): 

. وأما قوله: «إن أذكار سجدة الصلاة وردت مختلفة) فالجواب ما قدمنا أن كل ما 
ورد من غير التسبيح محمول على النفل» وقال صاحب ” الحلية': على أنه إن ثبت فى 
المكتوبة فليكن فى حال الانفراد أو الجماعة والمأمومون محصورون لا يتنقلون بذلك» كما 
نص عليه الشافعية» ولا ضرر فى التزامه» فإن القواعد الشرعية لا تنبو عنه» كيف؟ 
والصلاة والتسبيح والتكبير والقراءة كما ثبت فى السنة اه (27:1) ” رد امحتار" . وفى 

أشعة اللمعات" (ص- 4 ؟١١)‏ ما تعريبه: وظاهر مذهب الحنفية أن التسبيح المسنون فى 

لصلاتية تكفى التلاوتية تية» فإن الصلاتية أفضل» فلما كفاها فلأن يكفى التلاوتية أولى؛ ومع 
ش ا فى الروايات من الأدعية الختصة بالتلاوتية تكون قراءته فى 
سجدة التلاوة أولى وأنسب اه. قلت: ولعل الحق لا يتجاوز ما قاله صاحب ” الحلية“ 
لكون الإمام مأمورا بالإيجازء والله تعالى أعلم. ش 

“رقن ورد فى الزات قطاء اطر ووان ل ملي رارق ذا عر ارو لوك رابا ل 
ابن عباس» قال: «كنت عند النبئ مَرْلَِهِ فأتاه رجلء؛ فقال: إنى رأيت البارحة فيما يرى 
النائم:'كاتى اصن الى أعتل شجزة» رات التيدة وتحدف"الكسرة جرد 
فسمعتها تقول: اللهم احطط عنى. بها وزراء واكتب لى بببها أجراء واجعلها لى عندك 
ذخرا). زاد الترمذى «وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام) ثم اتفقا قال 
ابن عباس: «فرأيت النبى ييه قرأ السجدة فسجدء فسمعته يقول مفل ما قالت الشجرة».. 
وفى إسناده الحسن بن محمد بن عبيد الله بن أبى يزيد» قال العقيلى: فيه جهالة وفى الباب ' 
عن أبى سعيد الخدرى عند البيبقى» واختلق فى وصله وإرسالة» وصوب الدار قطنى فى 
"العلل" رواية حماد عن حميد عن بكر أن أبا سعيد رأى فيما يرى النائم. الحديث» كذا 
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©" عن: الليث» عن نافع» عن ابن عمر» قال: ولا يسجد الرجل‎ -١55١ 
.)5517:7( إلا وهو طاهر». رواه البيبقى بإسناد صحيح كما فى ” فتح البارى”‎ 


فى "النيل” (57:9"). 
قلت: زواية حماد عن حميد قد ذكرناها فى المئن» وقد تقدم فى الحاشية حديث 
أبىسعيد” فى .دعاء الشجرة أيضاء والحسبن بن محمد بن عبيد الله بن يزيد قال فى 
"التقريب“: مقبول من التاسعة (ص-7”94) وفى ”التهذيب”: قد أخرج ابن خزيعة وابن 
حبان حديثه فى صحيحيبماء وذكره ابن حبان فى الثقات» وقال الخليلى: لما ذكر حديثه 
(فى سجود الشجرة) هذا حديث غريب صحيح من حديث ابن جريج قصد أحمد بن 
حنبل محمد بن يزيد بن خنيس وسأل عنه وتفرد به الحسن بن محمد المكى وهو ثقة اه 
٠ .)519:5(‏ 
قوله: ”عن الليث إلخ“. قال ابن قدامة فى "المغنى": ولا يسجد إلا وهو طاهر» . 
وجملة ذلك أنه يشترط للسجود ما يشغرط لصلاة النافلة» من الطهارتين من الحدث 
. والنجسء وستر العورة واستقبال القبلة والنية؛ ولا نعلم فيه خلاماء إلا ما روى عن عثمان 
ابن عفان رضى الله عنه فى الحائض تسمع السجدة تؤمئ برأسهاء وبه قال سعيد بن 
المسيب» وعن الشعبى فيمن سمع السجدة على غير وضوء يسجد حيث كان وجهه. ولنا 
قول النبى مَِرََِّ: ولا يقبل صلاة بغير طهور)» فيدخل فى عمومه السجود اه (1614:1). 
قلت: أثر عثمان وابن المسيب» قد تقدم أول الباب أن ابن أبى شيبة أخرجه بسند 
صحيح؛ وتقدم أن معناه أن تتشبه الحائض بالساجدين بالإبماء ولا تسجدء وأثر الشعبى 
أخرجه ابن أبى شيبة أيضًا بسند صحيح عنهء قاله الحافظ فى ”الفتح” (4517:7) ولكن 
قول ابن عمر المذكور فى المتن أولئ منهء ولا يعارضه ما علقه البخارى: «وكان أبن عمر 
رضى الله عنهما يسجد على غير وضوء اه) .)١57:1(‏ فإن فى سنده مجهولا كما قال 
الحافظ ” الفتح "ع روى ابن أبى شيبة من طريق عبيد بن الحسنء عن رجل زعم أنه كنفسه 
عن سعيد بن جبير» قال: ” كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء» ثم يركب فيقراً 
. السجدة فيسجد وما يتوضاً اه “. (نفس المرجع) فهذا الرجل الذئ زعم عبيد أنه كنفسه. 


)١(‏ أى سجود التلاوة. 
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لمايغرفه 7 7 | 
لايقال: إن البخارى قد جزم بهذأ التعليق فيكون صِحَيحَاء لأنا نقول: قد اختلف 
نسخ البخارى فيه» ففى رواية الأصيلى بحذف “غير "» كما فى “الفتح“ أيضًا (نفس 
المرجع) ولا حجة فى قول الحافظ: والأول أولى أى إثبات لفظة ”غير"» بل نقول: حذفه 
أولى لكون دليله أقوى» فإن ما رواه البيبقى عنه من قوله: (امسجد الرحل! لوه 
طاهر؛ مروى عنه بسند صحيح» وما رواه ابن أبى شيمة عنه ما يؤيد إثبات لفظة ' أغير” .فى 
سنده مجهولء فالأولى من النسخ ما وافق السند الصحيح» لا ما وافق غير الصجيح؛ وإن . 
سلمنا صحة هذا التعليق بإثبات لفظة ”غير “ فنقول: غايته أن سعيد بن جبير لم ير ابن عمر 
يتوضأء ونفى الوضوء لا يستلزم نفى الطهارة فيحتمل أنه كان تيمم فى موضع كان إهراق 
الماء فيه بعد الفراغ منه. ولم يره ابن جبير يفعل ذلك» وإثما اقتصر على التيمم إما لعذر 
مجيز له كبعد الماء عنه» أو كان من مذهبه جواز التيمم له» فلم يثبت سجوده بلا طهارة» 
وأيضا: فإن هذا فعل» وما رواه البيبقى عنه قول» والقول يتقدم على الفعل لكونه نصا فى 
المراد» والفعل محتملا للوجوه. 
والعجب من بعض الناس حيث لم يتنبه لما فى رواية ابن أبى شيبة» وتعليق البخارى 
من الضعف روايةًٌ ودرايةً» فصار يجعله معارضا لما ذكرناه فى المتن» ويقول: فلا حجة فيه 
لمن 08 على اشتراط الطهارة لسجود التلاوة اه. ‏ فكل ذلك بناء الفاسد 0 
الفإسدء .والحق أن ما ذكرناه: فى إلمان.ججة. صجيجة»:ولا يصلح ما علقه البخاري ووصله 
ابن أبى.شنيبة.من ابن عم معارضا له البقة. ْ ! 
م لأ شنك فى مون اشتراط الطهارة جانب الاحتياطه لأ هذه السجدة ملحقة 
بالصلاة فى كثير من الأأحكام لا سيما وهو مذهب الجمهور كما قال ابن قدامة:.لا نعلم ' 
فيه خلافًا إلا ما روى عن عثمان؛ (وقد ذكرنا معناه» وأنه لا يعارض اشتراط الطهارة) .. 
وعن الكنبئ اهه وقد قتعنا تأويل ما ووى عن أى'غيد الرسجمان السلمي: أنه كان يقرا : 
السجدة» ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى غير القبلة وهو يمشى يؤمئ إماء اه. أنه 
. محمول على التشبه بالساجدين» لأنه حكاية عن الفعل أيضاء وهو يحتمل الوجوه؛ فلا 
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يصلح معارضا لقول ابن عمرء لا سيما وهذا القول مؤيد بعموم قوله َيِه : ولا يقبل صلاة 
بغير طهور)ء وموافق للقياس الصحيح وقول الجمهور فافهم» وكن من الشاكرين. 
التحمة الأولى: 

ش دوق أن ابعر روزا لمر شي د ا ا ا 
خلافهء فلا بد من ذكره والجواب عنه: روى أبو داود وسككت عنه عن أبى تميمة 
الهجيمىء قال: «لما بعثنا الركب قال أبو داود: يعنى إلى المدينة- قال: كنت أقص بعد 
صلاة الصبح فأسجدء فنهانى ابن عمرء فلم أنته ثلات مرات»ء ثم عاد فقال: ”إنى صليت 
. خلف رسول الله مُه ومع أبى بكر وعمر وعثمان فلم يسجدوا حتى طلعت الشمس“ اه 
. (0:1اه مع“ العون ). 

قلت: هو محمول على أنه كان يسجد بعد الإسفار الشديد حيث يتراءى طلوع 
0 فنهاه ابن عمر عن ذلك» ولا شك فى كراهة السجدة عند مظنة الطلوع حتى 

تفع الشمس قدر رمح ور ولع نا رواس وي كن بات قال «كان ابن عمر إذا 
اس ا و 00 أجمع الفوائد” (45:1). لم أقف 
على إسناده ولا حاله صحة وضعفاء ولكنه يكفى لتأييد الاحتمال وتفسير الاحتمال» على 
أنه قد تأيد بقول مالك بهء ففى ” المدونة الكبرى“ لسحنون قال (ابن القاسم): فقلت له 
(أى لمالك): فإن قرأها بعد العصر أو بعد الصبح أ يسجدها؟ قال: إن قرأها بعد العصر 
والشمس بيضاء نقية لم يدخلها صفرة» رأيت أن يسجدهاء وإن دخلتها صفرة لم أر أن 
يسجدهاء وإن قرأها بعد الصبح ولم يسفر فأرى أن يسجدهاء فإن أسفر فلا أرى أن 
يسجدها اه .)١١ 5:1١‏ 1 1 

ولا ريب أن علة المنع الإسفار إنما هى مظنة. طلوع الشمسء فالمراد به الإسفار 
الشديد للإجماع على جواز الصلاة فى الإسفار الغير الشديد حيث لا يتراءى طلوع 
ذكاءء هذا هو المذهبٍ عندنا كما قدمنا فى الجزء الثانى من الكتاب (ص-"47) عن 
" العالمكيرية ' وغيرها أن الأفضل فى سجدة التلاوة تأخيرها (عن وقت الكراهة) وفى 
صلاة الجنازة التأخير مككروه أى إذا حضرت فى وقت الكراهة» ودليل كراهة التأخير فيبا 
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قوله مله لعلى: ولا تؤخر الجنازة إذا حضرت» رواه ابن ماجه بسند رجاله موثقون 
.)03١48:1(‏ وأيضا: فإنها دعاء ولا يكره الدعاء فى وقت ما. ٠‏ 

قلت: وهذا هو الجواب عما رواه الأثرم عن عبد الله بن مقسم أن قاصًا كان يقرأ 
السجدة بعد العصر فيسجد فتباه ابن عمر وقال: إنهم لا يعقلون» كما فى المغنى 
(165:1) فهو ميحمول أيضا على أنه كان يسنجد بعدتغير الشمسن: فنهاه:من: ذلك» قال 
ابن قدامة: قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عمن قرأ سجود القرآن بعد الفجر والعصر 
أيسجد؟ قال: لا! وعن أحمد رواية أخرى أنه يسجد وبه قال الشافعى» وروى ذلك عن 
الحسنء والشعبى» وسالم: والقاسم» وعطاءء وعكرمة» ورخص فيه أصحاب الرأى قبل 

تغير الشمس اه (نفس المرجع). 

وقال الشيخ -أطال الله بقائه-: إن قول ابن عمر: ”إنى صليت خلف رسول الله 
َيه ومع أبى بكر وعمر وعثمان فلم يسجدوا حتى تطلع الشمس“» فيه حكاية عن 
سجدة الصلاة من غير الفريضة كما لا يخفىء» ثم إنه قاس سجدة التلاوة على سجدة 
الضلاة النافلة» فنبى عنها بعد الفجر والعصرء كما أن النافلة منبى عنها بعدهماء ولكنا 
تركنا قياسه ذلك لما ثبت عندنا وجوب التلاوتية بحديث مسلم المذكور أول الباب» فكان 
حكمها كالصلاة الواجبة دون النافلة» فتجوز بعد الصبح قبل الطلوع» وبعد العصر قبل 
الغزوتت: 

لا يقال: سلمنا أنها كالواجبة» لكن كالمنذورة لوجوبها بالتلاوة أو السماع الذين 
هما فعلا العبد كالنذرء فينبغى أن لا تجوز كالمنذورة. لأنا نقول كما قال العلامة الشامى 
(78:1): إنه وإن كان بفعله لكنه ليس أصلهء لأن التنفل بالسجدة غير مشروع» فكانت 
واجبة بإيجاب الله تعالى لا بالتزامه العبد اه. بلفظ بعض الناس فى ” الإحياء” مع اختصار 
يسيرء وفيه أن التنفل بالسجدة مشروع كما فى سجدة الشكرء وسيأتى ذكرهاء فلعل 
الأسلم فى الجواب ما ذكرته أولاء والله تعالى أعلم. 
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التتمة الثانية: 

قال فى ”البدائع” فى سنن هذا السجود: ومنها أن الرجل إذا قرأ أآءة اسه رمعة 
قوم تسمعوها فالسنة أن بسجدواها معه لا يسببقونه بالوضع ولا بالرفع» لأن التالى إمام 
الس لات قد مر دليله أن غلاما قرأ عند النبى مَركهِ السجدة ولم. يسجدء وقال له 
النبى لله : كنت إمامنا ولو سجدت لسجدنا» رواته ثقات ولكنه مرسل) وإن فعلوا ٠‏ 
. أجزأهم» لأنه لا مشاركة بينه وبينهم فى الحقيقة ألا ترى لو فسددت سجدته بسبب لين 
| يتعدى إليهم اه (1. 0 قلت: ور ار اك 
التحمة الثالثة: 

.. :قال فى.” البدائع" (نفس المرجع): ولا تشهد فى هذه السجدة وكذا لا تسليم فيجاء 

. لأن التسليم تحليل ولا تجريمة .لها عندناء فلا يعقل التحليل» 20 
يسلم للخروج عن التحرية اه. قلت: لم يغبت عن النبى مَرَيَِهِ فى ابتداء السجود أك؛ ٠‏ 
' تكبيرة واجبدة؛ فريادة تكبيرة ة أخرى للتحريمة بلا دليل» وقال ابن قدامة فى المغنى " : 0 
ابن المنذر: .قال أحمن: أما التسليم فلا أدري ما هو؟ قال النخعى» والحسن» وسعيد بن. 
جبير» ويحبى بن وثاب؛ ليس :فيه تسليم اه (75:1). قلت: والأظهر عند الشافعية أن 
د بعدها من عر شهلا كمافى “رحمة الأمة “ (ص-؟0). 
ار ابعة: . ' 0 

قال فئ ”البدائغع“: ويكره للإمام أن يتلوآية السجدة فى صلاة يخافت فييها' 
بالقراءة» د واختج بما روى عن أبئ سعيد الخدرى» أنه قال: وسجد: 
. بنا رسؤل الله فد فى إخنذى صلاتئ العشاءء إِمَا الظهر وإما العضرء ختى ظننا أنه قرأ الم 
المنجدة) (قلت: لم أجده عن أبى سعيد بهذا السياق» وإنماءله عند مسلم وأبى داود 
والنسائى بلفظ: «كنا نحرز قيام رسول الله يكم فى الظهز والعضرء فحرزنا قيامه فى 
الركعتين الأوليين من الظهر قدر الم تنزيل السجدة». الحديث» نعم! أخرج أبو داود عن 


(1) كالحدث أو نحوه. 

















خ-؟ سجود التلاوة وما يتعلق به ااا لكين 


"ابن غمرا: أن النبى + عَفَِدِ سجد فى“صلاة الظهر, + ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة» 
. اه (597:1؟) وأخرجه الحاكم فى ”المستدرك” ' (571:1) وقال: صخيح على شرط 
الشيخين وأقره عليه الذهبى» وفيه أمية شيخ لسليمان التيمى» رواه له عن أبى مجلز وهو لا 
يعرف» قاله أبو داود فى رواية الرملى عنه» وفى رواية الطحاوى عن سليمان؛ عن أبى 
مجلزء قال: ولم أسمعه منهء وكذا وقع عند أحمد عن يزيد بن هارون» عن سليمان» عن 
أبى مجان به ثم قال: قال سليمان: ولم أسمعه من أبى مجلزء ولكنه عند الحاكم بإسقاطه» 
ودلت رواية الطحاوق وأحمد على أنه مدلس» كذا في " التلخيص الحبير” 'و”تبذيب 
العبذيب” (5:1 ١١‏ و١-#/ا”ما)‏ وكلام اق داود فى النسخة المعروفة عنه يشعر بأنه لم 
يعتمد على ذكر أمية بل على إسقاطه فإنه رواه من طريق معتمر ويزيد وهشيم؛ وعن 
بليمان التيمى؛ عن أمية» عن أبى مجلز: ثم قال: قال ابن عيسى: لم يذكر أمية أحد | إلا 
عنس ا وقال الذهبى فى "الميزان “ : والصواب إسقاطه:من بينهما اه ١(‏ 6 

ولكن يعكر عليه ما فى رواية الطحاوى وأحمد من قول سليمان: "ولم أسمعه من . 
لق تجار ؛ فكيف يكون الصواب إسقاطه من بينهما؟ وإن سلم فالحق ما قاله الحافظ فى 
” التلخيص * : إنه مدلسء فلا يصح للخصم ”" الاحتجاج به على سجود التلاوة فى 
السترية؛ لأنة لا يج ادس ولا برواية الجهول» والجواب عدن يجور الالتتجاج يما ما 
ذكره فى " البدا ئع “ ونصة) ولنا أن هذا لا ينفك عن أمر مكروه؛ لأنه إن.تلإ:ولم يسجد 
فقد ترك الواجب» وإن سجد فقد .لبس على القوم» ايم يظنون أنه سها عن الركوع 
واشتغل بالمبجدة الصابيةع ليميحود له ولا يتابعؤنه» وذا مكروه؛ وما لا ينفك عن مكروه 


(1) والعجب من بعض الناس أنه صحح الحديث جرد الاعتماد على سكوت المنذرى عنه. وتصحيح الذهبى له عا 
. لم يقدر على رفع الإشكال الوارد فى سندهء ولكن يرتفع عنه كل إشكال إذا كان الحديث واردًا على الحنفية . 
موافقا لغيرهم» ويجوز به الالتجاء بأئمة الفن والاعتماد عليهم حيتئذ» وأما إذا كان فى :حديث يوافق الحنفية ويرد 
على خصمهم أقل شببة وأدنى كلام فلا يرتفع بشئئ أصلاء وحيتكذ لا يسوغ له الاعتناد على أُخد ولو كان من . 
أجلة أثمة الفن+ كما فمل .ذللك:فى: ديت أين سفيد فى سجدة صن بلفظ:.وفلم يزل يسْجد يما بعاد له فأضقط 
الاختنجاج به جرد قولٍ الزيلعى: ذكر الدار قطنى فى علله اختلامًا اه..ولم يبال يتصحيح المنذرى له وتصويب 
لدار قطني إاه؛ وتصحيح الذهبى له على شرطٍ وهل هذا إلا تخامل: .... 1 
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باب استحباب سجود الشكر 
١957‏ عن: أبى بكرة رضى الله عنهء عن النبى ِلك : «أنه كان إذا جاءه 
أمن مترواز أو بسر يه خن ساجدا شكرا له رواه أبو داود وسكت عنه 4:79 4) 
وفئ ”المرقاة* (58:7): قال الترمذى: حسن غريب» وصححه الحاكم اه. 


كان مكروهاء وفعل النبى مَركدَدِ محمول على بيان الجواز فلم يكن مكروهاء (لكونه فى 
مقام التشريع) وإن تلاها مع ذلك سجد بهاء لتقرر السبب فى حقه وهو التلاوة» وسجد 
القرم معه لوجوب اللمتابعة عليهم» ألا ترى أنه سجد رسول الله مَرلُِهِ وسجد القوم معه اه 
.)١197:1(‏ وأيضا: فإن علة الكراهة مخافة التلبيس على القوم» فلا كراهة إذا حصل 
٠‏ الأمن منبهاء وفعل النبى مَل مجمول على ذلك فافهم. 

2< قال فى ”الدر “: ولواقلا على المتبر :سجد 'وسجد معه السامعون اه. قال 
ال لسجود على المنبر» ذكره ابن 

ب ا ل “شرح الملتقى “» وتقدم عن " الفتح” من 
رواية الإمام أ نه يترل إلى الأرضء من غير تفصيل: وهو الذى ينبغى التعويل عليه اه 
00:1١‏ ). قلت: وقد مر فى المتن أول الباب: «أنه مَرليْهِ قرأص وهو على المنبر» فلما بلغ 
السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه»)» الحديث. 


مهمة لكل مهمة 00 

فى الكافى : قيل: من قرأ أى السجدة كلها فى مجلس وسجد لكل منها كفاه 
الله ما أهمه اه. من ”الدر“ وتفصيله من ”الشامية“ )8١7:1(‏ و”مراقى الفلاح” مع 
الطحطاوى. 

باب استحباب سجود الشكر 

قوله: ”عن بكرة رضى الله عنه إلخ“. فى سنده بكار بن عبد العزيز» قال المنذرى 
فى “مختصره ” كما فى عون المعبود” (5:ه2): فيه مقال اه. قلت: قال صاحب 
"التقريب" : صدوق يهم (ص-4١)‏ وفى ” تبذيب التهذيب” (478:1): قال الدورى 
عن أبن معين:: ليس بشئ» وقال إسحاق بن منصور عنه: صالح» وقال ابن عدى: أرجو أنه 








ةك ليام بحو الك ل 
وصححه فى ” زأد المعاد ” أيضًا بعد عزوه إلى الإمام أحمد (7:١5؟).‏ 


لا بأس به وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديفهم» قلت: وقال البزار: ليس به بأس» 
وان ره امشو كره ا عات ىن النعاته زتان, قوت بن بان سام 
ملخصا بلفظه. قلت: فتعارض فيه قول ابن معين» وابن عدىء والبزار» وبمككن التوفيق» 
بأنهم ذكره مرة منفردا فوثقوه» ثم ذكروه مع من هو أوثق منه فضعفوه» فهو تضعيف 
إضافىء إلا أنه يحتمل تغير الاجتهاد أيضًا. 


ْ تحقيق أنيق:‎ ٠ 

قال بعض الناس: والأولى هى الأولى عندى إذا كان ذلك الراوى وثقه غير من 
. تعارض كلامه فيه» وأما إذا لم يو له د غيرة فلينيت بالأوكى: ولايكون الراوئ حنعة 
بقاء كم العاروض احيعة» قافهم الم قلت: بل-مثله حسن الحذيث مطلقاء سواء وثقه 
غير من تعارض كلامه فيه أم لاء لأن التعارض يحتمل أمرين» ! إما أن يكون التوثيق متقدما 
عن التضعيف وهذا يسقط الاحتجاج به أو يكون التوثيق متأخرا عن التضعيف» وحيئذ 
لا شك فى الاحتجاج بهء والعدالة أصل فى الرواة الحملة للحديث النبوى» فلا تزول 
بالاحتمال ما لم يغبت كون التضعيف متأخرا. 

وفى ”الرفع التكميل“ للعلامة عبد الحى رحمه الله: قال الحافظ ابن حجر فى ” بذل 
الماعون فى فضل الطاعون”: وقد وثقه أى أبا بلج يحبى بن معين؛ والنسائى» ومحمد بن 
سعدء والدار قطنى» ونقل ابن الجوزى عن ابن معين أنه ضعفه؛ فإن ثبت ذلك فقد يكون 
سئل عنه وعمن فوقه فضعفه بالنسبة إليه» وهذه قاعدة جليلة فيمن اختلف النقل عن ابن 
معين فيه» نبه عليما أبو الوليد الباجى فى كتابه ” رجال البخارى” انتمهى. وقال تلميذه 
السخاوى فى ”فتح المغيث” مما ينبه عليه أنه ينبغى أن تتأمل أقوال المزكين ومخارجهاء 
فيقولون فلان ثقة أو ضعيفء ولا يريدون به أنه مثمن يحتج بحديثه ولا ممن يرد» وإنما ذلك 
بالنسبة لمن قرن معه على وفق ما وجه إلى القائل من السؤال» وعلى هذا يحمل أكثر من 
ورد من الاختلاف فى كلام أئمة الجرح والتعديل» من وثق رجلا فى وقت وجرحه فى 
وقتء وقد يكون الاختلاف للتغير فى الاجتباد اه. ملخصًا بلفظه (ص-١١‏ و8١)‏ 
والحديث حجة لما صححه الأئمة والاختلاف لا يضر 
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وْقى "زحمة الأمة* (ص-؟؟): ويستحب غند الشاقعى رجمه الله وأحمد رحمه 
الل أن عندث غئده اتمئة أو اتدفسة عمد نقمة أن يمتحة شكرا ‏ تعال #قال الطتعاوى: 
أبو حنيفة رحمه الله لا يرى سجود الشكرء وروى محمد عنه أنه كرهه؛ ومالك يقول 
بكراهتة منفردا عرخ الصلاة. ريع اباس عبار ات أنه قال: لا بأس به وهو 
الصخيح اه. ْ 

وفى “الدر امختار": وسجدة الشكر 'مستحبة» به يفتى» وفى “رد تار : هو 
قولهماء وأما عند الإمام فنقل عنه فى ”المحيط' أنه قال: لا أراها واجبة» لأنها لو وجبت 
لوجبت فى كل لحظة» لأن نعم الله تعالى على عبده متواترة وفيه تكليف ما لا يطاق» ونقل 
فى ”الذخيرة“ عن محمد عنه: أنه كان لا يراها شيئاء وتكلم المتقدمون فى معناه» فقيل: 
لا.يراها سنة» وقيل: شكرا تاماء لأن تمامه بصلاة ركعتين كما فعل عليه الصلاة والسلام 
يوم الفتح؛ وقيل: أراد نفى الوجوبء وقيل: نفى المشروعية» وإن فعلها مكروه لا يشاب 
عليه» بل تركه أولى» وعزاه فى ”المصفى” إلى الأكثريل» فإن كان مستندا لأكثرين ثبوت 
الرواية عن الإمام به فذاك» وإلا فكل من عبارتيه السابقتين محتملء والأظهر أنها مستحبة 
كما:نص عليه محمد لأنها قد جاء فيبا غير ما حديث (أى ظاهره أن المراد السجدة فقط 
دون الصلاة» وإن كان محتملا للصلاة أيضأ)» وفعلها أبر بكر رضى الله عنه؛ وعمر رضى. 
اه عند وغلى رضي الله ملاء قلا يضح البواب عن فطله يي بالدسخ؛ كذا فى ' الحلية" 
: مخلصاء وتمام. الكلام فيهاء وفى “الإمداد”: فراجعها: وفى آخر ” شرح المنية": 
وردت فيه روايات كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام» اك 
وعليه الفتوى. وفى ” فروق الأشباه': سجدة الشكر جائزة عنده لا واجبة» وهو معنى ما 
روى عنه أنها ليست مشروعة وجوباء وفيها من القاعدة الأولى: والمعتمد أن الخلاف فى 
٠‏ سنيتبها لافى الجواز اه. ش 

قال بعض الناس: لم تنبت صلاة الشكر يوم الفتح على ما علمت اه. قلت: قد 
حلف بالطلاق أن يرد كل ما قاله الحنفية» وقد ذكر الحافظ فى ” الفتح“ من حديث ابن 
أبى أوفى أنه صلى الضنحى ركعتين» فسألته امرأته؟ فقال: دإن النبى مُه صلى يوم الفتح ‏ 
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0 وعزاه إلى الطبرانى» وفيه أيضًا: وحكى عياض عن قوم الم رك أم 
هانئ دلالة على ذلك أى على سنية صلاة الضحىء قالوا: وإنما هى سنة الفتح» وقد 
صلاها خالد بن الوليد فى بعض فتوحه كذلك اه 4:١(‏ 5). وهذا هو الذى قالته الحنفية: 
إن صلانه مَرْيُهِ يوم الفتح بالضحى كانت شكرا لما فتح الله عليه» وهذا هو الشكر التام» 
وهذا الذى جزم به ابن القيم فى ' زاد المعاد '» ورد على من ظنها صلاة الضحىء قال: 
وإنما هذه صلاة الفتح» وفى القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكرا لله تعالى» فإنها أى 
أم هانئ قالت: ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها اه (455:1). وعليه حمل أبو حنيفة 
رحمه الله كل ما ورد فيه سجدة الشكرء أن المراد بها ركعتا الشكرء فإن إطلاق السجدة 
على الصلاة شائعة فى الشرع؛ كما فى حديث ثوبان مرفوعا: «عليك بكثرة السجود لله. 
وفى حدي ربيغة الأسلمى مرفوعا: «أعنى بكثرة السجود): أخرجهما مسلم فى 
“صحيحخة' .)١ 93: ١)‏ قال النووى فى شرحه: اراد لحك قر لاد 01 ش 
فلما جاز حمل لفظ السجود على الصلاة فى قوله مَللُهِ هذا مجرد شيوعه فى هذا ' 
المعنى شرعا مع عدم قرينة خاصة تعين إرادة معنى الصلاة؛ فكيف لا يجوز حمله على هذا 
المعنى فى أفعاله مَرَكِلهْ وأفعال الصحابة؟ والفعل يحتمل الوجوه من أصله؛ لا سيما وقد تأيد 
هذا المعنى بفعله ميك يوم الفتح» فقد تتابعت الروايات بذكر الصلاة فيه» وتأيد أيضًا بما 
روى ابن ماجه عن عيد الله بن أنى أوفى رضى الله عنه: أن رسؤل الله مه صلى يوم شر 
برام و ضعفه ”© صاحب” الزؤائد” 9١48:1(‏ مصرى). ١‏ ' 
قلت: ولكن الضعيف يكفى لتأييذ الاحتمال وتفسير الإجمال» لا سيما وهو صالح 
ْ على أسلنا؛ كا نبينا عليه في الحاشيةء قرواية متلا يوم الفتع نزيوم يشير ران أبى جهل 
0 م ع ا ل وت ٠‏ 


)١(‏ قلت: وإنما ضعفه لأن فى سنده شعفاء الكوفية لا تعرف» ولكن نص الذهبىء وكذا الحافظ ابن حنجر فى النساء 
المجهولات قال: لا أعلم فى النساء من اتهمت ولا تركت كما فى ”اللسان” ١(‏ :0 وأيضا: فإن شعتاء هذه 
عا واقورل ع ترد براي رقي امو جر سبي اا اليك بيلح توا ورا 
تعالى أعلم. 








إعلاء السنن استحباب سجود الشكر 5117 


-١ 5‏ عن:البراء بن عازرب رضى الله عنه: «أن النبى مَيِْلُهُ سجد حين 
جاءه كتاب على رضى الله عنه من اليمن بإسلام همدان». رواه البيبقى وقال: 
إسناده صحيح كذا فى التلخيص الحبير” .)١١١6:19١‏ وصححه المنذرى 
أيضاء كما فى عو المعبود" (45:5). وصححه الحافظ ابن القيم أيضنًا فى 


فاندحض بذلك ما قاله العظيم الآبادى فى ”التعليق المغنى“ على الدار قطنى ' 
:)1٠58:1(‏ وقال مالك: وهو مروى عن أبى حنيفة أنه يكرهء إذا لم يؤثر عنه َه مع 
تواتر النعم عليهء وإنكار وروده عن النبى مهِ من مثل هذين الإمامين مع وروده عنه مكل 
من هذه الطرق التى ذكرناها من الغرائب والمفضى إلى العجب اه. قلت: وإنما العجب 
على سخافة فهمك: حيث حملت كلامهما على عدم علمهما ببذه الآثار» بل مرادهما 
أنه لم يؤثر عنه بيه صراحةً ما يدل على السجدة المنفردة عن الصلاة» بل كل ما ورد عنه 
فى ذلك عدا إزاذة حيس الصلدة بالسجدة؛ ويؤيدها حديث أم هانئ وابن أبى أوفى 
فافهم. ١‏ 
هذا إذا حملنا كلام أبى حنيفة على نفى المشروعية» وإن حملناه على نفى السنية 
فلا إشكال أصلاء وروى ابن أبى شيبة والبيبقى عن أسلم '“» قال: «بشر عمر بفتح 
فسجد» كذا فى ” كنز العمال” (1:4١5)؛‏ ولم أقف على سنده. ظاهر لفظ كان فى 
عديك امال ندل خلى الامتمراز كما تقد غير عرق ومقضاء تاقد سجرة الشكر .ول 
' أر من صرح بهاء وإأما المنقول عنهم: هو الاستحباب» وللعدول عن التأكيد وجهان» 
أحدهما الاختلاف فى اللفظء ففى ”سان الترمذى” عن أبى بكرة رضى الله عنه: «أن 
النبى مَقَْدِ أتاه أمر فسر به فخر ساجداً» )١91:1(‏ ذكره فى الجهاد فيحتمل أن يكون 
لفظ كان من تصرف الرواة» فلا حجة فيه على الدوام؛ وثانيهما أن تمييز النعمة الخاصة من 
العامة ليسجد على الخاصة قد يكون عسيراء فلو كان السجود مؤكدا للزم الحرجء وما 
جعل الله فى الدين من حرج. 
قوله: ”عن البراء رضى الله عنه إلخ “. دلالته على الباب ظاهرة. . 


)١(‏ مولى عمر رضى الله عنه. 

















تلا استحباب سجود الشكر ا 
زاد المعاد “ (91/:1) حيث قال: إسناده على شرط البخارى اه. 

4 - عن: سعد بن أبى وقاص قال: خرجنا مع رسول الله مُه من 
مكة نريد المدينة» فلما كنا قريبًا من عزوزاء نزلء ثم رفع يديه فدعا الله ساعة» 
ثم خر ساجدا فمكث طويلاء ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فمكث 
كرياان قام زر دري نايك تم حو ماجدا. قال إنى سألت ربى وشفعت 
لأمتى» فأعطانى ثلث أمتى» فخررت ساجدا شكرا لربى» ثم رفعت رأسى 
فسألت ربى لأمتى» فأعطانى ثلث أمتى فخررت ساجدا لربى شكراء ثم رفعت 
رأسى فسألت ربى لأمتى» فأعطانى الثلث الآخرء فخررت ساجدا لربى شكزا» 
رواه أبو داود (40:7) وسكت عنهء وصححه فى ” زاد المعاد“ 41:19 
و؟:١5١).‏ 

6 - عن: عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه» قال: خرج رسول 
الله ريه فاتبعته» حتى دخل نخلاء فسجد فأطال السجود» حتى خفت أو 
خشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه, قال: فجكت أنظر فرفع رأسه؛ فقال: ما 
لك يا عبد الرحمن؟ قال: فذكرت ذلك له. قال: فقال: إن جبريل قال لى: ألا 
يسرك؟ إن الله عز وجل يقول: «من صلى عليك صليت عليه» ومن سلم عليك 
سملت عليه). زاد فى رواية: «فسجدت لله شكرأ» رواه أحمد والحاكم وقال: 
صحيح الإسناد» كذا فى "الترغيب” (598:1). ونقل البيبقى فى 
” الخلافيات* عن الحاكم قال: هذا حديث صحيح؛ ولا أعلم فى سجدة الشكر 


لد “عن يه إلخ". دلالته على الباب ظاهرة» وفى "عون المعبود “ (5:ه:): 
قال المنذرى: فى إسناده موسى بن يعقوب الزمعى» وفيه مقال اه. قلت: قد تقدم فى 
صلاة الضحى أنه مختلف فيه حسن الحديث. ش 

قوله: "عن غيد الربحمان إلخ“. دلالته على الباب ظاهرقة دك الاخلاف ف 
السند صاحب * القول البديع" ولكنه ممكن التوفيق فلا يضر على أصولهم فمن صححه لم 
يعبأ به ودلالة بقية أحاديث الباب عليه ظاهرة. 











إعلاء السئن استحباب. سجود. الشكر لسن 
اس و ل 1 واوا ب عسي د و و ا 01 


اصح من هذا الحديث» كذا فى ”القول البديع" (ص-4/). وصححه ابن 
..القيم في "زا المعاد" :او و5 ١:‏ 4) بعد عزوه إلى أحمد. 
450 إحدوفى- ا “ أيضًا عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» 
.قال: «خرج رسول الله مله يد لحاجته؛ فلم أجد أحدا يتبعه: ففزع عمر فأتاه 
١‏ خطهرة من لق فوجند ان مُق ساجدذا فى شزيةء ضحي خدا من بخن جتى 
. رفع النبى مَل رأسه: فقال: أحسنت يا عمر! حين وجدتنى ساجدا فتنحيت 
عين: إن يزيل بعلي السلام أتانى فقال: من صلى عليك من أمنك واحدة صلى | 
الله عليه عشراء ورفعه عشر درجات». رواه الطبرانى فى ” الصغير” من رواية 
الأسود بن يزيد يد عن عمر رضى الله عنه» ومن طريق الطبسرانى أخخرجه التنباء فى 
" إغنتارة .3 قلت: وإسناده جيد بل صححه بعضهم أه. 

تدده “سجد أبو بكر رضى الله عنه حين جاءه قتل مسيلمة". رواه 
د ع ش 

در "جد على رضى لل عه حين وجسد ذا القسدية ف 
الخوارج00” زوآة أحمد ف عننده” 
3 1974و" سجد كعب بن مالك رضى الله عنه فى عههد البى م ا ظ 
١‏ بشر بعوبة الله عليه' ' وقصته متفق عليها كذا فى "المنشقى” متن" النيل . 
288:5 رصح الأثرين» أثر أبى بكر رضى الله عنه» وأثر على رضى الله 
2ت ا ١١‏ تلاو و؟:١5).‏ 





ل ع جا اك 


ْ 2 ع“ ل 
)١(‏ فى زاد المعاد : فى قتلى الخوارج. 





باب مسافة القصر. 


ل عن: عبد لزي “ بن أبى :يكرء :عن أبية؛ أن رَسْؤْل ال علا 
وقت فى المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليبن للمسافر» وللمقيم يوم وليلة).. 
رواه ابن حبان فى ' صحيحه” ' زيلعى” (807:1) وقال الطحاوى فى . معانى ' 
الآثار” :)١15٠١:1(‏ قد تواترت الآثار عن رسول نا ا له 


باب مسافة القصر ‏ . ظ 
' قوله: ”عن عبد الرحمان بن أبى بكر إلخ“.قلت: تقرير الاستدلال به ما قاله فى 
'الهداية“ بما نصه: عم الرخصة الجنس» ومن ضرورته عموم التقدير اه. وشرحه ما فى 
”فتح القدير“: ذكر المسافر محلى باللامء فاستغرق الجنس لعدم المعهود, واقتضى تمكن © 
كل مسافر من مسح ثلاثة أيام ولياليهاء ولا يتصور أن يمسح كل مسافر ثلاثة أيام ولياليبا 
إلا وأن يكون أقل مدة السفر ثلاثة أيام ولياليباء إذ لو كان أقل من ذلك لخرج بعض 
المسافر ين عن استيفاء هذه الرخصة: والزيادة عليها منتفية إجماعاء فكان الاحتياج إلى 
إثبات أن الثلاثة أقل مدة السفرء وقد دل عليه وهى مسح ثلاثة أيام الجنس أى جنس 
المسافرتن» لأن اللام فى المسافر للاستغراق» (كما فى المقيم) لعدم المعهود المعين» ومن. 
ضرورة عموم الرخصة الجنس» حتى إنه يتمكن كل مسافر :من مسح ثلاثة أيام عموم 
التقدير بثلاثة أيام لكل مسافرء فالحاصل أن كل مسافر يمكنه ذلك؛ ولأن الرخصة كانت 
منتفية بيقين فلا تثبت ا نك ل 
بأكثر منه اه (5 ا 
7< وحافيلة قال ال إن الحديث يدل على أن من 1 قطع مسيرة ثلاثة 5 
ولياليها فهو مسافر حتما عند الشارع» وله رخصة المسح ثلاثة أيام ولياليهاء وإلا لم يكن 


(1) هكذا في الأصل» وفى "آثار السنن” عن أبى بكرة» وعزاه إلى ابن الجارود؛ فلعل عبد الرحمن هذا هو ابن أبى بكرة 
الثقفى. : 
(1) وبلفظ التمكن اندحض ما أورد عليه أن استيفاء مدة ثلائة أيام ولياليها ليس بلازم للمسافر» فافهم وتأمل.. : 











إعلاء السنن بيان مسافة القصر 0 


للمسافر ثلاثة أيام ولياليهاء وللمقيم يوم وليلة اه. 


5 - وأخرجه مسلم )١75:1(‏ عن شريح بن هانئ عن عائشة؛ قال: 
«أتيتها أسألها عن المسح على الخفين» فقالت: عليك بابن أبى طالب فاسأله» 


لذكر الثلاث معبّى» وأما إن قاصد مشافة يوم أو يومين مسافر عند الشارع وله رخصة 
المسح ثلاثة أيام ولياليها فمشكوك؛ ليس فى الحديث دلالة على عموم الرخصة له ولا 
على كونه مسافرا شرعاء والرخصة كانت منتفية بيقين» فلا تنبت تقبت إلا بيقين» وكذا كون 
الرجل مسافرا كان منتفيا بيقين فلا يكون مسافرا مستحق هذه الرخصة إلا بيقين» وليس 
ذلك إلا فيما عيناه» لكون الشارع قد نص على الثلاثة للمسافر» فمريد مسافة الثلاثة 
مسافر باليقين» ولذا لم يقل أحد بأكثر منه فلا يكون مسافرا بإرادة مسافة أقل منها للشك. 
قال الشيخ: وتقرير الاستدلال بهذا الوجه أولى من الوجه الذى ذكره فى " الهداية . 

قلت: المراد بالمسافر فى الحديث من يقطع المراحل بطريق العادة المعروفة فى السفر 
بسير وسط مع الاستراحات التى اعتدوهاء ولا شك أن مثل هذا المسافر إذا نوى قطع 
مسافة ثلاثة أيام لا يزال مسافر! فى مدة خمس عشر صلوات» ولا ينقطع سفرة فى أقل من 
هذا أبداء فلا يرد ما أورده امحقق فئ ” الفتح “ بقوله: لكن قد يقال المراد مسح المسافر ثلاثة 
أيام إذا كان سفره يستوعبها فصاعداء لا يقال:: إنه احتمال يخالفه الظاهر فلا يصار إليه» 
لأنا نقول: قد صاروا إليه على ما ذكروا من أن المسافر إذا بكر فى اليوم الأول ومشى إلى . 
وقت الزوال حتى بلغ المرحلة فنزل ام وبات بباء ثم بكر فى اليوم ومشى إلى ما 
بعد الزوال ونزل ثم بكر فى الثالث ومشى إلى الزوال فبلغ المقصد؛ قال السرخسى: 
الصحيح أنه يصير مسافرا عند النية» وعلى هذا خرج الحديث إلى '" غير الاحتمال 
المذكور» فإن عصر اليوم الثالث فى هذه الصورة لا يمسح فيه تمام اليوم القالث ملحقا بأوله 
شرعًاء حيث لم تنبت فيه رخعصة السفر ولا هو سفر حقيقة» فظهر أنه إما بمسح ثلاثة أيام 
شرعا إذا كان سفره ثلاثة أيام: وهو عين الاحتمال المذكور من أن بعض المسافرين لا 
يمسحهاء وآل إلى قول أبى يوسفء (أن السفر الشرعى يومان وأكثر الثالث) اه ملخصا 
(4:5). 


(1) فيه تصحيف والضؤاب عين الاحتمال المذكؤر كما سيأتى. . 
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فسألناه؟ فقال: جعل رسول الله َه ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر»» إلخ. 
-١5‏ أخبرنا: سعد بن عبيد الطائى» عن على بن ربيعة الوالبى 


فإنا نقول: إن هذا المسافر إنما لم يستوعب المسح ثلاثة أيام لكونه قطع مسافة 
الثلاثة على خلاف العادة بالتكبير والإسراع مثلاء وبمثله لا يرد النقص أصلاء فهل إذا 
طوى أحد جميع الأرض فى ساعة بطريق الكرامة ورجع إلى بلده فى أقل من يوم واحد . 
ولم يستوعب المسح ثلاثة أيام ولياليها تورد النقص بذلك أيضًا؟ كلا! فكذا لا يرد علينا 
شئ بما ذكروه؛ فإن هذا المسافر لو قطع مسافة الثلاثة بطريق العادة لاستوعب المسح ثلاثة 
أيام ولياليها حتماء وإنما يستوعبها لكونه قطعها على خلاف العادة» وإن كان بحيث لو 
قطعها وفق العادة لم يستوعب المسح ثلاثة أيام ولياليها فنقول: مثل هذا المسافر لا يقصر 
الصلاة فى قول أبى حنيفة ومحمد أصلاء وإنما يقصرها فى قول أبى يوسف. ويكون ما 
ذكروه وصجحه السرخسى مبنيا على قوله لا على قولهما إن أراد ومثل ذلك بما ذكروه 
والله تعالى أعلم؛ فإن حكم هذه الجزئية ليس منقولا عن الإمام نصاء وإنفا هو من تفريعات 
المشائخ» فلا يترك به ما هو منقول عن الإمام بالشهرة والتواتر فى تحديد مسافة القصر. 

وأما ما قيل: إن هذا أى كون ثلاثة أيام ولياليهها أدنى مدة السفر إنما يلزم أن لو كان 
ثلاثة أيام ولياليها ظرمًا ليمسح» ولم لا يجوز أن يكون ظرمًا لقوله و” المسافر“» حتى يكون . 
معناه: والمسافر ثلاثة أيام ولياليها بمسح؛ وتخصيص الشئ بالذكر لا يدل على نفى ما 
عداهء ذكره فى" العناية “ (1:) فهذا إنما يرد إذا كان لفظ الحديث يمسح المسافر ثلاثة أيام 
ولياليبا» كما فى ”الهداية . وأما على اللفظ الذى ذكرناه فى المتن فلا مساغ لهذا 
الاحتمال أصلاء سلمنا لكن لا يجوز أن يكون ثلاثة أيام ظرفا للمسافر» وإلا لكان فى. 
قوله: بمسح المقيم يوما وليلة كذلك, لأنه على نسق واحدء ويكون معناه: المقيم يوما وليلة 
سخ وهر لأررها لاسدكة ليوني رالي: فإن سوق الكلام ليس إلا لبيان كمية 
مسج المشافر لا لإطلاقة» وعلى تقدير كون الظرف للمسافر والمقيم يكون قوله يمسح 
مطلقاء وهو خلاف المقصود. 

قوله: “أخبرنا سعيد بن عبيد إلخ “ . قلت: دلالته على معنى الباب ظاهزة» ققد نص - 
ابن عمر على أن سويداء ثلاث ليال قواصدء فإذا حرجنا إليها قصرنا الصلاة» وهو بسياقه 








م السنن او سقافة لقف .12 . كن 


يفضي الم هال عرف المتويقاء ف ون فلك ا قن تيفك 


مشعر بتحديد مسافة القصر بمسيرة ثلاثة أيام» وهذا أصرح ما روى عنه وأبين» وقد ورد 
عته غير ذلك أيضاء فلنذكره ثم لنطبق بين الجميع. 
: قال الحافظ فى ”الفعح' ': زؤى عبد الرزاق» عن ابن جريج: أخيزتق.ناقع: «إن ابن: 
عمر كان أذنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيير وبين المدينة وخيبر ستة وتسعون ميلا 
اه) (51/:7 4). وفيه أنه رأى نافع فلا يعارض ما ثيت ثينت عنه صنزاحة)“قال: وروى وكيع من 
وجه آخر عن ابن عمر أنه قال: ويقصر من امدينة إلى السويداء وبيدهمااثنان وسبعون ميلا 
اه (إنفس المرجع) وهذا هو حديث المتن إلا أن لفظ: «وبينهما أثنان وسبعؤن ميلا) 
يحتمل أن يكون من قول ابن عنمر أو من قول غيره» ويحتمل أن يكون مبنيا على اعتبار 
بعض المقادر الذنى هو أكثر مقادير الميْل فإنها مختلف فيا جداء كما فصلها الحافظ فى 
"الفتح “ (نفس المرجع) فاندفع ما يتوهم من انخالفة بين هذا الأثر وبين ما قاله فقهازؤنا فى 
تحديد مسافة ثلاثة أيام على أن أصل المذهب عندنا أن لا معتبر بالفراسخ والأميال» بل 
المعتبر سير الثلاثة بسير وسطء وروى عن الإمام التقدير بالمراحل (الثلاثة أيضا) وهو 
قريب من الأول فإن الظاهر من عادة المسافرين قطع مرحلة فى يوم؛ كما فى افع لقابو 
(4:7) وعلى هذا فلا مخالفة لهذا الأثر بهذا اللفظ مما ذهبنا إليه. . وفى ”النيل” عن 
”البحر” ' عن أبى حنيفة رحمه الله: عصان التصراريع واكرود أري ار 1 7 ). 
وهئ اثنان وسنْبغون ميلا:بكما فى :هذا الأثر: .. 
قال الحافظ: وروى عبد الرزاق ”© عن مالك؛ عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه: 
وأنه سافر إلى ريم فقصر الصلاة». قال عبد الرزاق: وهى على ثلاثين ميلا من المدينة اه. 
وفيه أنه.واقعة حال تحتمل الوجوه منها أن تكون ريم من الجهة التى سلكها ابن عمر أزيد 
من ثلائين ميلا أو نحوهاء ولكن كانت وعرة بحيث يشق قطعها فى أقل من ثلاثة أيام؛ 
قال شيخنا: ا مسافة ثلاثة أيام فلا إشكال» وإن كانت أكثر منها 


)١(‏ هى موضع يقرب المدينة» القاموس. 
(؟) رجاله رجال الجماعة. " 











ع لو بيان مسافة القصر ذف 


بباء قال: هى ثلث ليال قواصد» فإذا خرجنا إليبا قصرنا الصلاة). رواه الإمام 
ش محمد بن |الحسن ْ "الاثار * له (ص-: ١‏ وه ؟) رفى 1 المت : إسناده 


يذه رؤاقتة تحال لذ لذلة قرا خلى أدى سبنافة التعرة: ونا كانت اقل دن اللدلة ثة فيحتمل 
أنه. كان عزمه السفر البعيد ثم رجع لعارض بدا له» كذا حكاه بعض الناس عنه فى 
'الإحياء” . ْ ش 

قال: وروى ابن أبى شيبة» عن وكيع؛ عن مسعرء عن محارب؛ سمعت ابن عمر ٠‏ 
يقول: «لأسافر الساعة من النهار فأقصر». وقال الثورى: سمعت جبلة بن سحيم» سمعت 
ابن عمر يقول: “لو خرجت ميلا قصرت الصلاة". وإسناد كل منهما صحيح (نفس 
المرجع) والجواب عنهما أن المراد به أن ابتداء السفر بالخروج عن البلدة» وأن القصر لا 
يتوقف على قطع مسافة السفرء بل يجب بابتدائه. وهذا ظاهر من ألفاظ الأثرين كما لا 
يخفى على عاقل» فعبر الابتداء بالسفر بقوله: «لاسافر الساعة من النهار) مرة» وبالخروج 
ميلا أخرى 

قال: وروى ابن المنذر من رواية يزيد بن أبى حبيب» عن عطاء بن أبى رباح» «أن 
ابن عمر وابن عباس كانا يصليان ركعتين يفطران فى أربعة برد فما فوق ذلك» وروى 
السراج من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر نحوه اه (457:7). قلت: ولا حلاف 
بينه وبين أثر المتن» فإن التحديد بأربعة برد فى هذا إنما هو من عطاء لا من قول ابن عمرء 
ار يه كر ا عر ولا بالكديم الردرااجاا للضي كرون لبان ينان 
ثلاثة أيام عنده؛ واتفق به كونما أربعة برد أيضًا. 

قال: وروى الشافعى» عن مالك» عن ابن شهاب» عن سالم: 00 
إلى ذات النصب فقصر الصلاة» قال مالك: وبينها وبين المدينة أربعة برد ”") ورواه عبد 
الرزاق عن مالك هذاء فقال: «بين المدينة وذات النصب ثمانية عشر ميلا اه». قلت: فإذا 
تعارضا تساقطاء ولعل ما قاله الشافعى عن مالك أرجح مما قاله عبد الرزاق» ولعله وهم 
فجعل ثمانية وأربعين ثمانية عشرء والجواب عنه ما مر ذ فى الجواب عن أثر عطاء المتقدم» 


)١(‏ أربعة برد هى ستة عشر فرسخاء والفرسخ ثلاثة أميال» والميل ستة آلاف ذراع» والذراع أربعة وعشرون إصبعا 
معترضة معتدلة, هذا هو الأشهرء كذا فى ” الفتح" فالبريد اثنا عشر ميلا. 
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صحيح اه 57:59). (قلت: رجاله ثقات من رجال الضحيحين). 


00 التحديد بأربعة برد وإن كان علدت إن النس ورك ل 
علمائنا كما:سيأتى. 

قال: وفى ”الموطأً” عن ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه: (أنه كان يقصر فى مسيرة 
اليوم التام اه» (577:7). قلت: هذا هو رأى سالم فى قصر أبيه فلا تعارض بينه وبين ما 
ذكرناه فى المتن من قول ابن عمرء فيمكن أن يرى هو فى مسافة أنها مسيرة ثلاثة أيام أى 
بسير وسط كسير الزاملة من البعيرء ويرى ابنه أنها مسيرة يوم واحد أى سير راكب 
مجد على راحلة هو جاء. 

والعجب من الحافظ ابن حجر أنه كيف جعل هذه الأقوال 58 دا وأورد 
. على الحنفية فى تمسكهم بحديثه المرفوع: ولا تسافر المرأة ثلاثة أيا م إلا مع ذى رحم 
محرم) على أن أقل مسافة القصر ثلاثة أيام: أن الاعتبار عندهم بما رأى الصنحابى لا بما 
روى» وقد اختلف عن ابن عمر فى تحديد ذلك اختلافًا (كثيرا) اه. فإن شيعا من الروايات 
التى سردها لا تعارض ولا تخالف تحديده بثلاثة أيام» وكيف يجوز إبداء الخلاف بجعل 
أقوال أصحابه أقوالا لهء وبالتحكم عليه بظنونهم وآرائهم؟ فالحق أن ابن عمر رضى الله 
عنهما قائل بتحديد مسافة القصر ؟سيرة ثلاثة أيام» ولم يرد عنه التصريح بخلاف ذلك 
أصلاء وحيئئذ فلا يرد على استدلال الحنفية بجديثه المرفوع الاختلاف بين رأى الصحابى 
وروايته كما.زعمه.الحافظ. 

نعم! يرد عليه ما قاله الحافط أولا: إن الحديث ما سيق لأجل بيان مسافة القصرء بل 
لنبى المرأة عن الخروج وحدهاء ولذلك اختلف الألفاظ فى ذلكء ويؤيد.ذلك أن الحكم 
فى نهى المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان» فلو قطعت مسيرة ساعة واجدة فى يوم تام 
لتعلق بها الدبي» بخلاف المسافر فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مغلا فى يومين (أو ثلاثة) 
لم يقصر فافترقا اه. وفى ” الجوهر النقى “: القصد من هذا الحديث الاحتياط: على المرأة 
دون تحديد مدة السفرء ففى الاستدلال بهذا الحديث نظرء والذى استدل به أهل المذهب 
هو قوله ار : (يكسح المسافر ثلاثة أيام) سيق لبيان الرخصة للمسافر فيعم جميع 
المسافريو قلق ليت عوكر رةه أيام لم يعم الرخصة الجميع اه 

















الا 3 7 ل روسن اليد ا 


978 (اعن: ابن عمر رضى الله عدبماء أن النبى َيه قال: ولا تسافر 
المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذى محرم). رواه البخارى (وص- >7 : )١‏ وفى رواية مسلم 
بطريق الضحاك بن عثمان عن نافع: «مسيرة ثلاث ليال»» ”فتح البارى“ 


70:1١‏ 6). وسيأتى الجواب عن كل ذلك فانتظر. 
قوله: "عن ابن عمر إل * . قلت: دلالته على تحديد السفر ظاهرة» حيث اعتبرت 
المسافرة إلى ما دون الثلاث فى حكم المقيمة» فإن الشبى عن الثلاث يدل بمفهومه على أن 
ما دونه غير منهى عنه فكان خروج المرأة إليه كخروجها من دار إلى دار فى بلدتها حيث 
لا يشترط لها احرم فكانت كالمقيمة» والمسافرة إلى مسيرة ثلاثة أيام مسافرة شرعاء حيث. 
افترقت عن المقيمة فى الأحكام وبما ورد فى لفظ الحديث عند مسلم: من مسيرة ثلاث 
ليال» اندفع ما قاله الحافظ فى ”الفتح“: إن الحكم فى نبى المرأة عن السفر وحدها متعلق 
بالزمان» فلو قطعت مسيرة ساعة واحدة مثلا فى يوم تام لتعلق بها النبى» بخلاف المسافر 
فإنه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلا فى يومين لم يقصر فافترقا اه. قلنا: لم يفترقاء فإن نبى 
امرأة عن السفر وحدها متعلق بالمسافة أيضًا كالمسافر دون الزمان كما زعمه» ما فى طريق 
أخرى من لفظ: ومح اد وار ولعي و افيا عيح غار عل قدا لا ريع 
ذكره .إياه بعد صفحة؟. 
ودلالة حديث أبى هريرة وأبى سعيد على معنى الباب بالوجه الذى ذكرناه ظاهرة. 
وببذا اندفع ما قاله الحافظ وصاحب ” الجوهر النقى “ أيضا: إن الحديث ما سيق لأجل بيان 
مسافة القصرء بل لنهى المرأة عن الخروج وحدهاء ففى الاستدلال به نظر. لأنا نقول: 
:"طريق الاستدلال: باليص لا تنحصر فى الاستدلال بعبارته» بل. يعم طرقا سواها من 
الاستدلال بدلالته وإشارته واقتضائه أيضاء فلو سلمنا أنه سيق لأجل مآ ذكرتموه. فهو يدل 
. بعبارته على كون المسافرة مختصة ببذا الحكم دون المقيمة أيضاء لكون الدبى مقيدا 
بالمسافرة '' كما لا يخفى» فلما قيد السفر بأن يكون ثلاثة أيام فضاعدا دل بمفهومه على 
٠‏ (1) قال فى دا “ عن الحافظ فى ”الفتح “: أطلق فوفك فى الأحاديث المذكورة بعده» وقد عمل أكثر 
العلماء فى هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات» قال النووى: ليس المراد من التحديد ظاهره بل. كل ما يسمى 
سفرا فالمرأة منسبية عنه إلا بالمحرم اه .)11/١:5(‏ قلت: فقد ثبت اتفاقهم على كون النبى مختصا بالمسافرة دون 
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.)ة358:5١(‎ 


-١‏ عن: أبى هريرة» قال: قال رسول الله ا «لايحل لامر 
تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منبها). أخرجه مسلم (1174:1) وعزاه فى 
النيل" إلى أحمد ومسلم بلفظ: «مسيرة ثلاثة أيام) اه .)47١:1(‏ 


أن ما دون ذلك ليس بسفرء فتم الاستدلال به على حد السفرء وهو المطلوب. 
لايقال: إن التقديرات مختلفة فقد روى البخارى عن أبى هريرة مرفوعا: ولا يحل 


لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة هه ١‏ 54 )0 
وأخرجه مسلم فى ' أصحيحه' أيضًا ١١‏ :ممع وع48). وأخرجا جميعا عن عبد الملك بن 


ة ان 


عمير» سمعت قزعة مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه يحدث بأربع 
عن النبى مر فأعجبنى وآنقنى قال: ولا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو 
محرم). . الحديث كذا فى الفتح” 5:لاه)و “صحيح مسلم” .)459:1١‏ 
لأنا نقول: إن ديف أبن قزيرةا فى لك مططزي الأنساد رالاى كلجيماء » أما 
الاضطراب فى الإسناد فإن ابن أبى ذئب والليث بن سعد روياه عن سعيد المقبرى عن أبيه 
عن أبى هريرة» ورواه يحبى بن أبى كثير وسهيل ومالك عن المقبرى عن أبى هريرة» 
فرجح البخارى رواية ابن أبى ذئب» ورجح الدار قطنى أنه عن سعيد عن أبى هريرة ليس 
فيه عن أبيه» كما رواه معظم رواة "الموطأ“ (وهذا الاختلاف ممكن التوفيق). وأخرجه ابن 
خزعة من طريق خالد الواسطى وحماد بن سلمة» وأخرجه أبو داود وابن حبان والحاكم 
من طريق جرير» كلهم عن سهيل بن أبى صالح» عن سعيد» عن أبى هريرة» وقال بشر بن 
المفضل: عن سهيل؛ عن أبيه؛ عن أبى هريرة» أبدل سعيدا (المقبرى) بأبى 0 وخالف 
فى اللفظ أيضا: فقال: «تسافر ثلاثا)» أخرجه مسلم» وقال جرير فى روايته: بريد" دل 
بوم (أخرجه أبو داود) وهذا هو الاضطراب فى المتن» كذا يتحصل من كلام الحافظ 
فى ”الفتح” (459:17). ظ ش 
. وهنا الاختلاف غير ممكن التوفيق إلا بتعسف وتكلف بتصحيح الطزق كلها كما 
فعله الحافظء وقال: ولكن المحفوظ عن أبى صالح عن أبى سعيد» ولا يخفى بعده» فإن. 
مسلما أودع فى ”صحيحه “ طريق سهيل عن أبى صالح» عن أبى هريرة» فكيف يكون 








. 'بيان مسافة القصر ل 


ها -١‏ عن: أن شعي قداو قال: قال رسول الله مرك : «لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها 
أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها). أخرجه مسلم 
(ص-575)» وعزاه فى النيل” إلى الجماعة إلا البخارى والنسائى اه 
.)١ 70:19‏ 


امحفوظ خلافه؟ فلا بد من الترجيح أو طرح الروايات كلها.. 

وأما حديث أبى سعيد الخدرى فهو مضطرب المتن أيضاء فروى عبد الملك بن 
عمير» عن قزاعة عن أبى سعيد بلفظ: «نبى أن تسافر المرأة مسيرة يومين» كما مرء وتفرد 
بهذا اللفظء لم نعلم له متابعا فى ذلك عن قزعة» وخالفه ثقتان» سهم بن منجاب وقتادة 
عند مسلم (4170:1) فرويا كلاهما عن قزعة عن أبى سعيد بلفظ: ولا تسافر امرأة ثلاثا» 
لفظ قتادة: «فوق ثلاث إلا مع ذى محرم» وهذا أرجح, لأن عبد الملك بن عمير وإن كان 
من رجال الجماعة ثقة لكن قال أحمد: عبد الملك مضطرب الحديث جدا مع قلة روايته» ما 
أرى" له عفسنائة حديث, وقد غلط فى كثير منهاء وقال. إسحاق بن منصور: ضعفه 
أحمد جداء قال صالح بن أحمد عن أبيه: إن عبد الملك يختلف عليه الحفاظ» وقال ابن 
منصور عن ابن معين: مخلط اه من ” تبذيب التهذيب" )4١7:5(‏ لا سيما إذا تأيد لفظ ' 
سهم بن منجاب وقتادة بما رواه أبو ضالح عن أبى سعيد مرفوعا بلفظ: دلا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها» الحديث. 
أخرجه مسلم كما ذكرناه فى المتن» فلا يلتفت إلى لفظ عبد الملك وقد تأيد لفظ الثلاثة 
بمثل هذا التأييد» وكذا الراجح عندنا فى حديث أبى هريرة ما ذكرناه فى المتن من لفظ: دلا 
يحل لامرأة أن تسافر ثلاثا إلا ومعها ذو محرم منها»» لأنه لما تحقق الاضطراب فى متنه 
وإسناده» واحتيج لرفعه إلى الترجيح فاللفظ الذى يوافق حديث ابن عمر الذى لم يختلف 
الرواة فى لفظه ولا فى سنده أرجح ما يخالف هذا الحديث الصحيح السالم من العلل 

وبالجملة فالأصل فى الاحتجاج حديث ابن عمر وأما حديثا أبى هريرة وأبى سعيد 
فإنما يجوز الاحتجاج من طرقهما ولفطهما بما وافق لفظ حديث ابن عمر لا بما خالفه» فإ 








إعلاء السئن بيان مسافة القصٍ 8 


لاماي و يديت الى ميزه امن وحتيك أن عد انا لبو الر يا 
الملك وفيه مقال» وخالفه الثقات فى ذلكء فافهم. 

لا يقال: تاج إلى ارج إن لمكن الع وعه المع مكن حمل 
.حديثين فصاعداء 000 الات ليه يعد رفك 
الصحابى أن يكون عنده علم باختلاف ألفاظ النبى مَريله ثم يقتصر منها على لفظ مرة 
وعلى لفظ أخرى» وإن كان ذلك جائزا لم يوجد فى الدنيا حديث مضطرب أصلاء 
وأيضًا: فكيف يمكن حمل هذا الاختلاف فى مواطن بحسب السائلين وتحديد المسافة 
المنبية عن الخروج إليما للمرأة بلا محرم لازم شرعا؟ لا بد من تعيينها لتعذر الاحتراز عدبا 
بدون ذلك. : 

فإن قيل: إن الرواية المطلقة شاملة لكل سفرء وهى رواية ابن عباس مرفوعا: ولا 
تسافر المرأة إلا مع ذى محرم؛ فقام رجل يا رسول الله! إن امرأتى خرجت حاجة وإنى 
ل ل فانطلق وحج ومع امرأتك)؛ متفق عليه كما فى 
"المنتقى " مع "العيل ”4 :) فينبغى الأخذ بباء ونبى المرأة عن كل سفر مطلقا إلا 
مع ذى محرم بدوك تقييده بمدة دون مدة» أو يقال: إن الرواية المطلقة مقيدة بأقل ما ورد» 
وهو رواية الثلاثة الأميال إن صحت» أعرجها الطبرانى عن ابن عباس يلف ولا تسافر 1 
المرأة ثلاثة أميال [! لامع زوج أو ذى محرم اه؛ كما فى النيل” ,5 :0/1 .)١‏ وإلا فرواية 
البريد أخرجها أبو داود عن أبى هريرة كما تقدم فى كلام الحافظ. 

قلنا: اي را ل هد 
0 ا بن د كا لد إن شط لا أل لا سيط ره 
ولا عادة؛ وقد يكون البعد بن الحلتين من البلدة الكبيرة نحو ثلاثة أميال بل أزيد مدباء ول 
يقال للذاهب من محلة لها [ إلى محلة أخرى مسافراء فهذه مدينة الرسول َيه كانت 
حولها منازل بنى قريظة» والنضيرء وقباى والعوالى» ولم يغبت فى أثر ما أنه خطر لنساء 
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المسلمين عن الخروج من المدينة إليهاء أو منها إلى .المدينة إلا بمحرم. 

وقد ورد فى الصحيح عن أسماء أنها كانت تنقل النوى لفرص الزبير من أرض له 
أقطعها له رسول الله َيه وهى منبها على ثلثى فرسخ اه (0/87:7). ولا شلك أن التقاط . 
النوى لا يتيسر من موضع وفحدء فالظاهر أنها كانت تيعد من المدينة فرسخا ونحوه: 
وظنى أن فيه أى فى لفظ ثلاثة أميال تصحيفا عن ثلاثة ليال» ولما سمعت عائشة رضى الله 
عنيها أن أبا سعيد الخدرى يفتى أن رسول الله مَرفَِدِ قال: «لا يضلح للمرأة أن تسافر إلا 
ومعها محرم: فقالت: ما لكلهن ذو محرم». أخرجه الطحاوى فى ”معانى الآثار“ له 
(08:1") بسند صحيحء فأنكرت عليه لما أطلق بالنبى عن السفر للمرأة» وحاشاها أن 
تبكر حديث رسول الله مَرْيُْهِ إلا وعندها علم بحقيقة ما قاله مَل فالظاهر أنها أنكرت 
إفتائه بالإطلاق» والننبى مقيد بمدة معلومة عندها لما فى الإطلاق من الحرج.. ظ 

ورواية البريد لا تصلح للأخنذ بهاء لما فى معنى البريد من الجهالة والإبهام؛ قال فى 
'القاموس" : والبريد الفرسخان أو اثنى عشر ميلا أو.ما بين المنزلين اه .)١77:1(‏ وما 
بين المنزلين مختلف جداء وأيضًا: فإن حمل هذا المطلق .لا يجوز إلا على المتيقن؛ لما تقرر 
فى الأصول أن اليقين لا يزول إلا بمفله لا بامحتمل» وقد كان السفر مباحًا للمرأة قبل النبى 
مطلقاء لكون الإباحة هى الأصل» ولأن النبى عن شئ يقتضى إباحته قبله» ولإطلاق قوله 
تعالى: للإقل سيروا فى الأرض فانطروا كيف كان عاقبة امجرمين4. وقوله تعالى: «إولقد 
كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر». وقوله تعالى: لإفانتشروا فى الأرض وابتغوا 
من فضل الله الآآيات» والرجال والنساء فى الخطاب بها سواء لم يقل أحد باخنتصاصها 
بالرجال دون النساء» فلا يجوز تقييد هذا المطلق إلا بالمتيقن» وهو فيما قلنا لما قال 
الطحاوى رحمه الله: اتفقت الآفار التى فيها مدة الفلاث كلها عن النبى مَهِ فى تحريم 
السفر ثلثة أيام (بلياليها) على المرأة بغير محرم واجتلف فيما دون الثلاث؛ فنظرنا فى ذلك 
فوجدنا أن حديث ما دون الثلاث لم يخل من أن يكون متقدما على خبر الفلاث أو 
متأخراء فإن كان متقدما فيكون خبر الثلاث المتأخر ناسخاء وإلإ لما كان لذكره الثغلاث 
معنيء فإن كان متأخرا فلم يمكن أن يقال: إنه. ناس لخبر الفلاث بل يكون منيتا الحرمة 











زائدة» وهى حرمة ما دون الثلاث مع بقاء حرمة الفلاث وما فوقهاء فحديث الثلاث 
واجب استعماله على الأحوال كلهاء وما خالفه فقد يجب استعماله إن كان متأخرا لا أن 
كان متقدماء فالأخذ بما يجب استعماله فى كلا الحالين أولى ما يجب استعماله بحال . 
وتركه بحالء انتبى كلام الطحاوى ملخصا من ”شرح الأثار” له (708:1). 

هذا كلامنا فى الترجيح وإن سلكنا مسلك الجمع؛ وصححنا كل ما ورد فى 
روايات أبى هريرة وأبى سعيد مع كونها مشتملة على المقادير امختلفة المستلزمة 
لاضطرابهاء ولم نجترئ على رد شئ منها لكون البخارى ومسلم صححاها جميعاء فلنا 
أن نجمع بينبها بما قاله شيخنا: إن النبى عما دون الثلاثة ليس بكونه سفرا معتبرا عند 
الشرع؛ بل لعارض خوف الفتنة» بخلاف السفر مسيرة ثلاثة أيام فإن النبى عنه لكونه 
سفرا معتبرا شرعا سواء خافت الفتنة أولاء ولا يجوز كونه لعارض وإلا لزم عدم تحديد 
السفر الذى نهى الشارع المرأة عنه إلا بمحرم» وهو ليس بجائز لما ذكرناء فلو لم يكن 
السفر الشرعى محدودا بالثلائة لوجب أن يرد نص آخر يحدده ويذكر فيه النبى عن 
السفر مسيرة أكثر من ثلاثة أيام» كالأربعة أو الخمسة» وحيث لم يرد فكان دليلا على أن 
السفر الشرعى المتعلق به النبى للمرأة إلا بمحرم هو هذا السفر مسيرة ثلاثة أيام» وأما ما 
دونه فمبنى على العوارض فافهم اه. من كلام بعض الناس فى * الإحياء' مع تغيير يسير 

لا يقال: لانسلم قوله: دحيث لم يرد؛ بل نقول: قد ورد نص يدل على تعلق هذا 
النبى بأكثر من ثلاث لا بالفلاث» وهو ما أخرجه مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» 
حدثنا عبد الله بن نمير» وأبو سلمة» عن عبيد الله بهذا الإسناد (أى عن نافع» عن ابن عمر)» 
أن رسول الله َم قال: ولا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا ومعها ذو محرم اه» (4717:1). 
وله شاهد من حديث قتادة» عن قزعة» عن أبى سعيد الخدرىء أن نبى الله َيه قال: ولا 
تسافر المرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذى محرم)» وفى رواية عنه: «أكثر من ثلاث إلا مع 
ذى محرم) أخرجهما مسلم أيضا. ١‏ 

قلت: قد تفرد ابن أبى شيبة عن أبى أسامة» وعبد الله بن نمير كلاهما غن عبيذ الله 
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بلفظ: «فوق ثلاث؛ فى حديث ابن. عمر والحفوظ ما رواه يجبى القطان» عن عبيد الله 
وتابعه عبد الله بن نمير فى رواية ابنه عنه عن عبيد الله بلفظ: ولا تسافر المرأة ثلانًا إلا 
ومعها ذو محرم)ء أخرجهما مسلم (نفس المرجع) وتابعهما ابن المبارك عند البخارى» 
فروى عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا مثله» وأبو أسامة قد وافق الجماعة أيضا 
عند البخارى» فقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى (وهو ابن راهويه) قال: قلت لأبى 
أسام: حدثكم عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر رضى الله عنهماء عن النبى بيده قال: دلا 
تسافر المرأة ثلاثة أيام) الحديث» وفى مسند إسحاق فى آخره: «فأقر به أبو أسامة» وقال: 
نعم!) كذا فى ” الفتح“ (478:7) فلم يبق إلا تفرد ابن أبى شيبة بهذا اللفظ» فإن شيخه 
أبا أسامة وعبد الله بن نمير قد وافقا لفظ يحبى القطان وابن المبارك فى رواية غيره عنهماء 
ثم روى عن يحبى القطان جماعة؛ منهم زهير بن حرب» ومحمد بن مثنى عند مسلم» 
وعلط ع الى و اللجارى” واعسترن خبل عند ابن داود كلهم رووه بلفظ: 
” ثلاثة " أو ” ثلاثة أيام * أو” ثلاث”' أ» لم يقل أحد منهم "فوق ثلاث » فلا بد من الترجيح 
ار فى اجيم إنما هو للفظ الجماعة دون ما تفرد به ابن أبى شيبة من بينهم» لا سيما 
وقد روى الضحاك؛ عن نافع» عن ابن عمرء مرفوعا بلفظ: ولا يحل لامرأة تسافر مسيرة 

ويمكن الجمع بأن لفظ ابن أبى شيبة مختصر عن قوله: «لا تسافر المرأة ثلاثا أو 
فوقه)؛ فجعله فوق ثلاثء يؤيد ذلك ما أخرجه مسلم عن الأعمشء عن أبى صالح» عن 
أنى سعيْدء قال قال رسول الله حكه: :ولا يحل لأمرأة تومن الله واليوم الآخر أن تسافر 
سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها». الحديث؛ وهذا مفسر فيحمل ما رواه ابن 
أبى شيبة عليه فإن المفسر يقضى على ما دونه» وهذا هو الجواب عن رواية قتادة فى 
حديث أبى سعيد بلفظ: «فوق ثلاث أو أكثر من ثلاث) هذاء وقناوزة لنظ الثلاك في 
روايات أخرى أيضاء فلنذكرها للتأييد. 

. منها ما رواه عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله عله 
مثله» أى مثل ما رواه يحبى القطان» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء بلفظ: (لا 
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وها خا روه الدار تطنى عن جاب عدي عن أبى معشرء عن سالم بن أبى 
الجعدء غن أبى أمامة؛ مرفوعا: ولا تسافر امرأة سفر ثلقثة أيام أر تمع إلاامنها زوجهاء» 
كذا فى ” نصب الراية' (470:1) وسنئده حسن. 

ومنبا ما رواه ابن جريرء عن عمر رضى الله عنه» قال: «تقضر الصلاة فى مسيرة 
ثلاث ليال»» كذا فى ”كنز العمال” (5199:5) ولم أقف على سنده وذكرته تأييدا» 
وروى إبراهيم بن عبد الله» قال: سمعت سويد بن غفلة الجعفى» يقول: «إذا سافرت ثلاثا 
فاقصر»)» رواه محمد بن الحسن فى * الحجج” وإسناده صحيح» كذافى "آثار السغن"" 
(14:1). وسويد بن غفلة ذكره بعضهم فى الصحابة» وقيل: إنه صلى مع النبى مَل 
ولكن لا يصحء وإنه من كبار التابعين» كما يظهر من “ التبذيب” و" التقريب” وكان 
مسلما فى حياته مله وقول مثله حجة عندنا كقول الصحابة. 

فهذا أحاديث وآثار قد تواترت فى تحديد السفر الشرعى بمسيرة ثلاث أميال» وببذا 
تبين صحة ما قاله الطحاوى رحمه الله: اتفقت الآثار التى فيبها مدة النلاث عن رسول الله 
َزيَهِ كما تقدم؛ فافهم ولا تعجل وكن من الشاكرين» وخذ أنت بلا شئ ما حصل لنا 
بالتعب الشديد والمشقة العظيمة» وأحمد الله عز وجل على ذلكء اللهم فلك الحمد فى 
الأول والآخرة حمدا يريد قائله إلا رضاك. 

قال فى .” الهداية“:.وعن. أبن حنيقة: التقدير بالمراحل وهو قريب من الأول» ولا 
معتبر بالفراسخ هو الصحيحء قال المحقق فى ”الفتح“: قوله: ”هو الصحيح” احتراز عما 
قيل: يقدر بهاء فقيل: بأحد وعشرين»؛ وقيل: بثمانية عشر» وقيل: بخمسة عشر. وكل من 
قدر بقدر مدها اعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيام» وإثما كان الصحيح أن لا يقدر بها لأنه لو كان 
وعرا "2 بحيث يقطع فى فلاثة أميال أقل من خمسة عشر فرسخا قصر بالنص» وعلى 
التقدير بأحد هذه التقديرات لا يقصرء فيعارض فلا يعتبر سوى سير الفلاثة اه (5:7). 


(1) بالفتح ذو مشقة -منتهى الأرب-. 
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وفى ”الكفاية“: قوله: ”وهو قريب من الأول“ أى التقدير بنلاث مراحل قريب إلى 
. التقدير بغلاثة أيام» لأن المعتاد من السير فى كل يوم مرحلة واحدة خخصوصا فى أكثر أيام 
السنة» كذا فى ' المبسوط" . ثم قال: إن عامة المشائخ قدروها بفراسخ '" أيضاء ثم اختلفوا 
فيما بينهم بعضهم قالوا: أحد وعشرون فرسخا (وقد مر منقولا عن ”النيل“ عن أبى حنيقة 
رحمه الله اربعة وعشرون فرسخا) وبعضهم قالوا: ثمانية عشرء وبعضهم قالوا: خمسة 
عشر فرسخاء والفتوى على ثمانية عشرء لأنها أوسط الأعداد, كذا فى ”المحيط” (0:7) 
وفى “البحر” عن "امجتبى': فتوى أكثر أئمة خوارزم على خمسة عشر فرسخا 
(؟:40١)»‏ قلت: وهذا أقرب إلى ما علقه البخارى ونصه: كان ابن عمر وابن عباس 
يقصران ويفطران فى أربعة برد» وهو ستة عشر فرسخا اه .)١41:1(‏ 

قال العينى فى ” العمدة“: قال أبو عمر: هذا عن عباس معروف من نقل الأثبات 
متصل الإسناد عنه من وجوه (018:7). قلت: وقد روى ذلك عن ابن عباس مرفوعًا 
أيضًا بلفظ: ويا أهل مكة ألا تقصروا الصلاة فى أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان». 
رواه الطبرانى فى ” الكبير“ من رواية ابن مجاهد عن أبيه وعطاء قال الهيشمى: ولم أعرفه 
وبقية رجاله ثقات اه. من مجمع الزوائد" (05:1١؟).‏ 0 

قلت: أخرجه الدار قطنى أيضًا )١4/:1(‏ بطريق إسماعيل بن عياش» عن عبد 
الوهاب بن مجاهد, عن أبيه وعطاء بن أبى رباح؛ عن ابن عباس مرفوعا اه. وعبد 
الوهاب هذا قال الحافظ فى "التقريب”: متروك وكذبه الفثورى» من السابعة اه 
(ص-74١)‏ وإسماعيل بن عياش روايته عن الحجازيين ضعيفة عند عامة انحدثين كما مر 
غير مرة» فالمرفوع ضعيف» وضعفه الحافظ فى * الفتح” أيضا (577:9) نعم! صح ذلك 
عن ابن عباس من قوله: ففى ” التلخيص الحبير“ (9:1؟١١):‏ قال الشافعى: أنا سفيان» عن 
عمروء عن عطاء, عن ابن عباس رضى الله عنهماء أنه سكل أ تقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: 
دلا! ولكن إلى عسفان؛ وإلى جدة:؛ وإلى الطائف»؛ وإسناده صحيح اه. وقال مالك فى . 


)١(‏ كل ثلاثة أميال فرسخ» الكفاية. 
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”الموطأ” (ص-258) «أنه بلغه عن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة فى مثل ما بين مكة 
والطائف» وفى مثل ما بين مكة وعسفانء وفى مثل ما بين مكة وجدة). قال يحبى: قال 
مالك: وذلك أربعة برد اه). ٠‏ 

قلت: قد مر الجواب عن كل ذلك أنه قريب من مسافة ثلاثة أيام بسير وسطء فلا 
يترك به ما ثبت عن ابن عمر مرفوعا فى نبى المرأة عن السفر ثلاثة أيام إلا بمحرم؛ وما 
ثبت عنه من قوله: «إن الصلاة تقصر من المدينة إلى السويداء وهى ثلاثة ليال قواصد اه). 
فتلك مسافة القصر تحديداء وما ذكره البخارى عن ابن عمر وأبن عباس» وما روإه غيره 
غن ابن عباس» فالتحديد فيه تخمينى فلا تعارض» ولكن لما كان مسافة ثلاثة أيام لا يقدر 
العوام على تحديدها وضبطها بل تختلف ظنونهم فى ذلك» قدرها المشائخ بالفراسخ 
والفتوى على خمسة عشر منها كما تقدم» فإنها أربعة برد أو نحوهاء وقد ورد هذا 
التحديد عن ابن عباس وغيره» وورد ذلك مرفوعا أيضًا وإن كان ضعيفاء واختاره مالك» 
فأفتى به المتأخرون منا تسهيلا للعوام؛ فإن أربعة برد هى قدر مسافة ثلاثة أيام تقريبًاء وهذا 
كما فعلوه فى باب المياه» حيث قدروا لكثير منها بما كان عشرا فى عشر فافهم. 
20 وأماما روى عبد الرزاق عن ابن عباس بسند صحيح قال: «لا تقصروا الصلاة إلا 
فى اليوم» ولا تقصروا فيما دون اليوم». ولابن أبى شيبة بوجه آخر صحيح عنه قال: 
«تقصر الصلاة فى مسيرة يوم وليلة)» فالجمع بينه وبين ما تقدم من الروايات عنه بأن 
مسافة أربعة برد يمكن سيرها”" فى يوم وليلة» كذا قاله الحافظ فى ”الفتح” (451:7). 

قال العينى فى ” العمدة“: وما ذكره صاحب ” الهداية “ هو مذهب عثمان» وابن 
مسعود» وسويد بن غفلة. وفى ”التمهيد": وحذيفة بن اليمان» وأبو قلابة» وشريك بن 
عبد الله وابن جبير» وابن سيرين» والشعبى» والنخعى» والثورى؛ والحسن بن خى اه 
(:88ة). وفى ”مختصر المزنى“: قال الشافعى: وإذا سافر الرجل سفرا يكون ستة 
وأريكيق فيلا بالهاكتمن قله أن يقضتر الضلاةة شاف رول الله كار أميالا مضه وال اين 


)١(‏ أى للراكب انجد. 














جلا 1 ه1ظ»> 


باب وجوب القصر فى السفر وكراهة الإتمام 
-١‏ عن: ابن عمرء قال: صحبت رسول الله مَرَقتهِ فكان لا يزيد فى 
السفر على ركعتين» وأبا بكر رضى الله عنه» وعمر رضى الله عنه» وتان 
رضى اللله عنه). رواه البخارى 2)١ 1١١‏ ولفظ م فك سي 


اارن 121111111 قال الشافعى: ا 
وأربعون ميلا بالهاشمىء إلى أن قال: فأما أنا فلا أحب أن أقصر فى أقل من ثلاثة أيام 
احتياطا على نفسى اه .)١71:1(‏ 

وقال الإمام الشافعى فى ” الأم“: ولم يبلغنا أن يقصر فيما دون يومين, إلا أن عامة 
من حفظنا عنه لا يختلف فى أن لا يقصر فيما دونهماء فللمرء عندى أن يقضر فيما كان 
مسيرة ليلتين قاصدتين» وذلك ”"' ستة وأربعون ميلا بالهاشمى؛ ولا يقصر فيما دونهاء 
وأما أنا فأحب أن لا أقصر فى أقل من ثلاث احتياطا على نفسى اه (157:1). وفى ذلك 
دليل على قوة قول الحنفية فى الباب» وأن الاحتياط فيما ذهبوا إليه والله تعالى أعلم. 


باب وجوب القصر فى السفر وكراهة الإتقام 
قوله: "عن ابن عمر إلخ". لا يقال: إن فى ذكر عثمان وأنه كان يقصر ولا يزيد 
على ركعتين حتى قبضه الله إشكالء لأنه كان يتم الصلاة فى آخر أمره. لأنا نقول: إنه إنما 
كان يتم بمنى نازلاء. وأما إذا كان سائرا فيقصرء ولذا قيده فى هذه الرواية بالسفرء» وقد 
روى البخارى فى باب الصلاة بمنى عن عبد الله بن عمر قال: «صليت مع النبى ريه بمنى 
ركعتين» وأبى بكرء وعمرء وعثمان صدرا من إمارته؛ ثم أتمها اه). فارتفع الإشكال» 


(1) لعله أى الإمام الشافعئ يشترط السير كل.اليوم» ولذا جعل الستة وأربعين ميلا مسيزة ليلتين» والصحيح عندنا كما 
فى * العالمكيرية” أنه لا يشترط سير كل اليوم إلى الليل» فلو بكر فى كل يوم ومشى إلى الزوال ثم نزل يصير 
مسافراء وعلى هذا فالستة وأربعون ميلا هى مسيزة ثلائة أيام بسير وسط» وعليه قولنا وقول الشافعى رحمه الله 
متقاربان» وبما أخرجنا فى الباب وذكرنا من أقوال الصحابة والتابعين اندفع ما حكاه البيبقى عن الشافعى فى 
”المعرفة * ونصه: وأما هم فيقولون: لا تقصر الصلاة ف فى أقل من مسيرة ثلاث ليال قواصد, ولا نعلمهم يروون هذا 
عن أحد ممن مضى عن قوله حجة اه. كذا فى ”التعليق الحسن“ (54:7) قلت: قد ذكرنا أنه مروى عن ابن 
عمر وعمر وسويد بن غفلة وغيرهم. 











إعلاء السئن وجوب القصر فى السفر وكراهة الام 5 


ل 1 سج اك سكن 
عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان فلم يزد على 


ووضع به معنى ونيف لان أنه كات يعضو فى تزه كاتماء روزا ققد عق العام اتقيطة 
هناك مقيما كما سيأتى» ودلالته على وجوب القصر لما فيه من مواظبة النبى مَكهِ وأكابر 
الصحابة عليه فى السفر دائماء وهى تكفى لإثبات الوجوب عند صاحب ” الهداية' ومن 
وافقه وأما من لم يكتف بها فله الأحاديث الآتية المشتملة على الإنكار على الإتمام. 

قال الشوكانى فى ” النيل“: واعلم أنه قد اختلف أهل العلم هل القصر واجب أم 
رخخصة أو الإتمام أفضل؟ فذهب إلى الأول الحنفية والهادوية» وروى عن على وعمر ونسبه 
النووى إلى كثير من أهل العلم» قال الخطابى فى ”المعالم“: كان مذاهب أكثر علماء 
السلف وفقهاء الأمصار على أن القصر هو الواجب فى السفر» وهو قول على» وعمرء 
وابن عمر وابن عباس» وروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ”"» وقتادة» والحسن» وقال 
حماد بن أبى سليمان: يعيد من يصلى فى السفر أربعاء وقال مالك: يعيد ما دام فى 
الوقت اه. ش 0-0 ش 

قال: واحتج القائلون بوجوب القصر بحجج. الأولى ملازمته َه للقصر فى 
جميع أسفاره» كما فى حديث ابن عمر المذكور فى الباب؛ ولم يغبت عنه مَل أنه أتم 
الرباعية فى السفر البتة؛ كما قال ابن القيم: وأما حديث عائشة الآتى المشتمل على أنه 
ِلنَهِ أتم الصلاة فى السفر فسيأتى أنه لم يصح اه (0117:9). 

قلت: وحديق غائشة الذئ.أشار. إلية :هو ما رواه الدار. قطنى 5 قالت: 
'«أخرجت مع النبى لله فى عمرة فى رمضان؛ فأفطر وصمت وقصر وأتممت» فقلت: 
بأبى أنث وأمى أفطرت وصمتء وقصرت وأتممت» فقال: أحسنت يا عائشة!) قال الدار 
قطنى: وهذا إستاد حسن» كذا فى امي وأخرجه أن النسائى والبيبقى بلفظ: زأن. . 
عافن خمرصاق لمر اه يل ارده الو مكاي حت زا لاسكومكة تالكا ل 
(1) زوى عنه: الوح ا و ودار ره بر رع عا 211 العمدة ' للعينى 

ف يي 
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حسنة ا 


أنت وأمى يا رسول الله! أتهمت وقصرت». الحديث. وفى إسناده العلاء بن زهيرة عن عبد 
الرجمان بن الأسود بن يزيد النخعى عنباء والعلاء بن زهي قال اين حبان: كان يروئ عن 
الثقات ما لا يشبه خديث الإثبات» فبطل الاحتجاج به فيما لم يوافق الأثبات. 
وقد اختلف فى سماع عبد الرحمان منباء فقال أبو حاتم: أدخل عليها وهو صغير 
ولم يسمع منباء وادعى ابن أبى شيبة والطحاوى ثبوت منماعه منباء وفى رواية الدار 
قطنى عن عبد الرحمان» عن أبيه» عن عائشة؛ قال أبو بكر النيسابورى: من قال فيه: عن . 
عائشة فقد أخطأء واختلف قول الدار قطنى فيه فقال فى ” السنن” : إسناده حسن» وقال 
فى العلل ': المرسل أشبه. 
قال فى “البدر المنير": إن فى متن هذا الحديث نكارة» وهو كون عائشة خرجت 
معه فى عمرة رمضانء والمشهور أنه بريه لم يعتمر إلا أربع عمر ليس منبن شئ فى 
رمضانء بل كلهن فى ذى القعدة إلا التى مع حجتهء فكان إحرامها فى ذى القعدة وفعلها 
فى ذى الحجة» قال: هذا هو المعروف فى الصحيحين وغيرهماء واعترض عليه الحافظ أبو 
عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى فى كلام له على هذا الحديثء وقال: وهم فى هذا 
فى غير موضع» وذكر أحاديث: فى الرد عليه» وقال ابن حرم: هذا حديث لا خير فيه 
قال (ابن القيم) فى ” الهدى“ بعد ذكره بهذا الحديث: وسمعت شيخ الإسلام ابن 
تيمية يقول: هذا حديث كذب على عائشة؛ ولم تكن عائشة شة لتصلى بخلاف صلاة النبى 
َيهِ وسائر الصحابة؛ وهى تشاهدهم يقصرؤن ثم تتم هى وحدها بلا موجب» كيف؟ 
وهى القائلة: «فرضت الصلاة ركعتين» فزيدت فى صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر) 
فكيف يظن بها أنها تزيد على فرض اللهء وتخالف رسول الله وأصحابه؟ وقال: الزهرى 
لهشام لما حدثه عن أبيه عنها بذلك (الحديث فرضت الصلاة ركعتين إلخ): فما شأنبها 
كانت تتم الصلاة؟ قال: تأولت كما تأول عثمانء فإذا كان النبى َيه قد حسن فعلها 
فأقرها عليه فما للتأؤيل حيشذ وجهء ولا يصح أن يضاف إتمامها إلى التأويل على هذا 








التقدير اه» من ” النيل * ملخصًا :9 و١8).‏ 

قلت: فقد رأيت الأئمة الحفاظ كيف تكلموا على هذا الحديث» وردوه على راويه؛ 
منهم أبو بكر النيسا بورى» (شيخ الدار قطنى) وصاحب ”البدر المنير”ء والحافظ 
المقدسى» وابن حزمء وابن تيمية» وابن القيم؛ واختلف قول الدار قطنى فيه كما مرء ولكن 
بعض الناس سعى لتقويته وتصجيحه. وبذل سعيه فى تأييده وتحسينه» وهذا هو دأبه فى 
كل ما يخال الحفية ويرة عليبم: ْ 

فقال: أما العلاء بن زهير فوثقه ابن معين» وقال عبد الحق: ثقة مشهورء 
والحديث الذى رواه فى القصر صحيح. ورد الذهبى على ابن حبان بأن العبرة: بتوثيق 
يجبى: كذا فى ”تبذيب التهذيب” (خ:5١)‏ وفى ” نصب الراية": إسناده صحيح 
01١:1١‏ والنكارة التى فيه زيادة لفظ " رمضان » فرواية النسائى. سالمة عنباء على أن 
نكارة أحد الجزئين لا تستلزم نكارة الآخرء ويمكن الجواب عن قول عروة: أنها تأولت 
كما تأول عثمان أنها قد وجهت الإتمام دراية مع كونها روت فيه رواية» ولا منافاة 
بينهماء وعن قول ابن تيمية بأنها حملت القصر على الرخصة والإتمام على العزيمة 
كالصومء فعملت بالعزيمة : ثم أظهرت عند رسول الله مُه تحقيقا لما فهمتء وهذا كله 
ظاهر اه ملخصا. 

قلت: نعم! هذا كله ظاهر عند من لا عقل له ولا علم؛ أما قوله فى العلاء فمسلم» 
وهو ثقة عندنا لأن العبرة بتوثيق يحبى» ولكن هذا لا يكفى لصحة الحديث» فإن شرطها 
السلامة من الشذوذ والعلة مع ثقة الرواة وعدالتهم» وهذا الحديث شاذ بل فيه نكارة كما 
قاله فى ” البدر المنير “ وغيره؛ وأما إن عبد الحق والبيبقى صححاه؛ فنقول: إن غيرهما من 
الأئمة طعنوا فيه وردوهء فصار الحديث مختلفا فى الاحتجاج به» ومثله وإن كان حسنا 
على امن اكد ا ساح لعار عر ا ستيار و رقي ناربو 000 
الصحابة ما يدل على وجوب القصرء قال الشوكانى فى "النيل ” : وهذا بعد تسليم أنه 
حسن كما قال الدار قطنى» فكيفن؟ وقد طعن فين بتلك المطاعن المتقدمة؛ فإنها بمجردها 








الى سقوط الاستدلال به عند عدم المعارض اه .)8١:79‏ 


وأما قوله: إن رواية النسائى سالمة عن النكارة» فنقول: فيه علة أخرى؛: وهى كون 
عائشة صامت فى السفر مع كون النبى بريه مفطرا بدون إذنه وعلمه بذلك»: حيث أخبرته 
بفعلها حين قدمت مكة: ولا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا مطلقا أو فرضًا وهى مسافرة 
مع زوجها إلا بإذنه» كما سيأتى فى بابه» وإذا كان فى علمها أن فرض الله على المسافر 
ركعتان وهى القائلة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فزيدت فى الحضر وأقرت صلاة 
السفرء وأن رسول الله َيِه كان إذا سافر صلى الصلاة الأولى»» كما ذكرنا كله فى المتنْ» 
فكيف جاز لها أن تخالف فرض الله باجتبادها والنبى مَرْكِثَهِ معها ولا نخبره بفعلها إلى أن 
تقدم مكة؟ فإن ذلك بعيد عن مثلها أن تتباون فى أمر الصلاة بمثل هذا التباون» فرواية 
النسائى: منكرة أيضا لزيادة «حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله! بأبى أنت وأفى 
قرصت وأتممت» وأفطرت وصمت». فهذه مخالفة لما صح عنها أنها كانت لا تصوم إلا 
إذا صام رسول الله َيِه فقد روى الجماعة عنبا قالت: «كان يكون على الصوم من 
رمضان فما أستطيع أن أقضى إلا فى شعبان» وذلك لمكان رسول الله ركه وفى لفظ 
البخارى: «للشغل بالنبى عَرْكُهِ) كذا فى "النيل” ١١7:4(‏ و7١١)‏ وعنهما قالت: «لم يكن 
النبى مَيَلنُهِ يصوم أكثر من شعبان؛ فإنه كان يصومه كله) وفى لفظ: «ما كان يصوم فى 
شهر ما كان يصوم فى شعبان» كان. يصومه إلا قليلاء بل كان يصؤمه كله» متفق.على 
ذلك كله. كذا فى ” النيل” أيضنًا (178:4). 

وهذا هو السر فى قضاء عائشة ما كان عليها من الصيام فى شعبان» فكيف يتصور 
' عاقل أنها تصوم فى السفر والنبى مَرَكنُهّ مفطر بدون إذنهء ولا تخبره بفعلها إلا بعد وصولها 
إلى مكة من.المدينة» وكانت الدواعى متوفرة لأرواج النبى- مد إلى .سؤاله عن الأحكام 
الشرعية؟ فكيف يتصور لعائشة أنها تصلى صلوات عديدة فى أيام كثيرة خلاف ما 
ؤم واحاب ع يضاف تيم الآقار لايح لكي بأن قزيد عليه انلام لتافعة سنت عكن أن يكرن مناه أ قن 


نفسه مع قطع النظر عن العوارضء لأن هذا القول كان بعد ما صلت وانقضى الوقتء وظاهر أن القضاء غير لازم 
(عندنا) وما روى عن بعض الصحابة (من لزوم الإعادة) مبنى على اجتبادهم اعم (ص- 88١‏ ). 
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يصليها النبى بَرلِنَّمّه وخلاف ما قاله لها قبل أن فرض الله على المسافر ركعتان» ولا تسأله 
عن صلاتها إلا بعد عدة أيام؟. 
وأما قول بعض الناس: ويمكن الجواب عن قول عروة «أنها تأولت كما تأول 
عثمان» بأنها قد وجهت الإتمام دراية مع أنها روت فيه رواية. فنقول: لم يكن ذلك من 
دسي 5 يكرد ل ا ا يأولون أفعالهم إذا 
كان عندهم رواية عن النبى بريه فيباء فلا يجيب بمثل هذا الجواب إلا الجاهل عن 
الما ا لعي و ل ا 
أعرف الناس به من بين أصحاب عائشة» فإن صاحب البيت أدرى بما فيه» وحيئذ كان 
على عروة حمل فعلها على أحسن المحامل دون حمله على تأول عثمان الذى أنكر عليه 
أجلة الصحابة بل سائر الناس كما سيأتى» ففى ذلك أول.دليل على ضعف .هذا الحديث 
وشذوذه؛ وبعد ذلك كله فلا يخفى أن هذا الخبر لا يصلح لمعارضة الأحاديث الصحيحة 
أصلاء فتقدم هى عليهء ولا حاجة إلى الجمع بينها وبينه» فإنما يحتاج إليه بعد تحقق 
المعارضة كما لا يخفى. 


وحديث عائشة رضى الله عدبا هذا أخرجه الدار قطنى بلفظ آخر أيضًا: 5 








َِيِْهٌ كان يقصر فى السفر ويتم» ويفطر ويصوم). وقال: إسناده صحيحء كما فى 


"المنتقى ” مع ”النيل” (:017/8). قلت: لا حجة فيه أصلاء فإن الحافظ ضبط لفظ تتم 
وتضوم بالمثناة من فوق (ومعناه أن عائشة: كانت تتم دون رسول الله مَْلهِ) كما فى 
"التلحيص الحبير" (1:؟١)‏ قال الحافظ: وقد استنكره أحمد وصحته بعيدة» (أى مع 
كون لفظ تتم وتصوم بالمثناة من فوق) فإن عائشة كانت تتمء وذكر عروة أنها تأولت ما 
تأول عثمان كما فى الصحيحء فلو كان عندها عن النبى يِه رواية لم يقل عروة عدبا 
. أنها تأولت؛ وقد ثبت فى الصحيحين خلاف ذلك اه. 

وقال ابن القيم فى ”الهدى” بعد ذكر هذا الحديث أيضا: وسمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية يقول: .هو كذب على رسول الله مره وقال الشوكانى: لا حجة فيه لهم؛ ما 
بق د أ لنطاك رفوه بلقو اي لآن تعايااعلق درظن حدم مما رض القزله رده 
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-١911‏ وعنه: قال: قال رسول الله يله : «صلاة السفر ركعتان» من 
ترك السنة كفر)؛ رواه ابن حزم بسئد صحيح "عمدة القارئ” (48:5 9). 


لا حجة فيه» فكيف إذا كان معارضا للثابت عنه من طريقها وطريق غيرها من 
الضحابة ام؟ من "النيل ” 1 00 


وقال النووى فى شرح مسلم” له (511:1): واحتج ج الشافعى وموافقوه ‏ 
بالاحاديث المشهورة فى “صحيح مسلم” وغيرزه أن الصحابة رضى اللله عنهم كانوا 
يسافرون مع رسول الله مَك فمنهم القاصرء ومنهم المتم» ومنهم الصائم؛ ومنهم المفظر». 
لا يعيب بعضهم على: بعضء وبأن عثمان كان يتم» وكذلك عائشة وغيرهاء وهو ظاهر 
قول الله عز وجل: للإفليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة#» وهذا يقتضى رفع 
الجناح والإباحة اه. 
وأجاب الشوكانى عن الأول: بأنا لم نجد فى ”صحيح مسلم" قوله: «فمنهم 
القاصر ومنهم المتم»» وليس فيه إلا أحاديث الصوم والإفطار وإذا ثبت ذلك فليس فيه أن 
النبى مَك اطلع على ذلك وقررهم عليه؛ إلى أن قال: وقد لاح من مجموع ما ذكرنا 
رجحان القول بالوجوب (أى وجوب القصر) وأما دعوى أن التمام أفضل فمدفوعة 
بملازمته مَل للقصر فى جميع أسفاره» وعدم صدور التمام.عنه كما تقدم؛ .ونبعد أن 
يلازم النبى مُه طول عمره المفضول ويدع الأفضل اه (178:1). وأما:قوله: إن. عثمان 
كان يتم وكذلك عائشة إلخ. فسيأتى أن جماعة من الصجابة. أنكيروا على عثمبان لما أتم 
بمنى» وتأولوا له تأويلات وكذلك أنكروا على عائشة؛ وأما قول الله عز وجل:. لإفليس: 
عليكم جناح# فقد سأل يعلى بن أمية عمر رضبى الله عنهء وسيأتى يسط إلبكلام فيه 
قوله: ' وعنه إلخ .. قلبت: فيه دلالة صريحة على وجوب: الققضر .على المسبافرء لما'فيه 
من قول النبى. َيه د «صلاة السفر ركغتان»: وهو.مشعر بكون القصر.فى:السفر كالإتمام 
اي ف لش لامي ابالشرعوة له ,«من نالفي السنة:حادثا بعد 
عصر"النيى َيه ». وقال صحاب. " الجوهز.النقى: .مثل, هذه العبازة .لا. يطلق على ترك 
-السبة».فظاهرهذا الأثر يدل .على أذ القصر متعينء وتركه بمتتع لا مكزوه اه (711؟). 
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-١‏ عن: مورق» قال: «سألت ابن عمر عن الصلاة فى فر قال: 
ركعتين ركعتين» من خالف السنة كفر». رواه الطبرانى فى 1-7 ركاه 
رجال الصحيح مجمع الزوائد” .)3١3:1‏ 

-١ 8‏ عن: أبى الكنود» قال: «سألت ابن عمر عن صلاة السفر» فقال: 
ركعتان نزلتا من السماء كي تور كما رواه الطبرانى فى ” الصغير” 
ورجاله موثقون ” مجمع الزوائد” .)509:1١‏ 


قوله: ”عن أبى الكنود إلخ". فيه دلالة على كون القصر عزيمة فى السفرء لقول ابن 
عمر: «ركعتان نزلتا من السماءء فإن شكئتم فردوهما) ولو كان الإتمام أفضل أو مباحا من 
غير كراهة لقال: أربع نزلت من السماء ويجوز القصر أيضاء وأصرح من ذلك ما رواه 
سحنون» عن ابن وهبء عن ابن لهيعة» عن عبد الرحمان بن جساسء عن لهيعة بن عقبة» 
عن عطاء بن يسار» قال: «إن ناسا قالوا: يا.رسول الله! كنا مع فلان فى سفر فأبى إلا أن 
يصلى لنا أزيعا أريغاء فقال رسول الله : إذا والذى نفسئ بيده تضلون اه) 
.)١١18:1(‏ رجاله كلهم ثقات | ل ا ا 
الذهبئى فى ”الميزان* ولا الحافظ فى ”اللسان”» فهو ثقة أو مستورء ولهيعة بن عقبة والد 
عبد الله» ذكره ابن حبان فى الثقات» كما فى ”التبذيب” فى حرف اللام والباقون ثقات 
معروفون؛ والحديث مرسل كما ترى» وهو حجة عندناء وفيه قوله ريه : «إذا والذى 
السويييد اعاوه! اربق فلار على الإتمام فى السفرء وأنه ضلالة» وهذا إمارة 
الوجوب فافهم. 

وقال الجصاص فى”أحكام القرآن“ له بعد ما ذكر أحاديث وآثارا فى القصر ما 
نصه: فهذه أخبار متواترة عن النبى مَه والصحابة فى فعل الركعتين فى السفر لا زيادة 
علينبماء وفى ذلك الدلالة على أنهما فرض المسافر من وجهين» أحدهما أن فرض الصلاة 
مجمل فى الكتاب مفتقر إلى البيان» وفعل النبى مد إذا أورد على وجه البيان فهو كبيانه ‏ 
بالقول يقتضى الإيجاب» وفى فعله صلاة السفر ركعتين بيان منه إن ذلك مراد الله» كفعله 
الصلاة الفجر وصلاة الجمعة وسائر الصلوات؛ والوجه الثانى لو كان مراد الله الإتمام أو 
. القصر على ما يختاره المسافر لما جاز للنبى مَركثهِ أن يقتصر بالبيان على أحد الوجهين دون 








-١‏ عن: السائب ين يزيد الكدى رن ان ار غم قال: (فرضت 
. الطبرانى فى ا ا مجمع الزوائد” .)5١7:1(‏ 
١1‏ - عن: عائشة رصع ألله عننها ندج النبى 2 قالت: «الصلاة 


الآخرء وكان بيانه للإتمام فى وزن بيانه للقصرء ا لنبى َيل فى 
القصر كرة الإقال دل ذلك على انل اطراة ]ا درن غزرة الا رع أنه كما كان مر اناا ل 
رخصة المسافر فى الإفطار أحد شيئين من إفطار أو صوم, ورد البيان إلينا من النبى مَرْللك 
٠‏ تارة بالإفطار» وتارة بالصوم. ٠‏ 

يفا نلا مل عتنان سس أرب ألكر عليه الميحالة ذلكء فقال عبد الله بن 
مسعود: «صليت مع النبى مده ركعتين» ومع أبى بكر ركعتين» ومع عمر ركعتين» ثم 
تفرقت بكم الطرق» فلوددت أن حظفى من أربع ركعتان متقبلتان». قال ابن عمر: «صلاة 
السفر ركعتان» من خالف السنة كفر» وقال عفمان: إنما أتممت لأنى تأهلت ببذا البلدء 
وسمعت النبى 2َْييْهِ يقول: من تأهل ببلد فهو من أهله)» فلم يخالفهم عثمان فى منع 
الإقام وإنا اعتدر بانه:قل تاهل مكه فضار من أهلهاء: و كدلك قرلنا فى أهل مكة انيم لا 
يقصروتء ويدل عليه من - جهة النظر اتفاق. الجميع على أن للمسافر ترك الأخمريين لا إلى 
بدل» ومتى فعلهما فإئما يفعلهما على وجه الابتداءء فدل على أنهما نفل لأن هذه صورة 
النفل» وهو أن يكون مخيرا بين فعله وتركه» وإذا تركه تركه لا إلى بدل. . 

والستح من ختيز بين النطبروالإقام بأنوااو دشل في عيلاة تيو لزن الوخام, فدل 
على أنه مخير فى الأصلء؛ وهذا فاسدء لأن الدخول فى صلاة الإمام يغيز الفرضء ألا ترى 
أن المرأة والعبد فرضهما يوم الجمعة أربع» ولو دخلا فى الجمعة صليا ركعتين» ولم يدل 
. ذلك على أنهما مخيران قبل الدخول بين الأربع والركعتين اه (58:7؟). 

قوله: “عن السائب بن يزيد إلخ". قلت: سيأتى وجه دلالته على الباب فى شرح 
حديث عائشة بعده. 
"ب قولده "ع عافشة وعبيا إفه "قال :الس فى "العذية" ٠‏ أخرجه النساتى أيسناء 
وذلك فى ”الموطأ' . قال أبو عمر: كل من رواه عن عائشة قال فيه: «فرضت الصلاة» إلا 
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أول-ما.فرضت ركعتان» فأقرت صلاة السفر وأتهمت صلاة الحضر». قال 
الزهرى: «فقلت لعروة: فما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت ما تأول عثمان»» رواه 
البخارى 2.2)١58:1١‏ 

- وعنبا:. قالت: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب 
. ثلاثا لأنها وترء قالت: وكان رسول الله مَيْتهِ إذا سافر صلى الصلاة الأولى إلا 
المغرب» وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب لأنها وترء والصبح . 


ما حدث به أبو إسحاق الحربى: قال: حدثنا أحمد بن الحجاجء ثنا ابن المبارك» حدثنا ابن 
عجلان» عن صالح بن كيسان عن عروة» عن عائشة» قالت: «فرض الله الصلاة ركعتين 
ركعتين)» الحديث. انتبى كلامه. ش ش 

قلت: وفى ”مستد” عبد الله بن وهب بسند صحيح عن عروة عنها: «فرض الله 
الصلاة حين فرضها ركعتين). الحديث» وعند السراج بسند صحيح: «فرض الله الصلاة 
على رول الله جد أول ما فرضها ركعتين حيعذ». وفى لفظ: وكان أول ما افتزض على 
رسول الله َيه من الصلاة ركعتين ركعتين». وسنده صحيحء وعند البيبقى من حديث 
داود بن أبى هند» عن عامر» عن عائشة؛ قالت: «افترض الله الصلاة على رسول الله مَل 
بمكة ركعتين ركعتين إلا المغرب» فلما هاجر ”" إلى المدينة زاد إلى كل ركعتين ركعتين 
اه) "١‏ 0). ش 

قلت: وبمثله أخرجه أحمد عنبا ورجاله ثقات كما فى “مجمع الزوائد“ 
)3١1:1(‏ وقال أبو عمر بن عبد البر: رواه مالك» عن صالح بن كيسان» عن عروة» عن 
عائشة؛ وقال: حديث صحيح الإسناد عند جماعة أهل النقل» لا يختلف أهل الحديث فى 
صخة إسناذه وطرقه عن عائشة متواترة» وهو عنها ضحيح: ليس فى إسناده مقالء. كذا 
فى ”العمدة“ للعينى (نفس المرجع) ملخصاء قال العينى: وهو ينبئ بأن صلاة المسافر التى 
هى الركعتان فرضت فى الأصل هكذاء والزيادة عليها طارئة» ولم تستقر الزيادة إلا فى 


2١١:‏ قال الدولابى: نزل إتمام صلاة المقيم فى الظهر يوم :الثلاثاء اثنتى عشرة ليلة من شهر رنيع الآخر بعد مقدمه م 
بشتهرء وأقرت صصلاة السفر ركعتين» كذا فى ”العمدة“ (":47 0). 
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لأنها يطول فينها القراءة؟: و سولاك اموا دم 
مجمع الزوائد (50:1). 





. الحضرء وبقيت صلاة المسافر فرضًا على أصلها وهو الركعتان فكما لا يجوز الزيادة فى 
الحضر بالإجماع فكذا المسافر لا يجوز له الزيادة. ولفظ فرضت وإن كان على صيغة 
ابرلا كن دلخي اذ شاعو الى رض بابر رركا فى الااديت بوره 
آنا اه. 

وقال الكرماتن: الأندلالة لهم وأى لللحنفيةم فيه: لأنه لذ كان متجرى على ظاهره ل 
جاز لعائشة ا ل م يو : «أن تقصروا من الصلاة» 
الصريح فى أنها كانت فى الأصل زائدة عليه إذ القصر التنقيص» ثم إن الحديث عام 
مخصوص بالمغرب وبالصبح: وحجية العام الخصص مختلف فيهاء ثم إن راوية الحديث 
قد خالفت روايتها (لأنها كانت تتم) وإذا خالف الراوئ روايته لا يجب العمل بروايته 
عندهم اه. من العينى فى * العمدة” (48:7 0). 

قلنا: الجواب عن قوله: الر تمان الحديف مجرى على ظاهره 1 داز المائفة إقانيا" 
مذكور فى نفس الحديث؛ فقد أشكل ذلك على الزهرى أيضا لما سمع الحديث عن عروة 
عن عائشة» من حيث إنها أخبرت بفرضية الركعتين فى حق المسافر» ثم إنها كيف 
أتمهمت؟ فسأل عروة بقوله: «ما بال عائشة رضى الله عنبا تتم؟) فأجاب عروة بقوله: 
”تأولت مما تأول عثمان رضى الله عنه“. وذكر الحافظ فى ” الفتح” ما نصه: والمنقول أن 
سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا؛ وأما من أقام بمكان 
فى أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم» والحجة ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عباد بن عبد 
الله بن الزبير» فذكر الحديث بطوله؛ وفيه: «وكان عفمان خيث أم الصلاة إذا قدم مكة 
صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعا أربعاء ثم إذا خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة» 
فإذافرغ من الحج وأقام بمنى أتم الصلاة اه (40/1:5). 00000 0 

رطان روبلا ريطن عل أن ماف لك حكن فق انراز لاك ااال 
إقامته» غير أن المسافر متى يكون مقيما فيه خلاف فلا يضرنا هذا وإنما ندعى وجوب 








بمكان فى أثناء السفر فى حكم الإقامة» وبالجملة فحديث البخارى ومسلم مع ما فيه من 
سؤال الزهرى عن عروة يدل على أن الحديث مجرى على ظاهره» وإتمام عائشة كان 
بالتأويل دون الإنكار كما روته» فسقط ما قاله الكرمانى أولا وآخراء فإن مخالفة الراوى 
لروايته إثما تقدح فيها عندنا إذا كانت لا بتأويل» وأماإذا خالفها بتأويل فلاء كما صرح به 
علماؤنا فى كتب الاصول وذكرناه فى المقدمة. 

وببذا سقط ما قاله النووى فى “شرح مسلم” له: إن معنى الحديث: فرضت 
ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهماء فزيد فى صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم؛ 
وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار اه .)١11:١1(‏ فلو كان معنى الحديث هذا لم 
يشكل إتمام عائشة على الزهرى أصلاء ولم يجبه عروة بأنها تأولت ما تأول عثمان» بل؛ 
كان عليه أن يجيب بتفسير الحديث بالمعنى الذى ذكره النووى» "حيث أشكل على 
الزهرى فعل عائشة وأجابه عروة بما أجابه ظهر أن فعلها كان مخالفًا لروايتباء ولكنما 
خالفت بالتأويل» فافهم فقد اغتر بعض الناس بقول النووى هذاء ولم يتنبه لما فيه . 

قال الشوكانى فى ” النيل “ بعد ما ذكره عن النووى ما نصه: وهو تأويل متعسف لا 
يعول على مثله اه (:/9/7). وإن .سلمنا أن عائشة خالفت روايتها بلا تأويل فنقول: ما 
اكتفينا فى الاحتجاج لما ذهبنا إليه بحديثها وحدهء بل لنا فى ذلك دلائل أخرى من ' 


حديث ابن عمر» والسائب بن يزيد» وعمر بن الخطاب» وابن عباس» وغيرهم كما 


(1) وهذا هو محمل ما روى البيجقى من طريق شعبة» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة: «أنها كانت تصلى فى 
السفر أربعاء فقلت لها: لو صليت ركعتين؛ فقالت: يا ابن أختى! إنه لا يشق على انتبى وهذا سند صحيح؛ كذا 
فى ” نصب الراية” )”9١:1(‏ فمعناه أنها كانت تتم إذا أقامت بمنزل فى أثناء السفرء وقالت: إنه لا يشق على» 
وأما أنبا كانت تتم سائرة فلاء وقول عروة: الو صليت ركعتين» يدل على إنكاره فعل عائشة» وأن غيرها من 
الصحابة لم يكن يتم فى السفر أصلا لا سائرا ولا نازلاء ولذا تمنى عروة أنها لو كانت تصلي ركعتين كغيرها 
وأيضا قول عروةللزهري أنها تأولت ما تأول عفمان» يدل على أنه حمل قولها «أنه لا يشق على» على التأويل؛ ولم 
يكن معنى الحديث عنده ذلك بل كان القصر عنده لازماء ولولا ذلك لم ينكر على إتمامها ولم يتمن عليها القصر, 
ولم يحمل فعلها على التأويل فافهم. 
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وأما قول الكرمانى: إنه خبر واحد لا يعارض لفظ القرآن وهو «أن تقصروا من 
الصلاة إلخ». فالجواب عنه أولا أنه خبر مشهورء فقد عرفت فى قول ابن عبد البر إن طرقه 
عن عائشة رضى الله عنها متواترة» وستعرف أن فعناه مروى: عن جماعة من الصحابة 
غيرها مرفوعاء وثانيا أنه لا يغارض لفظ القرآن أصلاء» أمةأولا فلقول بعض الضحابة إن 
الآية نزلت فى صلاة الخوف لا فى صلاة السفر. أخرج مالك فى " الموطأ” عن ابن 
شهاب؛ عن رجل من آل خالد بن أسيدء أنه سأل عبد الله بن عمرء فقال: (يا أبا عبد 
الرحمان إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر فى القرآن ولا نجد صلاة السفرء فقال عبد 
الله بن عمر: يا ابن أخى! إن الله تعالى بعث إلينا محمدا مَتدٍ ولا نعلم شيئاء فإئما نفعل 
كما رأيناه يفعل اه) (ص-١0).‏ وأخرجه النسائى مسميا الرجل أمية بن عبد الله بن خخالد 
ابن أسيد كما فى “جمع الفوائد“ »0٠١7:1(‏ وكذا أخرجه ابن جرير فى تفسيره 
)١57:6(‏ ثم أخرج من طريق شعبة» عن سماك الحنفى» قال: «سألت ابن عمر عن صلاة 
السفرء فقال: ركعتان تمام غير قصرء إنما القصر صلاة المحافة» فقلت: وما صلاة الخافة؟ 
قال: يصلى الإمام بطائفة ركعة, ثم يجيئ هؤلاء مكان هؤلاء ويجيئ هؤلاء مكان هؤلاء 
فيصلى بهم ركعة» فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة اه) (ه:/اه١).‏ وأخرج 
أحمد عن ابن عباس؛ قال: لن تقصر ”" الصلاة إلا مرة واحدة حيث صلى رسول الله عله 
. ركعتين وصلى الناس ركعة ركعة)». وفية حميد بن على العقيلى» قال الدار قطنى: لا 
يحتج به وذكره ابن حبان فى الثقات كذا فى ” مجمع الزوائد” .)٠١4:1(‏ 

قال الطبرى: وأولى هذه الأقوال التى ذكرناها بتأويل الآية قول من قال: عنى 
بالقصر فيا القصر من حدودهاء وذلك ترك إتمام ركوعها وسجودهاء وإباحة أدائبها 
كيف أمكن أداؤها مستقبل القبلة فيها ومستدبرها وراكبا وماشياء وهى الخال التى قال الله 
تعالى: «إؤفإن خفتم فرجالا أو ركبانا». وأذن بالصلاة المكتوبة فيها راكبا إيماء بالركوع 


(1) هكذا ف الأصل ولعل الصحيح لم تقصر (المؤلف). 











والسجودء على نحو ما روى عن ابن عباس رضى الله عدهما من تأويله ذلك» وإما قلنا 
ذلك أولى التأويلات بقوله: إوإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة إن خفتم أن يفتدكم الذين كفرواع لدلالة قول الله تعالى: «إفإذا اطمأننتم فأقيموا 
الصلاة4» على أن ذلك كذلكء لأن إقامتها إتمام حدودها من الركوع والسجود وسائر 
فروضهاء دون الزيادة فى عددها التى لم تكن واجبة فى حال الخوف» فإن ظن ظان أن 
ذلك أمر من الله بإتمام عددها الواجب عليه فى حال الأمن بعد زوال الخوف» فقد يجب 
أن يكون المسافر فى حال قضره صلاته عن صلاة المقيم غير مقيم صلاته لنقص عدد 
صلاته من الأربع اللازمة له فى حال إقامته إلى الركعتين» فذلك قل إن قاله قائل مخالف 
لما عليه اللأمة مجمعة من أن المسافر لا يستحق أن يقال له إذا أتى بصلاته بكمال حدودها 
المفروضة عليه فيها وقصر عددها عن أربع إلى اثنتين أنه غير مقيم صلاته إلى آخجر ما قال 
ْ وأطال وأجاد وأفاد (ه 59 .)١‏ 

وأيضًا فالقصر فى الآية مقيد مشروط بالخوف لقوله: ا ا 
كفروا»» وقصر المسافر غير مقيد به لقصره يله بمنى وهو آمن ما كان حيتكذ فالظاهر أن 
الآية ليست فى شأَنِ قصر المسافر عدد الصلاة» بل هى فى قصر الخائف حدودهاء وكيفية 
أدائبها والله أعلم؛ وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. 

وأما ثانيا فلو سلم أتبها نزلت-فى صلاة السفر فالحديث غير معارض لها أيضاء 
وإطلاق القصر فيبا على صلاة السفر باعتبار ما كان زيد فيها فى الحضرء لا باعتبار أصل 
هذه الصلاة» وحاصله أنه أطلق عليبا للقصر فى الآية باعتبار الصورة دون الحقيقة» فافهم. 
وأما قوله: إن الحديث عام مخصوص بالمغرب وبالصبح وحجية العام الخصص 
مختلف فيا إلخ. فغير سديدء لأن المراد من قولها: ”فرضت الصلاة“ هى الصلاة المعهود 
فى الشرع» وهى الصلوات الخمسء ومسماها معلوم» فكيف يصدق عليه حد العام؟ 
فليس هو من العموم والتخصيص فى شئ, ولو نظر الكرمانى فى طريق الحديث وجميع 
. ألفاظها لم يقل إنه عام مخصوص بالمغرب والصبح» فقد ورد عنها عند أحمد بلفظ: 
«فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب ثلاثا لأنها وتر» قالت: وكان رسول الله عله 
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-١ 87‏ عن عمر رضى الله عنه؛ قال: «صلاة السفر ركعتان» وصلاة 
الجمعة ركعتان» والفطر ركعتان, والأضحى ركعتان» تمام غير قصر على لسان 
محمد جَِ). 'رؤاه ابن ماجة والنسائى .وابن حبان» ل صحيح آثار 
السنق” .)6١:5(‏ ش 

-١ 4‏ عن: يعلى بن أمية ”2 قال: قلت لعمر بن الخطاب: «ليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا»» فقد أمن الناس 
فقال: عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله كله عن ذلك؟ فقال: «صدقة 
تصدق " الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) رواه مسلم »)541:١1(‏ وفى لفظ لابن 


إذا سافر صلى الصلاة الأولى إلا المغرب» وإذا أقام زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا المغرب 
لأنها وترء والصبح لأنها يطول فيبا. القراءةة. ورجاله ثقات كما ذكرتاه قى الثن, .ونفذا 
صريح بأن المراد من قولها: ”فرضت الصلاة” ما عدا المغرب» ومن قولها: «فزيد فى صلاة ' 
الحضرما عدا المغرب والصيح»» فأين العموم والتخصيص ٠.09‏ - 

قوله: “عن عمر” وقوله: "عن يعلى بن أمية إلخ". قلت: دلالة الأول على كون 
صلاة السفر تماما غير قصر كصلاة الجمعة وغيرها ظاهرة» فإن قلت: قال النسائى: فيه 
انقطاع؛ لأن ابن أبى ليلى لم يسمع من عمر. قلت: حكم مسلم فى مقدمة كتابه بسماع 
ابن أبى ليلى من عمرء وصرح فى بعض طرقه؛ فقال: عن عبد الرحمان بن أبى ليلى قال: 
سمعت عمر بن الخطاب» فذكره» ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو يعلى الموصلى فى ” مسنده“ 
عن الحسين بن.واقد» عن الأعمش» عن حبيب بن أبن ثالث أن عبد الرحمان بن أبئ ليلن 
حدثه؛ قال: حرجت مع عمر بن الخطاب فذكره. كذا فى ”العمدة ' للعينى )7١7:7(‏ 
وقال الزيلعى: ورواه ابن حبان فى ”صحيحه“ ولم يقدحه بشئ اه (071:1. - 

واحتج بعض ما قال: إن القصر رخصة لا عزيمة بحديث يعلى بن أمية عن عمرء 
فإن الظاهر من قوله: " صدقة” أن القصر رخصة فقطء وأجيب بأن الأمر بقبولها يدل على 


(1) وله صحبة كذا فى الفتح. 
(؟) أى أعطاكم إياه. 
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حبان فى ” صحيحه“: «فاقبلوا رخصته) كذا فى ” نصب الراية' .)5١1١:1(‏ 


أنه لا محيص عنها وهو المطلوب» كناف لرة (:77) وقال صاحب ”" البدائع : إن 
الحديث دليلناء لأنه أمر بالقبول فلا يبقى خيار الرد شرعاء إذ الأمر للوجوب» ومعنى قوله: 
"تصدق عليكم “ أى حكم عليكم, على أن التصدق من الله تعالى فيما لا يحتمل التمليك 
ل 0 الله تعالى اه (97:1). شْ 

وقال بعض الناس: قوله أى الشوكانى: ”لا محيص عنها” فيه نظر» فإن المراد 
بقبول الرخصة أن يعتقدها ثابتة ف فى الدين؛ ولا يلوم من أخذ بباء لأن العمل بها واجب 
ومستحب. وهذا لا يخفى على الفطن؛ ولا صارف هناك عن هذ! المعنى» وهذا لو أراد 
الشوكانى بالصدقة الرخصة: ولو لم يردها به فلفظ ابن حبان يرد عليه؛ والأحاديث يفسر 
بعضها بعضا فافهم اه. 

قلت: 000 دقلت: 
لعمزين القطاب: انرايف أقصار الناس الصلاة اليوم؟ وإنما قال الله عز وجل: «إإن خفتم 

أن يفتنكم الذين كفروا» الحديث (710:7 مع البذل) وسياقه مشعر بكون السؤال عن 

العمل دون الاعتقاد» وكيف يمكن أن يشك يعلى بن أمية أو عمر رضى الله عدهما فى 
ثبوت هذه الرخصة وجواز العمل بها فى الدين وقد رأيا رسول الله مه يققصر الصلاة فى 
0 اللا را ا و ا 
ترددا فى لزومه بعد زوال الخوف لكون القصر مشروطا به فى الآية» فأجاب النبى مَري بما 
. أجابه, وهو يدل على وجوب العمل ببذه الرخصة فى كل سفر خوفا وأمنا. 

ويؤيد ما قلنا قول عمر فى الحديث الأول: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر 
على لسان نبيكم يَركِلَهِء فأخبر أن الفرض ركعتان وأنه ليس بقصرء بل هو تمام كما ذكر 
فى صلاة الجمعة والأضحى والفطر وعزى إلى النبى َيه فصار ذلك بمنزلة قول النبى 
له صلاة السفر ركعتان تمام غير قصرء وذلك ينفى التخيير بين القصر والإتمام»؛ فوجب 
حمل قوله: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) على الوجوبء كيلا تتضاد 
الآثار المروية عن عمر وحدهء فلو كان معنى قوله: «فاقبلوا صدقته أو رخصته) أن قبول 
القصر اعتقادا واجب وقبوله عملا رخصة لم يقل: إن صلاة السفر ركعتان تمام غير قصرء 








بل قال إن صلاة السفر أربع كالحضرء والقصر جائز. وقد تقدم عن ابن عمر يقول: 
«صحبت رسول الله مَك فكان لا يزيد فى السفر على ركعتين» وأبا بكر وعمر 
وعكمانة فلو كان عت قزلده 'وفاقيل ااضدفته» ما قاله يعضل الئاس لأ حم ولق مرة فى 
العمر بيانا لمعنى القبول الذى ذكرهء ولكنه لم يتم فى سفر قطء فثبت أن معنى القبول 
عنده ما قلنا دون ما قاله. 

وقد أخترج مالك فى ”موظأ" عن ابن شهاب» عن سالم»:عن أبيه وأن غمر بن 
الخطاب كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين» ثم يقول: يا أهل مكة! أتموا صلاتكم فإنا 
قوم سفر اه» (ص-27). فلو كان فرض السافر عنده أربعًا ذم يحرمهم فضيلة الجماعة 
معه. ولو كان الإتمام جائزا لفعله مرة لبيان الجواز» لا سيما وهو إمام فى البلدة وخلفه فة 
من أهلها مقيمون فافهم. فإن الأحاديث يفسر بعضها بعضاء والآثار عن عمر كلها 
متواطئة على أن معنى القبول عنده لزوم العمل بالقصر دون الاعتماد بجوازه فحسب. 
وسياتى آخر لبان .عن أنس أنه أنكر على من أ فى السقز بقولهة:وقبح الله الوجوم:فوالله 
ما أصابت السنة ولا قبلت الرخصة إلخ». وهو صحيح أو حسن كما سنذكره. وهو 
صريح فى أن معنى قبول الرخصة إنما هو القصر عملا دون اعتقاد ثبوته وجوازه شرعاء 
فهل ترى أن أصحاب أنس الذى أنكر عليهم كانوا غير معتقدين جوازه؟ كلا فإن ذلك 
لم يقل به أحد من السلفء وهذا كله ظاهر لا يشك فيه إلا قاصر. 

فإن قيل: إن قول الله تعالى: «إوإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» يدل على الرخصة من الله تعالى 
لهم فى التقصيرء لا على الحتم لهم بذلك. ش 

قلنا: إن هذا اللفظ قد يكون على ما ذكرواء وقد يكون على غير ذلكء قال الله 
تعالى: لإفمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف ببما». وذلك على الحتم 
عند جميع العلماء» لأنه ليس لأحد حج أو اعتمر أن لا يطوف بهماء فلما كان نفى الجناح 
قد يكون على التخيير» وقد يكون على الإيجابء لم يكن لأحد أن يحمل ذلك على أحد 


المعنيين دون الآخر إلا بدليل يدله على ذلك» من كتاب» أو سنة أو إجماع. وقد جاءت 
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الآثار متواترة عن رسول الله َيه بتقصيره فى أسفاره كلهاء ثم قد روى عن أصحابه من 
بعدهم أتهم كانوا فى أسفارهم يفعلون ذلك: قاله الطحاوى فى ”مغانى الآثار“ 45:19 ؟ 
و47١)‏ وسرد أحاديث كثيرة وآثارا عديدة فى تأييد ما قاله فمن شاء فليراجعه؛ على أنه 
قد سبق منا أن الآية واردة فى قصر الحدود وهيئة الصلاة عند الخوف» وهدذا .هو الأولى 
بتأويلها كما قاله الطبرى دون قصر العدد فى السفر. ٌْ 
وإذا صح بما وصفنا أن المراد القصر ذلك لم تكن فى الآ دلالة على فرض 
ساف ولاغلى أنه سخير ين الام والقصر إذ لا ذكرلله فى لآب 
[ فإن قيل: إن .حديث يعلى بن أمية عن عمر يدل على أت القصر الم كور فى الآية هو 
القصر فى عدد الركعات»؛ وأن ذلك كان مفهوما عندهم من معنى الآية. 
قيل له: لما كان اللفظ محتملا للمعنيين أى القصر من أعداد ركعات الصلاة) 
أو من صفتها على الوجه الذى بيناء لم يمتنع أن يكون قد سبق فى وهم عمر ويعلى بن 
أمية ما ذكره القائل» ولكن اللازم النظر فى جوابه مَرلثَهُ بقوله: «صدقة تصدق الله بما 
عليكم فاقبلوا صدقته) أنه هل ورد فى تفسير هذه الآية بحمل القصر الذى فيها على 
'قصر عدد الصلاة للمسافر أو ورد فى غير ذلك» فتقول: قوله مَرلُِهِ هذا يحتمل أن 
يكون معناه أن قصر العدد للمسافر وإن كان مشروًا بالخوف فى الآية ولكن الله 
قد تصدق عليكم بأن أسقط عنكم فرض الركعتين فى السفر مطلقا فى حال الخوف 
والأمن نيعا ويحتمل أن معناه إن قصر عدد الصلاة للمسافر صدقة مستقلة من 
. الله تعالى عليكم» وليس هو بالقصر المشروط فى الآية بالخوفء وتأيد الثانى بما روى عمر 
عن النبى مَريتهِ فى صلاة السفر أنبا تمام غير قصر فإنه على المعنى الأول لا يصح كونها 
تمامًا غير قَصِرَء. ولا كونبا كالجمعة والفطر والأضحئ, فلا دلالة فى الحديث على أن 
القصر فى الآية هنو القصر فى عدد الركعات» بل غاية ما فيه أن عمر رضى الله عنه 
ظن ذلك بدياء وكذلك يعلى» وأما النبى َيه أقره على ذلك الظن فلاء فافهمء فإنه من 
المواهب وأصله للإمام أبى بكر الرازى فى ” أحكام القرآن” له (7:؟5١)‏ ولكن من 
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6 - عن: أبى هريرة رضى الله عنه» قال: «سافرت مع رسول الله 
يه ومع أبى بكر وعمر» كلهم صلى من حين يخرج من المدين إلى أن يرجع 
إليها ركعتين فى المسير والمقام بمكة». رواه أبو يعلى والطبرانى فى "الأوسط” 
ورجال أبى يعلى رجال الصحيح ' 'مجمع الزوائد” (504:1). 

كم اساعن: :ابن عباس وابن عنمز ترطنئ الله نيه أنيما قالا< ومين ' 
رسول لله مه الصلاة فى السفر ركعتين وهى تمام» والوتر فى السفر سنة). 
قلت: فى 'الصحيح” بعضه. رواه البزار وفيه جابر الجعفى» وثقه شعبة والثورى 
وضعفه آخرون, * مجمع الزوائد” )٠١4:1(‏ قلت: فالحديث حسن. 

-١ 35‏ عن: ابن عباس» قال: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم مَل 


غير ”' هذا الوجه. ولعل الوجه الذى اخترته فى الجواب أولى وأحسن 

قوله: “عن أبى هريرة إلخ“. قلت: فيه دلالة على مواظبة النبى مُه وصاحبيه على 
الركعتيين فى السفر نازلين وسائرين» خلاف ما ذكره الحافظ عن عثمان رضى الله عنه» أنه 
كان يزى القَصر مختصا بمن كان شاخصا سائرا دون من كان نازلا ف أثناء شفره بمكان 
وعندى أن ذلك عن عثمان بعيد فإنه كان مع النبى مَرلِثَهِ فى أكثر مشاهده وغزواته» 
و كان معه فى حجته؛ ورأه يقصر نازلا وسائرا إلى أن يرجع إلى المدينة» فكيف يظن القصر . 
مختصا بالسائر الشاخمص؟ وسيأتى فى سبب إتمامه ما هو الحق عندنا إن شاء الله تعالى. 

قوله: “عن ابن عباس وابن عمر إلخ' اليه دلالة علق أن ركنتي امداق مام غير 
قصرء وأنه مَرَكِنهِ أمر بذلك» فإن المراد بقولهما "سن" هو ذلك دون السنة المصطلحة؛ وفيه 
دلالة على سنية الوتر فى السفر أيضاء ولا حجة فيه للخصم على نفى وجوبه لما ذكرنا. 

قوله: "عن ابن عباس إلخ". قلت: قوله: «فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 


1) وحاصل ما قاله الجصاص أنه جائز أ يكون عمر قال للنبى :كيف نقصر وقد أمنا؟ من غير أن ذكر له تأويل 
الآية اه. وبيانه أن يعلى بن أمية وإن كان قد ذكر لعمر تأويل الآية ولكن لا دلالة فى الحديث على أن عمر أيضًا 
اااي ل ب 0 مي و ا 

بعد زوال الضرورة» فذكر ذلك النبى مَرْكُم فأجابه بقوله: و يي ا 
ا 
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فى الحضر أربعاء وفى السفر ركعتين» وفى المخوف ركعة ”). رواه مسلم 
)511١:1١(‏ وفى لفظ له: «إن الله تعالى فرض الصلاة على لسان نبيكم على 
المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا». الحديث. 

وه ضعو افوس بو سلف الهذن» قال سالك ابن عباين كيت 
أصلى إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركعتين» سنة أبى القاسم 
َلِلهِ). أخرجه مسلم .)١51:1(‏ 

8 - وعنه: «أن النبى ميد حرج من الملذينة إلى مكة الا يخاف إلا 
رب العالمين» فصلى ركعتين). أخرجه الترمذى وغيره» وقال الترمذى: حديث 
صحيح (-17/1). 1 

- وعنه: قال: «صلى رسول الله مَرْينهِ حين سافر ركعتين ركعتين» 
وحين أقام أربعا». قال 0 وقال ابن عباس: «فمن صلى فى السفر أربعا كمن 
صلى فى الحضر ركعتين). قلت: فى ” الصحيح ' بعضه» رواه أحمد وفيه حميد 
ابن على العقيلى؛ » قال الدار قطنى: لا د يحتج به وذكره ابن حبان فى الثقات» 

” مجمع الزوائد” )56١ 4:١١‏ مختصرا. قلت: وقال أبو زرغة: كوفى ‏ لا بأس 


السفر ركعتين) فافهم. 
قوله: ”وعنه“ برواية الترمذى» فيه دليل على أن قصر عدد الصلاة فى السفر لا 
يختص بالمنوف» وهو الذى ذهب إليه الجمهور. ْ ا 
قوله: ”وعنه” برواية أحمد إلخ. قلت: فيه دلالة واضحة على لزوم القصر فى 
السفر وعدم جواز الإتمام» لقول ابن عباس: «فمن صلى فى السفر أربعا كمن صلى فى 


)١(‏ قال النووى: تأولوه على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتى بها منفرداء لا جاءت الأحاديث الصحيخة فى 
صلاة النبى مِلتهِ وأصحابه فى الخوف. وهذا التأويل لابد منه للجمع بين الأدلة والله أعلم. 

(؟) أى الراوى. ش 

(5) وفى ”الميزان ”: حميد بن على الكوفى قال ابن معين: ليس حديثه بشئ؛ وهو غير هذا نبه عليه الحافظ فى ” تعجليل 
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بج 0 اي اا اتجيل المنقعة” (ص- 2١‏ 


. عن: إبراهيم» أن ابن 0210 الله عنه قال: «من-صلى فئ‎ -١ 
١ السفر أربعا أعاد الصلاة». رواه الطبرانى فى الكبير” وإبراهيم لم يسمع من ابن‎ 
قلت: ولكن برابو او عه يتاع كاير‎ )0٠0١ 4:1١ ملع ارو‎ 000 
! ٠ غير مرة.‎ 
. عن: عد اعون و يقول: «صلى بنا عثمان بن عفان‎ - 
رضى الله عنه بمنى أربع ركعات؛ فقيل ذلك لعبد الله بن مسعؤد رضى الله عنه»‎ 


الحضر ركعتين»» وهذا لا يجوز فى الحضر إجماعاء فكذا الثهام: فى الستفرة 


:قوله: “عن إبراهيم إلخ' .فيه دلالة أيضا على ما دل عليه الأثر السابق» فإن الإتمام : 
لو كان جائزا أو أفضل لم يكن لإعادة الصلاة معنى» والمذهب عندنا أن المسافر إذا أتم ولم 
يقعد على رأس. ال ركعتين فصلاته فاسدة, وإن قعد فصحيحة وعليه الإعادة» لتمكن 


. الكراهة فيها لأجل تأخير السلام عن موضعه. إلا إذا قام للثالفة سهوا وسجد للسهو فلا 


إعادة» والله تعالى أعلم؛ والأثر محمول على الصورة الأولى. 

قوله: "عن عبد الرحمان بن يزيد إلخ". قلت: فيه دلالة أيضًا على لزوم القصر . 
صريحة» لإنكا ر ابن مسعود إتمام عثمان واسترجاعه حين سمع بذلك» وقوله: «فليت 
حظى من أربع ركعات ركعتان متقبلتان»» ولا.يخفى أن مثل هذا الإنكار لا يكون على 


ع امل و لمزم اماي ريو ارو 


الإتمام جائزا وإلا لما كان ا فإنها كانت تكؤون:فاسدة كلهاء 


وإنا استرجع ابن مسعوذ ما رقع عندده من سُخالفة الأولى» ويؤيده ما روى أبو:داود» وأن 


ابن مسعود صلى أربعاء فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟ فقال: الخلاف شر . 
وفى رواية البيبقى: إنى أكره الخلاف». 
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فاسترجع؛ قال: صَليت مع رسول الله ميك بمنى عنى ركعتين» وصليت مع أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
ركعتين» الب خط سن اربع راكمات بر عجان متقبلتان). أخرجه البخارى ٠‏ 
ومسلم " آثار السنن” (؟ 0 


5 0000 
القصر واجب كما قال الحنفية» ووافقهم القاضى إسماعيل من المالكية» وهى رواية عن 
مالك وأحمد اه ١(‏ :4"6). 

والجواب عنه أنه لو لم بك القسي ايها عنده لما استرجعء ولما أبكر بقوله: 
«صليت مع رسول الله يه بمنى ركعتين» إلى آخر الحديث» فإن مثل هذا الإنكار لايكون 
على مخالفة الأولى» بل على مخالفة الواجبء لا سيما وعثمان أمير المؤمنين» فلا يمكن 
التسارع [| إلى الإنكار عليه بمثل هذا الإنكار بمجرد مخالفة (؟١)‏ الأولى. وأما إن قوله: 
«فليت حظى من أربع ركعتان» يدل على جواز الإتمام وإلا لما كان له حظ من الأربع ولا ْ 
من غيرهاء فإنها كانت تكون فاسدة كلها. ففيه أن صلاة المسافر إنما تفسد بالإتمام عندنا . 
إذا ترك الجلوس للتشهد فى الثانية وإلا لاء فلا يصح قوله: إنها كانت تكون فاسدة كلهاء 
ما لم يثبت يغبت أن ابن مسعود صلى أربعا بترك التشهد فى الثانية» وإذا لم تكن فاسدة كلها فلا 
إشكال فى قوله: «فليت حظى من أربع ركعتان». 

والظاهر من سياق أبى داود أن ابن مسعود رضى الله عنه صلى أربعًا منفردا كما 
فعله أبو ذرء فلم يكن فى إتمامهما سوى كراهة تأخير السلام» ولكدهما احتملاها حذرا 
عن كراهة هى أشد منباء وهى كراهة الخلاف على الإمام وإن كان صلى أربعا مقتديا 
بعثمان فلا إشكال أيضاء فإن صلاة المسافر الموتم بالمسافر المتم لا تفسد عندنا إذا جلس 


(1) قلت: ذكره الهيشمى فى ” مجمع الزوائد" مطولا وفيه: قيل له أى أبى ذر: إن عفمان صلى أربعاء فاشتد ذلك على 
أبى ذرء وقال قولا شديداء وقال: وصليت مع رسول الله مزه فصلى ركعتين» وصليت مع أبى بكر وعمرء ثم قام 
أبوة رشك أرما ساوله: عبت على أمير المؤمنين شيكا ثم تصنعه؟ قال: الخلاف أشده فذكر الحديث. رواه 
أحمد وفيه رجل لم يسم اه .)7١ ١(‏ قلت: ولكن سكوت الحافظ عنه يشعر بصحتة أو حسنه عنده. 

)١(‏ قال ابن القيم فى * الهدى “: ولم يكن ابن مسعود ليسترجع من فعل عفمان أحد الجائزين غير بيدهما بل الأولى 
على قول وإنما استرجع لما شاهده من مداومة النبى مَرُمِ وخلفائه على ركعتين اه ١(‏ )2 











لمم ف اانية كما تقدم» ونا تفسد صلا اليم لوي قا تيقن بكون الإمام قد أتم مع 
اعده نفسه مسافراء وأماإذا تردد بين علده نفسه مسافرا أو مقيما فلاء فاندفع بذلك ما عسى 
أن يختلج فى صدور بعض الناس من فساد صلاة أهل مكة المقيمين خلف عثمان» ووجه 
الاندفاع كونهم ترددوا فى إتمامه مع عده نفسه مسافراء أو إنه أتم لبعده نفسه مقيماء أو 
تحقق عندهم كونه مقيما هناك فلا وجه لفساد صلاتهم مؤتمين به فافهم. قال الحافظ: 
ونقل الداودى عن ابن مسعود أنه كان يرى القصر فرضاء وفيه نظر لما ذكرته» ولو كان 
كذلك لما تعمد ترك الفرض حيث صلى أربعاء وقال: إن الخلاف شر اه (14557:7). 
قلت: لعله أراد بالفرض الواجب المصطلح عند الحنفية» والنظر الذى رآه الحافظ قد أجبنا 
عنه؛ فلا علة فى ما نقله الداودى. 


نتمة فى بيان سبب إتمام عثمان فى حجته 

قال ابن القيم فى ” زاد المعاد “ إن عثمان قد أتم فى آخر خلافته, وكان ذلك أحد 
الأسباب التى أذكرت عليه؛ وقد خرج لفعله تأويلات: 

أحدها أن الأعراب كانوا قد حجوا تلك السنة فأراد أن يعملهم أن فرض الصلاة 
أربع اثلا يتوهموا أنها ركعتان فى الحضر والسفرء ورد هذا التأويل بأنهم كانوا أخرى 
بذلك فى حج حع ابت حل ذكانوا نديتي العهد بالإسلام والمهنبالئلاة الزيب» ومع هلا" 
فلم يرجع بهم النبى مرك . 1 

الثانى أنه كان إماما للناس والإمام حيتٌ نزل فهو عمله ”" ومحل ولايته» فكأنه 
وطنهه ورد هذا التأويل بأن إمام الخلائق على الإطلاق رسول الله َك كان أولى بذلك» 
ْ وكان هو الإمام المطلق ولم يربع. 


0 وأماما نسب إلى يسن لحني أن اشلطات إ لاف فى ولاح لا يقصي خمساء ا لحري اسمن أرال الرعرة 
وقصد الرجوع إذا حصل مقصوده؛ ولم يقصد مسيرة سفرء حتى إنه فى الرجوع يقصر لو كان من مدة سفرء 
ل مع عدم الرواية عن الأئمة الثلائة» 

* وا سن نا "البزازية * ضفن‎ ١ 
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اوه وحن خامو بن حفص عن عن أنس» انطلق بنا إلى الشام إلى عبد 
املك ونحن أربعون رععلا من الانصار يعرش لاه فلم رجع وكنا بفج الناقة 


جنات ادع عر نه كرون ماري مالفا عون عله 
ولم يكن ذلك فى عهد رسول الله كه بل كانت فضاءء فتأول عثمان أن القصر إنما يكون : 
فى حال السفرء. ورد هذا التأويل بأن النبى َه أقام بمكة عشرا يقصر الصلاة. 

٠‏ التأويل الرابع أنه أقام ببها ثلاثا وقد :قال النبى مرك : «يقيم المهانجر بعلا قضاء نسكه 
ثلاثا»» فسماه مقيما والمقيم غير مسافر» ورد هذا التأويل بأن :هذه إقامة مقيدة فى أثناء 
السقر ليست بالإقامةالتى هى قسيم السفرء وقد أقام يك بمكة عشرا يقصر الصلاق» وأقام 
بمنى بعد نسكه أيام الجمار الثلاث يقصر الصلاة. 

التأويل الخامس أنه كان قد عزم على الإقامة والاستيطان بمنئ واتخاذها دار الخلافة» . 
ل إلى المدينة» وهذا التأويل أيضا مما لا يقوى؛ فإن عثمان من . 
المهاجرين الأولين» وقد منع مه المهاجرين من الإقامة بمكة بعد نسكهء ورخص لهم فيما ‏ 
ثلاثة أيام» فلم يكن عفمان ليقيم بها وقد منع النبى كته من ذلك. 

التأويل السادس أنه كان قد تأهل بمنى (أو بمكة) والمساف إذا أقام فى موطيع وتردج 
فيه أو كان له به زوجة أتم» ويروى فى ذلك حديث مرفوع عن النبى َه فروى عكرمة 
ابن إبراهيم الأزدى عن أبى ذناب» عن أبيهء قال: «صلى عفمان بأهل منى أربعاء وقال: يا 
أيمها الناس! لا قدمت تأهلت بهاء وإنى سمعت رسول اله يه يقول: إذا تأهل الرجل 
بيلدة فإنه يصلى بها صلاة مقيم ( . رواه الإمام أحمد رحمه الله فى ' اسن عه اش ين 
. الزبير الجميدئ فى مستدة" أيضياء وقد أعله البيبقى بانقطاعه وتضعيفه عكرمة بن 
إبراهيم» وقال أبو البركات ابن تيمية: : ويمكن المطالبة بسب الضعف» » فإن البخارى ذكره 
فى تاريخه” ولم يطعن فيه» وعادته ذكر الجرح والمجروحين وقد نص أحمد وابن عباس 
قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام» وهذا قول أبى حنيفة رخمه الله ومالك وأصحابهماء 
وهذا أحسن ما اعتذر به عن عثمان اه ١(‏ 1 و1178). قلت: وسيأتى بسط الكلام 
فى إسناد هذا الحديث فانتظر. 


قوله: عن عل بن حص للق . قلت: د ا ار 








ج 7 وجوب القصر فى السفر وكراهة الإتمام وم 
ضاي الور كدي لود كاه رب العم اكز كيار 0 
ركعتين أخريين» فقال: قبح الله الوجوه؛ فو الله ما أصابت السنة» ولا قبلت 
ار حهية تأنه معت مول ال مك يقرل: (إن قوما يتعمقون فى الدين 
بمرقون كما بمرق السهم من الربة» زواه أخعد ولف بن حفص لم أجد من 
ترجمه “مجمع الزوائد” )5١4:1(‏ قلت: قال الحافظ فى ” تعجيل المنفعة “ 
(ص-8١١):‏ إن هذا هو خلف بن خليفة المترجم فى ' التهذيب » ولكن وقع 
فيه تصحيف نشأ عنه هذا الوهم؛ والذى فى ”المسند“: حدثنا حسين, ثنا 
خلف» عن حفص» عن أنسء» فذكر الحديث المذكور فى صلاة السفرء وببذا . 
السند عدة أحاديث أأخرى.. فخلف هو ابن خليفة» وخفص هو ابن عمرّ ين عبد 
الله بن أبئ طلحة» فتصخفت ”عن“ فصارت ”بن“ -فنشاً من ذلك :خلف بن 
حون ولالورة لهي القارخ» امدقلت: ا ا 
والأربعة» وثقه ابن معين وغيره» كذا فى ' التبذيب” ضفن 00 حفن وان 
أخى 0 وثقه أبو والدار قطنى وابن حبان كما فيه أيضا 5١‏ :)2 


أصابت السنة ولا قبلت الرخصة؛ إنكارا على من أتم الصلاة فى السفر» وهذا إنكار 
شديد لا يجوز مثله على من فعل المباح أو الأفضل» فدل على أن الإتمام فى السفر مكروه 
وأن قبول هذه الرخصة التى تصدق الله بها على المسافر واجبء ولولا ذلك لم يرم أنس 
من أتمها ذ فى السفر بالتعمق فى الدين والمراق منه كما يمرق السهم من الرمية» وقد فرغنا من 
الكلام على إسناد الحديث فى المتن. ٠‏ 
وبهذا تبين ضعف ما روى عن أنس رضى الله عنه قال: «كنا أصحاب رسول الله 
َم نسافرء منا الصائم؛ ومنا المفطرء ومنا من يتم؛ ومنا من يقصر). وفى طريقه زيد 
.العمى لا يجتج به. وقال أبو الفرج بن الجوزئ: المعروف: " منا الصائم ومنا المفطرث» 
والزيادة من قول زيد العمى اه. كذا فى ”شرح المنية” لابن أمير حاج (ص-..5) 
قلت:. ولو كان عند أنس.أن أصحاب رسول الله مُه كانوا يمون فى السفر ويقصرون 
وأن كل ذلك جائز لما أنكر على من أتم فى السفر معه بمثل هذا الإنكار الذي رواة خلف 











إعلاء السنن ْ ١ ٠‏ كن 
باب القصر إذا فارق البيوت 
4 - عن: أبى هريرة رضى الله عنه» قال: «سافرت مع رسول الله 
َيّهِ ومع أبى بكر وعمرء كلهم صلى من خين يخرج من المدينة إلى أن يرجع 
إليها ركعتين فى المسير والمقام بمكة). رواه أبو يعلى والطبرانى فى "الأوسط" 2( 
ورجال أبى يعلى رجال الصحيح" *مجمع الزوائد” 4:1١‏ مع وفي ” 'افتح 
البارى “ بعد عزو الحديث إليهما: إسناده جيد .)47/١:17(‏ 


عن حفص عن أنس فافهم. 
هذا وقد روى الطحاوى فى ”معانى الأثار“: حدثنا أبو بكرة» قال: ثنا روح» قال: 
ثنا ابن جريجء قال: قلت لعطاء: ”أى أصحاب رسول الله َي كان يوفى الصلاة فى 
السفر؟ فقال: لا أعلمه إلا عائشة رضى الله عنها وسعد بن أبى وقاص اه" )١47:1(‏ 
وهذا سند صحيح؛ وفيه دلالة على أن جمهور الصحابة كانوا يقصرونء وأما سعد بن أبى 
وقاص فقد روى عنه الزهرى وحبيب بن أبى ثابت خلاف ما قاله عطاءء قال الطحاوى: 
حدثنا ابن مرزوق» ثنا وهبء ثنا شعبة» عن حبيب بن أبى ثابت» عن عبد الرحمان بن 
المسورء قال: ”كنا مع سعد بن أتى وقاص فى قرية من قرى الشامء فكان يصلى.ركعتين 
فنصلى نحن أربعاء فنسأله عن ذلك؟ فيقول سعد: نحن أعلم اه" 44:1 5). وهذا أيضا 
سند صحيح فلم يبق فى الصحابة من ثبت ثبت عنه الإتمام فى السفر غير عائشة» وأما عثمان 
فقد تقدم أنه لم يكن يعم فى السفر أصلا؛ بل كان يتم لعده نفسه مقيما بمنى لتأهله بباء 
فقول أبى حنيفة ومالك فى المسألة هو القوى المؤيد بالسنة وآثار الصحابة؛ فاعلم ذلك والله 
يتولى هداك, ٠‏ ْ 
اق باب القصر إذا فارق البيوت 
قوله: ”عن أبى هريرة إلخ“. قلت: محل الترجمة منه قوله: " كلهم صلى من حين 
يخرج من المدينة "» ففيه دلالة ظاهرة على معنى الباب أن القصر ابتداءه من حين يخرج 
المسافر من بلده» والخروج من البلد إنما يتحقق بمفارقة بيوته وعمرانه» والله تعالى أعلم. 
. قوله: ”عن أبى حرب إلخ“.-وسنده كما فى ” التعليق الحسن" : قال: حدثنا عباد بن 
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البصرة فصلى الظهر أربعاء ثم قال: إنا لو جاوزنا هذا الخص ”" لصلينا 
ركعتين». رواه ابن أبى شيبة ورواته ثقات ” آثار السنن”* (514:7). 
باب القصر إلى أن يدخل موضع الإقامة 
5- عن: ابن عمر رضى الله غنهما: (أنه كان يقِصر الضلاة خين 
يخرج من شعب المدينة» ويقصر إذا رجع حتى يدخلها». رواه عبد ارت 
وإعناده لابأس به ” آثار السئن* 7١‏ 0 


ا اك هند» عن أبى 0 الأسود الديلى فذكره اه. ودلالته 
على الباب ظاهرة؛ فإن عليا رضى لغيه عاق االصصراعلى بجتساوره العدراد 
ومفارقة البيوت. 
فائدة: 

فإن قيل: فناء المصر فى حكم المصر فى حق مصلاة الجمعة والعيدين؛ حتى جازت ظ 
الصلاة فيه مع كون المصر شرطًا لجواز هذه الصلاة» ذ فكيف أعطى الفناء حكم غير المصر . 
فى حق القصر للمسافر؟ قلنا: في الغير إلا ,لق بالعر .فيك كان من لسرا ج أهل المصرء 
وصلاة الجمعة والعيدين من حوائجهمء فأما قصر الصلاة فليس من حوائج ج أهل المصرء فلا 
يلحق الفناء بالمصر فى حق هذا الحكم. كذا فى ' الكفاية” )6١7:5(‏ قال الشيخ: وإن 
شكت قلت مكان قوله: فأما قصر الصلاة إلخ". فأما السفر فليس من المصالح المتعلقة 
بالمصر اه. كذا حكاه بعض الناس عنه؛ قلت: أى بل السفر من المصّالح المتعلقة بغير المصر 
لغدم إمكان تحققه داخل المصر فافهم, فإنه كلام نفيس. 

باب القصر إلى أن يدخل موضع الإقامة 

قوله: "عن ابن عمر إلخ". قلت: وسنده كما فى ”التعليق الحسن" قال: أخبرنا عبد 
الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء فذكره. وعبد الله هو أب حفص العمرى قد تكلم فيه 
ابن المدينى والنسائى» وضعفه ابن حجر فى ' التقريب © » ووثقه ابن معين وهو من رجال 
(1) إلى صفين. ١‏ 0 
)١(‏ الخص بيت يعمل من الخشب والقصب كذا فى ” النهاية” (7151:1). 














-١ 97‏ أخبرنا: الثورى عن وقاء” بن إياس الأسدىء قال: حدثنا على 
ابن ربيعة الأسدى؛ قال: خرجنا مع على رضى الله عنه ونحن ننظر إلى الكوفة» 
فصلى ركعتين وهو ينظر إلى القرية» فقلنا له: ألا تصلى أربعا؟ قال: لا حتى 
ندخلها». رواه عبد الرزاق فى ”مصنفه” " زيلعى” (7048:1) وزجاله رجال 
الجماعة إلا وقاء فلم أقف عليه: إلا أن الحافظ أورد الأثر بهذا الإسناد فى 
" الفتح ” (459:9). وعزاه إلى الحاكم بلفظ: «خرجنا مع على بن أبى طالب 
فقصرنا الصلاة ونحن نرى البيوت» ثم رجعنا فقصرنا الصلاة ونحن نرى. . 
البيوت»» ولفظ البيبقى: «خرجنا مع على متوجهين ههناء وأشار بيده إلى 
الشام؛ فصلى ركعتين ركعتين» حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة حضرت 
. الصلاة» قالوا: يا أمير المؤمنين! هذه الكوفة أتم الصلاة!:قال: لاء حتى ندخلها) 
اه. فهو صحيح أو حسن على قاعدته؛ وعلقه البخارى مختصرا .)١ 58:١1(‏ 

باب القصر ما لم ينو الإقامة خمسة عشر يوما 

-١ 4‏ عن: مجاهدء قال: «إن ابن عمر كان إذا أجمع على إقامة 

. أخمسة عغشر يوم أتم الصلاة»: زواه أبو بكر بن أبى شيية: وإسنادة 





مسلم فالحق أنه صالح الحديث اه. قلت: وثقه أحمد وكان عبد الرحمان (بن مهدى) 
يحدث عنه» ووثقه يعقوب بن شيبة؛ وحسن حديثه فى ”مسنده» ووثقه ابن عدى وابن . 
عمار الموصلى وغيرهم, كما فى ”التبذيب” (7717:5 و178). وكنيته أبو عبد 
الرحمان؛ كما فى ” التهذيب“؛ وكان يكنى أبا القاسم فتركها واكتنى أبا عبد الرحمان 
اه. فلا أدرئ من أين كناه النيموى بأبى حفص؟ ودلالته على الباب ظاهرة» وكذا 
لال ا ةب . 5 0 ش ش 
. باب القصر ما لم ينو الإقامة خمسة عشر يوم 

قوله: ”عن مجاهد إلخ'. قال المؤلف» دلالته ودلالة اللذين بعذه عَلى الباب ظاهرة] 

وإن لم يكن فى الأولين ما يدل على أنه لا يتم فى أقل من خمسة عشر ولكن الحديث 


)١(‏ بالكسر. 











ج-_؟ الفطن ماق قر الإقافة حسد ل روما ىح ا 
صحيح " آثار السنن” (17:7). 

-١8‏ عن: مجاهد, عن ابن عمر: «أنه إذا أراد أن يقيم بمكة خمسة 
عشر سرح ظهره وصلى أربعا». رواه محمد بن الحسن فى كتاب الحجج . 
وإلسناده صضيخ ”آثار السنن” (57:7). 


الغالث يدل عليه وهو الأصل فى الباب والأولان مؤيدان لهء قال ماه 20 
المضاص فى " أحكاء القراة” له: واخختلفوا فى المدة التى يتم فيمها الصلاة» فقال أصحابنا 
ا والثورى: إذا نوى إقامة يله عقر يما أتم الصلاةء وإن كان أقل قصرء وقال مالك» . 
والليث» والشافعى: إذا نوى إقامة أربع تم» وقال الأوزاعى: إذا نوى إقامة ثلاثة عشر يوما 
أنمء وإن نوى أقل قصرء (قلت: وحكى عنه الترمذى: إذا أجمع على إقامة ثنتى عشرة أتم 
الصلاة) (077:1). وقال الحسن بن صالح: قصر الصلاة ما لم يقم عشرا وإن أقام عشرا أتم 
الصلاة. (قلت: روى مثله عن على أنه قال: «من أقام عشرة أيام أتم الصلاة». علقه 
الترمذى» وأخرجه عبد الرزاق بلفظ: «إذا أقمت بأرض غشرة فأتمم» فإن قلت: أخرج 
اليوم أو غدا فصل ركعتين» وإن أقمت شهرا» كذا فى الشروح الأربعة للترمذى . 
(009:1) وكذا حكاه فى ”النيل” عنه» وقال: وهو مروى عن ابن و «أنه لا يتم 
الصلاة إلا من نوى إقامة عشر اه) (85:9). ولم أقف على سند * شيع منه). 
قال أبو بكر: وروى عن ابن عباس وجابر: «أن النبى َيه قدم مكة صبيحة الرابعة 
من ذى الحجة» فأقام بها والرابع والخامس: والسادس والسابع» ؤصلى.الصبح فى أليوم 
لثامن» ثم خخرج إلى مني» ومعنى ذلك كله فى الصحيحين وغيرهماء قاله فى " المنتقى " 
مع ” النيل” :84 فكان مقامه إلى وقت خروجه أكثر من أربع» وكان يقصر الصلاة» 
ا اعتبار الأربع (وأشار إلى ذلك صاحب ”"المنتقى“ أيضا كما قاله فى 
"النيل“) وأيضا روى أبو حنيفة» عن عمر بن ذرء عن مجاهد؛ عن ابن عباس وابن عمرء 
٠‏ قالا: «إذا قدمث- بلدة وأنت مسافر وفى نفسك أن تقيم بها خمس عشرة.ليلة فأكمل 
الصلاة بهاء وإن كنت لا تدرى متى تظعن فأقصرها»» ولم يزو عن أحد من السلف 
نا ل 
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566- عن: مجاهدء عن عبد الله بن عمرء قال: «إذا كنت مسافرا 
فوطنت نفسك على إقامة خمسة عشر يوما فأتمم الصلاة» وإن كنت لا تدرى 


بلفظ: أبو حنيفة» عن موسى بن مسلم؛ عن مجاهد» عن ابن عمر وابن عباس رضى الله 
عنهم) قالا: «إذا كع اقاانة سين كر را فأتم الصلاة اه). وشيخ أن حنيفة فيه 
موسى بن مسلم دون عمر بن ذرء فلعل أبا حنيفة رواه عن عمر بن ذر أيضاء فإنه روى 
عنه الكثير» وقد ذكر الحافظ الزيلعى فى ” نصب الراية” والحافظ إن حجري الراية 
والعينى فى "العمدة” (010:7) والشوكانى فى ” النيل” (60:7) والزرقانى فى ”شرح 
الموطأ” (58:1؟) إن التحديد بخمسة عشر يوما مروى عن ابن عباس وعن ابن عمر 
كليهما دون ابن عمر فقط» فقد روى ذلك الطحاوى عدهما وأبو حنيفة؛ فما قاله صاحب 
"الهداية “: وهو (أى مذهبنا) مأثور عن ابن عباس وابن عمر إلخ. لا شك فى صحته بعد 
عزو هؤلاء الأعلام ذلك إليهماء لا سيما الحافظ ابن حجر فإنه لم يكن ليعزو القول به إلى 
ابن عباس رضى الله عنبما إلا وقد ثبت ذلك عنه عنده. ا 

فما قال بعض الناس: إن المروى عن ابن عباس لم أقف عليه فى ”شرح معانى 
الآثار“ للطحاوىء وإنما وقفت عليه فى ”الجوهر النقى“ قول ابن عمر فقطء حيث قال: ثم 
ذكر الطحاوى فى اختلاف العلماء عن ابن عمر: «أن من نوى الإقامة خمسة عشر يوما أتم 
الصلاة). قال: جور ااي املك عازف ال قلت: بل ثب ثبت خلافه عن ابن عباس 
فى " صحيح البخارى” وإن ثبت عنه ما عزاه إليه صاحب ” الهداية” فما ثبت عنه فى 
"الصحيح“ أولى» أو تساقط القولان: انتهى قول بعض الناس. 

:قلت: لا شك فى صحة ما عزاه صاحب ' 'الهداية ' إلى ابن عباس لما عرفت من 
عزو الأئمة الأعلام الحفاظ ذلك إليه؛ وقد صرح الإمام أبو بكر الرازى بأن أبا حنيفة رواه 
أيضا عن عمر بن ذرء عن مجاهد, عنها. فلم يبق إلا لتعارض بينه وبين ما رواه البخارى 
عنه» قال:.«لما فتح النبى مَرْيُِ مكة أقام فيها تسع عشرة يصلى ركعتين» قال: فنحن إذا 
: سافرنا فأقمنا تسع عشرة قصرناء وإن زدنا أتممنا اه» كذا فى ”النيل“ (:85). وعزاه إلى 
البخارى وأحمد وابن ماجة. قلنا فى الجواب عنه: إن مبنى هذا القول هو إقامة رسول الله 
جل مكة تسع عشرة يوماء ولاحجة فيد.ما لم يعلم أن عزّمة يكل ماذا كان إن المذار 
على العزم دون القيام» فلما اطلعنا على مبنى قوله وهو ضعيف علمنا ضعف قوله هذاء ولم 








ح_ب؟ القصر مالم ينه الإقامة خمسة عشر يوما نا 
ف ينو عسر بو 


فاقصر). روا لغيه بن لاسن في ان أ» وإسناده حسن») "آثار الستن” 
عباس رضى الله عنهم؛ وعزاه إلى الطحاوى وسكت عنه. 


كواشل هذا البق فى قولس وعمبة عشي بويا تاخدناا الا بيبا رق وعدا ابن خم . 
وافقه فى التحديد يذلك» ولم يوافقه فى التحديد بتسعة عشر يومًا أحد من الصحابة. 

لا يقال: إن قول إلى عباتن دكا علدا زيمن لم نوتم الإقائةة فإنه إذا مضت عليه 
المدة المذكورة وجب عليه الإتمام. لآنا نقول: إن ابن عباس لم يحدد لمن يزمع الإقامة حداء 
بل أمره بالقصر ولو أقام سنين» يدل على ما روى جمرة نصر بن عمران قال: «قلت لابن 
عباس: إنا نطيل القيام بخراسان» فكيف ترى؟ قال: ملق كسح إن أفث عه سنينا 
رواه أبو بكر بن أبى شيبة وإسناده صحيحء كذا فى * آثار السنن” (18:7) فلا يصح. 
ماد على تلم نرفع الالانة» بل الظاهر حمله على عازم الإقامة» ولكن لم يقم ابن 
عباس دليلا على عزمه حَِرَيدهِ للإقامة حينئذ وما صرح بأنه أقام كذلك عازما لها. 

وإن سلمنا أن قيامه مَرمِ بمكة عام الفتح كان بنية الإقامة فنقول: قد اضطربت 
الروايات فى بيان مدة إقامته إذ ذاك» فروى البخارى من طريق عاصمء وحصين» عن 
عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: «أقام رسول الله مله تسعة عشر يقصر) كما مرء وأخرجه 
أبو داود من طريق حفص بن غياث» عن عاصمء عن عكرمة: عنه: «أن رسول الله مي 
أقام سبع عشرة بمكة يقصر الصلاة». قال ابن عباس: «ؤمن أقام سبع عشرة قصرء ومن أقام 
أكثر أتم اه). ثم أخرجه ريق :ابن الأصبيانه عن عكرمة» عنه كذلكء بلفظ: “سبع 
عشرة“ (475:1). وإسناذ الأول قال النووى فى ”الخلاصة“: على شرط البخارى؛ كما 
فى "الزيلعى” (308:1). | 

وفى ”الدراية": إسناده صحيح اه. ورواه ابن حبان فى 0 كما فى 
"التلخيص الحبير“: )١53:1(‏ ولأبى داود أيضاً من طريق محمد بن سلمة» عن ابن 
إسحاق»؛ عن الزهرى؛ عن عبيد الله عن ابن عباس: «أقام رسول الله مَك بمكة عام الفتح 
خمس عشرة يقصر الصلاة». قال الحافظ فى ” الفتح“: وضعفها النووى فى * الخلاصة” 
وليس بجيد, لأن رواتها ثقات» ولم ينفرد بها ابن إسحاق» فقد أخرجها النسائى من رواية 
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عرالة بالك عن ضيه اه ذلك بوذا ثبت أنها صحيحة فيحمل على أن الراوى ظن 
أن الأصل رواية سبع عشرة» فحذف منها يومى الدخول والخروج؛ فذكر أنها خمس 
عشرة اه (471:7). ش 
قلت: وببذا ظهر الجواب عن قول ابن أبى داود: روى هذا الحديث عبدة بن 
سليمان» وأحمد بن خالد الوهبى» وسلمة بن الفضل» عن ابن إسحاق لم يذكروا فيه ابن 
عباس اه (نفس المرجع). وغرضه بهذا الكلام أن ما روى محمد بن سلمة» عن ابن 
إسحاق» مسندا غير محفوظ؛ والصحيح ما رواه الجماعة عن ابن إسحاق مرسلاء وكذا 
قال البيبقى فى ”سننه “ وزاد: ورواه عراك بن مالك عن النبى عَْكتَهِ مرسلاء قال: ورواه 
عبد الله بن إدريسء عن ابن إسحاق» عن الزهرىء من قوله» الصحيح مرسل. قلت: قد 
أخرج الطحاوى خديث ابن إدريس مسنداء قال: ثنا ابن أبى <اودء ثنا أبو بكر بن أبى 
شيبة» ثنا ابن إدريس» عن محمد بن إسحاقء عن الزهرى» عن عبيد اللهء عن ابن عباس: 
دأ رفول الله م أقام حيث فتح مكة خممس عشرة يقصر الصلاة). وأخرجه البيبقى 
أيضًا بسنده بطريق الأشج: ثنا ابن إدريس عن ابن إسخاق» عن الزهرئ» عن عبيد الله 
عن أبن عباس» مسندا. 
وأما حديث عراك بن مالك فأخرجه النسائى مسنداء فقال: أنا عبد الرحمان بن 
الأسود البصرىء ثنا محمد بن ربيعة» عن عبد الحميد بن جعفر» عن يزيد بن حبيب» عن 
عراك بن مالك» عن عبيد الله عن ابن عباس» الحديث. كذا فى ” بذل امجهود' 
(5:7؟). فثبت أن الذين أسندوهم جماعة من الحفاظ, محمد بن سلمة» وعبد الله بن 
إدريس» وعراك بن مالك» فلا ترجيح لإرسال عبدة» وأحمد بن خالد الوهبى» وسلمة بن 
الفضل؛ على إسنادهم. 
عادة المحدثين فى تحسين الأحاديث: 
قال الحافظ فى “التلخيص “:: وروى عبد بن نحميذ- فى ” مسنده”: ثنا عبد الرزاق» 
أنباً ابن المبارك: عن عاصمء عن عكرمة: عل ابن عباس رضى الله عنهما: «أن رسول الله 
َيِه لما افتتح مكة أقام عشرين يومًا يقصر الصلاة». وهى صحيحة الإسناد إلا أنها شاذة» 











اللهم إلا أن يحمل على جبر الكسر اه .)١79:1(‏ وروى أبو داود والترمذى والبيبقى 
من حديث على بن زيد بن جدعان» عن أبى نضرة» عن عمران بن حصين؛ قال: «غزوت 

مع رطتول الله مكلك وشهدت ممه القضم: فأقام بمكة ثمانى عشرة لا يصلى إلى ركعتين». 
حسنه الترمذى» وعلى ضعيفء وإنما حسن الترمذى حديثه لشواهدهء ولم يعتبر 
الاختلاف فى المدة كما عرف من عادة المحدثين من اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون 
السياق اهه كذا في ' التلخيص الحبير” .)١79:1(‏ 0 

0 وقال فى *فتح البارى" ': وأخذ الشافعى رحمه الله بحديث عمران بن حصين لكن 
محله عنده فيمن لم يزمع الإقامة» فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام؛ 
فإن أزمع الإقامة فى أول الحال على أربعة أيام أتم اه (451:7). قلت: وسيأى أن قوله 
ذلك فيمن لم يزمع الإقامة أول الحال خلاف الإجماع؛ بل الصواب أنه يقصر أبداء ولذا 
قال الترمذى: أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع | إقامة وآنا أتى عليه 
“'سئون» وكذا قال ابن المنذر» وقد أخرج البيبقى وأبو داود بسند على شرط "الصحيح” ُْ 
عن جابر» قال: «أقام عليه السلام بتبوك عشرين يومًا»» فإن كان إقامته عليه السلام دليلا 
فى هذه المسألة كان الواجب أن يعتبر الشافعى إقامته بتبوك» لأن مدتها أزيد من مدة إقامته 
بمكة عام الفتح اه. كذا فى “الجوهر النقى” (557:1) قلت: لا سيما وحديث عمران 
ضعيف» قال الحافظ فى “ التلخيص الحبير ": ورواية ثمانية عشر ليست بصحيحة من 


4 ع 


حيث الإسناد كما قدمناء ودعوى صاحب ” التهذيب " أنها سالمة من الاختلاف أى على 
راويباء وهو وجه من الترجيج يفيد لو كان راويها عمدة اه (3:1؟١)‏ وأيضا فرواية 
إقامته مك مكة عام البتح عشرين بوما أصصح من رواية عمرائ, إسناذاء وأوثق,مدها رجالاء 
فإن إسنادها على شرط ” الصحيحين" كما مرء هذا. . 
فلما اضطربيت الروايات فى مدة إقامته مم بمكة عام الفتح أخذ الثورى وأهل 
الكوفة وأصحابنا الحنفية برواية خمس عشرة» لكونها أقل ما ورد والأقل المتيقن» فيحمل 
ما زاد على أنه وقع اتفاقاء وهذه وإن لم تكن من رواية البخارى ولا كرواية تسع عشرة 
فى قوة الإسناد ولكن رواتها كلهم ثقات؛ وهى راجحة على سائر الروايات دراية كنا 
قلنا لا سيما وقد أيدها فتوى ابن عباس وابن عمر التى .ذكرها :صاحب ” الهداية » 
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وأخرجها الطحاوى وأبو حنيفة كما تقدم» فلا وجه لقول بعض الناس: إن ما ثبت عنه أى 
عن ابن عباس فى ” الصحيح' ا 0 
والمتيقن هو الأولى فافهم. 
وفى “رحمة الأمة“ (ص-707): لو نوى المسافر إقامة أربعة أيام غير يومى”" 
الدخول والخروج ضار مقيمًا عند مالك والشافعى؛ وقال أبو حنيفة: إذا نوى إقامة خمسة 
عشر يومًا صار مقيماء وإن نوى أقل فلاء وعن أحمد رواية أنه إن نوى إقامة مدة يفعل فيها 
أكثر من عشرين صلاة أتم اه. وفى ”المصفى “ ما نصه: ”در حديث شيخين آمده است 
كه: ويقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا» از اينجا بطريق فحوا معلوم ميشود كه اقامت 
زائد از فلاث را ذر احكام شرعيه اثرى هست اه“ . قلت: وإليه ذهب مالك فى 
“موطفه ” (ص-01) وفى "فتح البارى “ (454:7): وزعم الطحاوى أن الشافعى لم 
يسبق إلى أن المسافر يصير بنية إقامته أربعة أيام مقيماء وقداقإل أنه لتر ما قال ليان 
وهى رواية عن مالك اه. 
: وفى ”الجوهر النقى” : استدل (ابييبقى) على ذلك بحديث العلاء بن الحضرمى: 
. «بمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا». ثم ذكر عن الشافعى قال: رأينا أربعًا كأنبا 
بالمقيم أشبه, لأنه لو كان للمسافر أن يقيم أكثر من ثلاث كان شبيبًا أن يأمر النبى عليه 
السلام به للمهاجر. قلت: ذكر ابن حزم أنه ليس فى هذا الخبر نص ولا إشارة إلى المدة 
التى إذا أقامها مسافر يتم صلاته؛ وإنما هو فى حكم المهاجر لا يقيم أكثر من ثلاثة ليحاز 
شغله وقضى حاجته فى الثلاث» ولا حاجة إلى أكثر منباء ولا يدل على أنه يصير مقيما 
فى الأربعة» ولو احتمل لا يغبت حكم شرعى بالاحتمال؛ وما زاد على ثلاثة أيام للمهاجر 
داخل عندهم فى حكم أن يكون مسافرا لا مقيماء وما زاد على الثلاثة للمسافر إقامة 
صحيحة فلا يتقاسان» وأيضا فإن إقامة قدر صلاة واحدة زيادة على الثلاث مكروهة 
للمهاجر فينبغى عندهم إذا قاسوا عليه المسافر أن يتم» وهو خلاف مذهبهم. والأربعة لا 
)١(‏ قال الحافظ فى ” الفتبح” حكاية عن مذهب الشافعى: فإن أزمع الإقامة فى أول الحال على أربعة أيام أتم على خلاف 
بين أصحابه فى دخول يومى الدخول والخروج فيبا أولى اه 3 :4 وفيه [شعاز بأن إخراج يومى الدحول 
والخروج عن الأربغة ليس منصوصا عن الشافعى. 
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دليل عليباء ثم ذكر (البيبقى) أن عمر ضرب لليهود والنصارى وامجوس بالمدينة ثلاثة أيام 
يتسوقون فيهاء قلت: لأن هذه المدة أدنى المدة التى يتمكنون فيها من التصرف فقدر بها 
تضبيقا عليهم اه (771:1). وأيضا: فلو قاسوا المسافر عليهم ينبغى عندهم أن يتم بإقامة 
قدر صلاة واحدة زيادة على الثلاث؛ فإن المقيس عليهم يتمكنون من الزيادة عليهاء» وهو 
خلاف مذهبهم فى المسافر: والجواب عما قاله ابن حزم مشكل. 

ويرد عليهم أيضا ما زواه البخارى فى باب التقصير عن أنس رضى الله عنه» يقول: 
«خرجنا مع النبى َيِه من المدينة إلى مكة؛ فكان يصلى ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى 
المدينة»؛ قلت: أقمتم. بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا اه). قال الحافظ فى ”الفتح”: لا 
يعارض ذلك حديت. ابن عباس (وفيه أنه َيه أقام تسعة عشر يقصر إلخ). لأن حديث ابن 
الرابع عشرء فتكون مدة الإقامة ببمكة وضواحيبا عشرة أيام بليالها كما قال أنس رضى الله 
عنه؛ وتكون إقامته بمكة أربعة أيام سواءء لأنه خرج منها فى اليوم الثامن فصلى الظهر بمنى 
اه (477:7). وفيه أيضا فى باب كم أقام النبى بريه فى حجته ما نصه: والمقصود بسبذه 
الترجمة بيان ما تقدم من أن المحقق فيه نية الإقامة هى مدة المقام بمكة قبل الخروج إلى منى 
ثم إلى عرفة» وهى أربعة أيام ملفقة» لأنه قدم فى الرابع وخرج فى الثامن» فصلى بها 
إحدى وعشرين صلاة من أول ظهر الرابع إلى آخر”" ظهر الثامن اه (477:17). 

وقال الزيلعى: لا يقال: يحتمل أنهم عزموا على السفر فى اليوم الثانى أو الثالث 
واستمر بهم ذلك إلى عشرء لأن الحديث إنما هو فى حجة الوداع فتعين أنهم نووا الإقامة 
أكثر من أربعة أيام لأجل قضاء النسك اه (708:1). وأجاب عنه البيبقى”" بإخراج 
يومى الدخول والخروج كما فى ”الجوهر النقى “ ونصه: قال البيبقى: والأخبار الثابتة تدل 
على أنه عليه السلام قدم مكة فى حجة الوداع لأربع خلون من ذى الحجة؛ فأقام بها 


(1) فيه نطرء فإنه مه صلى الظهر بمنى فى الثامن فعدد إحدى وعشرين صلاة بمكة إنما يستقيم من أول فجر الرابع إلى 
1 آخر فجر القامن. 
)١(‏ وبمثله قال النووى فى ”شرح مسلم* 57:1١‏ 7). 
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يقصرء ولم يحسب اليوم الذى قدم فيه مكة؛ لأنه كان فيه سائراء ولا يوم التروية لأنه 
خارج فيه إلى منى» فصلى بها الظهر والعصر والعشاء والصبح. قلت: أقام بمكة أربعة أيام 
يقبصرء فإنه عليه السلام قدم صبح رابعة من ذى الحجة كذا فى الصحيحين.من حديث 
جابر» فأقام. الرابع والخامس والسادس والسابع وبعض الثامن ناويا للإقامة .بلا شك» ثم 
خرج إلى منى يوم التروية وهو الثامن قبل الزوال» وهذا يبطل تقديرهم بأربعة أيام» ولهذا 
حكى ابن رشد عن أحمد وداود أنه إذا أزمع على أكثر من أربعة أيام أتم. 

قال: واحتجوا بمقامه عليه السلام فى حجته بمكة مقصرا أربعة أيام» وذكر صاجب ‏ 
"التمهيد” عن الأثرم قال أحمد: أقام عليه السلام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع؛ 
وصلى الضبح بالأبطح فى الثامن» فهذه إحدى وعشرون صلاة قصر فيهاء وقد أجمع على 
إقامتباء وظهر بهذا بطلان قول البيمبقى فى آخر هذا الباب: فلم يقم رسول الله مره فى 
موضع واحد أربعا يقصرء وكيف يقول: كان سائرا فى اليوم الرابع مع أنه قدم فى 
صبيحته فأقام بمكة كما تقدم؟ كيف لا يحسب يوم الدخول مع أن الأحكام المتعلقة 
بالسفر لينقطع حكمها يوم الدخول إذا نوى الإقامة ويلحق بما بعده؟ أصله رخصة المسح 
والإفطارء فلا معنى لإخراجه بعد نية الإقامة بغير دليل شرعى» وكذا يوم الخروج قبل ٠‏ 
خروجه؛ وفى اختلاف العلماء للطحاوى: روى ابن عباس وجابر أنه عليه السلام قدم مكة ' 
صيخر ما اذى لخدي لكان ناته إل ردت خرويجه اكت ين أررع رق كا يج 
الصلاة» اميا ار ل الارع افر ل" 

1 قلت: والأصل فى اعتبار الأربع ما رواه مالك فى الوط" عن عطاءاخراسانيء أن 
سمع سعيد بن المسيب يقول:.” من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة اه" 
(ص-017). ولكن قال الترمذى: وروى داود بن هند عن ابن المسيب .نخلااف هذاه 
(1:1). قلت: أخرجه ابن أبى شيبة؛ عن هشيم» » عن داود بن. أبي بهند عن ابن سيب : 
أنه قال: حيسي و الحو لس ميا . كذا 
فى " العمدة” للعينى (57:7) ورواه الإمام محمد بن الحسن فى المج وإستاده 
ا “آثاز الشان” 5545 ولا يخنية أن داود بن أبى هند أقوى من عطاء 
الخراسانى» فداود ثقة متقن» وعطاء الراساني صدوق يهم كثيرا ويرسل.ويدلس» كذا فى 
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باب يقصر من لم ينو الإقامة وإن طال مكثه 
وكذا العسكر فى أرض الحرب وإن نووا الإقامة 
> عن: أبى جمرة تصر بن عمران» قال: قلت لابن عباس: (إنا 
نطيل القيام بخراسان فكيف ترى؟ قال: صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين)» 
رواه أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا وكيع؛ ثنا المثنى بن سعيد؛ عن أبى جمرة» 
فذكره وإسناده صحيح “آثار السئن ” (56:5). 


ا عن: نافع) عن ابن عمر» قال: «ارتٌ علينا الثلج ونحن 


'التقريب” (ص-هه وه4١)‏ فالراجح عن ابن المسيب رواية خمسة عشر دون أربع 
ليال» وأيضا: فكيف يكون ما يخالف من قوله قول ابن عمر وابن عباس راجحا على ما 
يوافقه؟ والله تعالى أعلم. 
فإن قيل: روى مالك» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر . 
كان يقول: «أصلى صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا وإن حبسنى ذلك اثنتى عشرة ليلة». . 
كذا فى "الموطأً” (ص-08) وسنده صحيح, وفيه إشعار بكون الإقامة اثنتى عشرة ليلة. 
صا حا للمنع عن القصرء وإلا لم يكن لقوله: “وإن حبسنى ذلك إلخ ” معنى» وأصرح منه 
ما رواه عبد الرزاق فى ' مصنفه ": عن نافع أن ابن عمر كان يقول: ”إذا أجمعت أن تقيم. 
اثنتى عشرة ليلة فأتم الصلاة“. كما.فى * كنز العمال” (51:4 ؟) قلنا: أما الأول. فليس 
بصريح فى وجوب الإتمام إذا أقام اثنتى عشرة ليلة كما هو ظاهرء والثانى وإن كان صريحًا. 
فلم أقف على سندهء » وإن صح فقد اضطرب رواته فى لفظه كما ترى» فرواية مجاهد 
المدكورة فى المتن أقوى منه. لكونه مرويا بطرق عديدة» لاقت كرا 7 
أو سياقه أتم. 0 
باب يقصر من لم ينو الإقامة وإن طال مكنه | 
وكذا العسكر فى أرض الحرب وإن نووا الإقامة . '. 
قال العبد الضعيف: دلالة الآثار على معنى الباب ظاهرة» أما على الأول فلأن النبى 
َم أقام بتبوك عشرين يوما يقصر ولم يكن أزمع الإقامة» وكذلك الصحابة رضى الله 








إعلاء السئن يقصر من لم ينو الإقامة وإن طال مكثه بل 


بآذربيجان ستة أشهر فى غزاة». قال ابن عمر: وكنا نصلى ركعتين) رواه البيبقى 
فى المعرفة". وإسناده صحيحء وقال النووى فى ”الخلاصة : هذا سند على 
شرط الشيخين» وقال الحافظ فى ” الدراية" : بإسناد صحيح ( آثار السئن” مع 
تعليقه السابق). 


م. . «- عن: الحسن» قأل: (كنا مع عبد الرحمن بن سمرة ببعض بلاد 
ناوشن منييق تكان الاجم ولا ريد على و كمون: » رواه عبد الرزاق وإسناده 
صحيح (” آثار السنن” السابق) رواه هشام عن الحسن؛ ا 
الستة» و تابعه يونس بن عبيد عنه فى رواية عند عبد الرزاق اه قال: أ 
الثورى عن يونس» عن الحسن» فذكره ” التعليق الحسن . 

-٠٠64‏ عن: أنس راضى الله عقه: وأن أصحاب رسول الله مَرِنُدِ أقاموا 
. برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة)» رواه البيبقى وإسناده حسن» وقال 
النووى: إسناده صحيح» وكذا صحح إسناده الحافظ فى “الدراية أ وفيه عكرمة 
ابن عمار مختلف فيه. واحتج به مسلم كذا فى (آثار السنن مع تعليقه السابق). 

ه.6.- عن: تجاين بن عبيتت الله“ قال: «أقام رسول الله مَرْينُهِ 'بتبوك | 
عشرين 3 يقصر الصلاة») روآه أبو داود وقال: غير معمر لا يسنده اه 
ف 0 ونال فئ ” الجوهر النقى“: أخرجه أب داود والبيبقى بسند على 
شرط ” الصحي“ اه ١‏ :7 قلت: ومعمر من رجال الجماعة ثقة حافظ» . 


عنهم قصروا الصلاة فى أرض العدو مع طول قيامهم بباء فإن لم يكونوا أزمعوا الإقامة 
فهو دليل على الأول وإن أزمعوا الإقامة بها خمسة عشر يوما فهو دليل على الثانى وهو 
الظاهرء فإن من أقام ستتين أو ستة أشهر بمكان لارتاج الغلج ونحوه فالظاهر أنه يعلم من 
أول الأمر بمدة قيامه هناك» ولكنهم لم يقصروا لكونهم فى أرض العدو التى لا عبرة 
بالاستقرار بها لكونه على رجل طائرء قال الترمذى: ثم أجمع أهل العلم على أن للمسافر 
أن يقصر مالم يجمع الإقامة وإن أتى عليه سنون اه (07/7:1). وكذا قاله ابن المنذر كما 


حو اوداع عسوتي “مسئده “ عن ثمامة بن شرحبيل» قال: *خرجت إلى ابن 








كالا ” : دض 


فيقبل إسناده» وفى ' النيل” (80:7): أخرجه ابن حبان والبيبقى» وصححه ابن 
حزم والنووى اه. ٠‏ 
باب صلاة المسافر خلف المقيم وإتمامها 

3 الاحاعن: موسى بن سنلمة الهذلئ» قال: «سألت ابن عباس زضى اللد 
عنما كيف أصلى إذا كنت بمكة إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: ركغتين» 
م ان القاسم 112 اخرجةه مسلم )١11:1(‏ وفى ‏ التلخيص الحبير” 
)١0:1(‏ أحمد فى ”مسنده“: حدثنا الطفاوى"» ثنا أيوب» عن قتادة» عن 
موسى بن سلمة» قال: «كنا مع ابن عباس بمكة, فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا 
أربعاء وإذا رجعنا صلينا ركعتين» فقال: تلك سنة أبى القاسم يرف اه قلت: 


عمرء فقلت: ما صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين ركعتين إلا مغرب ثلاثاء قلت: أ رأيت إن 
كنا بذى امجاز؟ قال: وما ذى امجاز؟ قال: مكان نجتمع فيه ونبيع فيه ونمكث عشرين ليلة أو 
خمس عشرة ليلة» فقال: يا أيها الرجل! كنت بأذربيجان لا أدرى قال: أربعة أشهر أو 
شهرين» فرأيتم يصلون ركعتين ركعتين اه“ ذكره الحافظ فى ”التلخيص”“ ولم يتكلم 
عليه» كذا فى ' النيل” (:85 و8). وفيه دلالة على قصر المسافر ما لم يجمع مكفاء 
وكل ذلك حجة على الشافعى رحمه الله فى قوله: إن من لم يزمع الإقامة يقصر ثمانية 
عر يها ويك لعلتغاء هل الى ما قاله أب و حليقة واستهابة» .وهر شروى عن الكنافقى اين 
كما فى ' النيل" (نفس المرجع) إنه يقصر أبداء وهو إجماع من الصحابة كما تدل عليه 
الآثار المذكورة فى المتن» والله تعالى أعلم. ش 
باب صلاة المسافر خلف المقيم وإتمامها 

قوله: “عن موسى بن سلمة” وقوله: ”عن نافع إلخ“. قلت: دلالة الأحاديث على 
الباب ظاهرة» وأما ما قاله الإمام الشافعى: لو كان فرض المسافر ركعتين ما صلى مسافر 
خلف مقيم؛ فقد مر الجواب عنه فتذكر وأيضا أورد عليه المزنى فى ”مختصره“ وقال: 


)١(‏ أى طريقته. 
(1) هو محمد بن عيد الرحمن. 
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النيموى فى ”آثار السئن” (17:7) ولعله لم يصححه لعنعنة قتادة وهو مدلس»؛ 
ولكنه صرح بالتحديث عند مسلمء فزالت العلة وصح الحديث. 
9.6.107 عن: نافع: «أن عبد الله بن عمر رضى الله عنما كان يصلى 
ش وراء الإمام بمنى أربعاء فإذا صضلى لنفسه صلى ركعتين». أخرجه الإمام مالك فى 
“موطأه ” (ص-007) وسنده صحيح. 

٠‏ باب [علام:الزمام لمسافر بعد السلام أنه مسافر 

ظ وأن الوطن الأصلى يبطل بمثله 

| م. . 7 عن: عمران بن بحصين رضى الله عنهء قال: «غزوت مع رسول 
الله مله وشهدت معه الفتح» فأقام بمكة ثمانى عشر ليلة لا يصلى إلا ركعتين» 
يقول: يا أهل البلد! صلوا أربعا فإنا قوم سفر». رواه أبو داود )41/0:١(‏ وسكت 
عنهء وصححه الترمذى (1/1:1). ١‏ 


ليس بذا بحجة» وكيف يكون حجة وهو يجيز صلاة فريضة خلف نافلة» وليست النافلة 
فريضة ولا بعض فريضة؛ وركعتا المسافر فرضء.وفى الأربع مثل الركعتين فرض اه 
7439 لوه ٠ ْ .)١‏ 
باب إعلام الإمام المسافر بعد السلام بأنه مسافر - 
وأن الوطن الأصلى يبطل بمثله 
قوله: ”عن عمران إلخ“. قلت: أخرجه أبو داود من طريق على بن زه يد عن أبى 
نضزة» عن عمران: فذكره» وفى ”عون المعبود“: قال المنذرى: وأخرجه الترمذى بنحوه؛ 
وقال: حسن صحيح هذا آخر كلامه؛ وفى إسناده على بن زيد بن جدعان وقد تكلم فيه 
جماعة من الأئمة» وقال بعضهم: هو حديث لا تقوم به خجة لكثرة اضطرابه اه 
١1:هل/ا2).‏ قلت: قد مر قول الحافظ: حسنه الترمذى وعلى ضعيفء وإنما حسن الترمذى 
حديثه لشواهده؛ ولم يعتبر الاختلاف فى المدة كما عرف من عادة المحدثين إلخ. وقوله . ٠‏ 
أيضا: ودعوئ صاحب ” التبذيب* 8 سالمة من الاختلاف أى على راويها وهو وجه 








نا 200 إعلان الإمام المسافر بعد السلام هوم 


8- عن: ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله عن أبيه: (أن عمرين 
الخطاب رضى الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين» ثم يقول: يا أهل 
مكة! أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر). رواة مالك فى ”موطأه “ (ص-55) وسئده 
من أصح الأسانيد» وفى “ الدراية': إسناده صحيح (ص-7.0١)‏ 


من الترجيح يفيد لو كان راويها عمدة اه. فتذكرء وهو مشعر بأن رواية عمران نفسها 
سالمة من الاضطراب والاختلاف فى المدة» وإنما الاضطراب فى رواية ابن عباس كما 
فصلناه سابقا وليس فى رواية عمران سوى ما فى على بن زيد من الكلام؛ وقد تقدم فى 
الكتاب غير مرة أنه حسن الحديثء فقد وثقه يعقوب بن شيبة» وقال: ثقة صالح الحديث 
وإلى اللين ما هوء وقال الترمذى: صدوقء وروى عنه شعبة وناهيك به وقتادة والحمادان 
والسفيانان وغيرهم من الأجلة. وقال الساجى: كان من أهل الصدوق» ويحتمل لرواية 
الجلة عنه؛ وليس يجرى مجرى من أجمع على ثبته» وأخرج له الأربعة واستشهد به مسلم 
فى " صحيحه” كما يظهر من ”التبذيب” (774:7) وأيضًا فالاضطراب فى المدة لا يضر 
الاحتجاج بالحديث. على مسائل الباب» فإن الاضطراب فيجزء لا سفارة بطلان 
الاحتجاج بجزء آخر. 

قلت: ودلالة الأحاديث على الباب ظاهرة من حيث إنه مي أعلمهم بكونه مسافرا. 

بعد السلام» وعده نفسه مسافرا بمكة بعد الهجرة إلى المدينة» وكانت مكة وطنا له مَل 
سابقاء فبطل بتوطنه بالمدينة زادها الله شرقًاء وكذلك عمر رضى الله عنه. 
ش وفى ” الهداية“: ويستحب للإمام إذا سلم أن يقول: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر 

)١ 47:1‏ وفى “فتح القدير” :)١4:75(‏ لاحتمال أن يكون خجلفه من لا يعرف جاله ولا 
تيسر له الاجتماع بالإمام قبل ذهابه» فيحكم حيكئذ بفساد صلاة نفسه بناء على ظن إقامة 
الإمام ثم إفساده بسلامه على ركعتين إلى أن قال: وإنما كان قول الإمام ذلك مستحباء لا 
واجبا؛ لأنه لم يتعين معرفا صحة صلاته لهم» » فإنه ينبغى أن يتموا ثم يسألوه فتحصل المعرفة 
اه. وفى "“مراقى الفلاح” : وينبغى أن يقول لهم الإمام ذلك قبل شروعه فى الصلاة أيضاء 

لدفع. الاشتباه ابتداء اه (ص8 4 ؟١)»‏ أى ولا بد من الإعلام فى آخر الصلاة مع ذلك 
لاججما أن يأم ب أحد فى أثناء الصلاة ادها من لم مسمع إعلامة تدا وه ار 
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باب إذا تزوج المسافر بلدا 
وله فيه زوجة فليتم وإن لم ينو الإقامة 
0 ثنا أبو سعيد يعنى مولى بنى هاشم, ثنا عكرمة بن إبراهيم 
الباهلى» ثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى ذباب» عن أبيه: : وأن عثمان بن عفان 
رضى الله عنه صلى بمنى أربع ركعات» فأنكره الناس عليه فقال: : يا أيبا الناس! 


باب إذا تروج المسافر فى بلد 
وله فيه زوجة فليتم وإن لم ينو الإقامة 

قوله: "فنا أبو سعيد إلخ ‏ . أقول وبالله التوفيق: الشيخ الإمام أحمد أبا سعيد صدوق 
من رجال البخارى كما فى ”التقريب” (ص- ل 0 
ذكرناهء وعبد الله بن عبد الرحمان ثقة من الثالثة» كما فى ”التقريب* (ص-> 4 وان 
عبة“ الرحنان بن أبى. ذيات ذ كره ابن حبان فى الثقات كما فى ”تععجيل المنفعة” 
(ص-44 )١‏ والحديث أعله البيبقى بالانقطاع؛ ولعله بين عبد الرحمان بن أبى ذزانها 
وعفمان: ولكن لما كان ابنه عبد الله من الثالثة ويروى عن أبى هريرة كما فى ” التهذيب” 
(ه فلا بعد فى رواية أبيه عن عثمان» والجمهور على أن عنعنة المعاصر محخمول 
على اللقاءء وإن سلم فالانقطاع ذ فى القرون الثلاثة لا يضرنا كالإرسال. 

وقد أورد بعض الناس على ابن القيم وابن تيمية فى قوله: ويمكن المطالبة بسبب 
الضعف فإن البخارى ذكره أى عكرمة فى تاريخه ولم يطعن فيه إلخ بأن من جرحه بكلام 
صريح يقدم على من استنبط التوثيق ثيق من عادة البخارى» فإنه يمكن أن البخارى لم يقف 
على حاله أو سهى وفيه غيره من الاحتمالات اه. 

قلت: يا قليل المعرفة بالحديث! إن الاستنباط من العادة لم يزل من دأب ا محدثين» 
ومن هنا لو ضعف أحد حديقا أخرجه الشيخان أو أحدهما في “ضحيحهما “لم يقل قوله 
ولم يلعفت [ إليه لا عرف من عادتهما أنهما لا يوصفان فى امسحيينا با 0 
صحيحا عندهماء وكذا لا يقبل كلام الجارحين فيمن احتج به البخارى فى أصحيحه ' 
.. لأجل هذه العادة» وإلا لكان التضعيف والجرح الصريح أولى: واحتمل السهو أو عدم 
العلم بحاله فى احتجاج البخارى به» وهذا لم يقل به أحد. 








ا إذا تزوج المسافر بلدا وله فيه زوجة فلا يقصر بكس 


إنى تأهلت بمكة منذ قدمتء وإنى سمعت رسول الله َيه يقول: «من تأهل فى 
بلد فليضل صلاة المقيم). رواه أحمد فى مسنده” (77:1) ورواه أبو يعلى 
أيضاء ولفظه: «إذا تأهل المسافر فى بلد فهر من أهلها يصلى صلاة المقيم أربعاء 
وإنى تأهلت بها منذ قدمتهاء فلذلك صليت بكم أربعا». وفيه عكرمة بن إبراهيم 
وهو ضعيف اه. كذا فى *مجمع الزوائد” (5:1 )5١‏ وقال ابن القيم: قال أبو 
البركات ابن تيمية: ويمكن المطالبة بسبب الضعفء فإن البخارى ذكره فى 
'تاريخه” ولم يطعن فيه» وعادته ذكر الجرح والمجروحين» وقد نص أحمد وابن 
.عباس قبله أن المسافر إذا تزوج لزمه الإتمام» وهذا قول أبى حنيفة رحمه الله 
ومالك رحمه الله وأصحابهماء وهذا أحسن ما اعتذر به عثمان اه. ” زاد المعاد“ 
رس لك أراد بهذا الكلام تحسين الحديث بأن راويه قد وثقه البخارى 


وهذا المنذرى يقول فى حديث أبى داود: «لا يزال الله مقبلا على العبد إلخ: وأبو 
الأحوص (الراوى) من هذا لا يعرف اسمه لم يرو عنه غير الزهرىء قال يحبى بن معين: 
ليس بشئ» وقال الكرابيسى: ليس بالمتين عندهم, وقال النووى فى ”الخلاصة" : هو فيه 
جهالة» لكن الحذيث لم يضعفه أبو داود فهو حسن عنده اه. من ” الزيلعى” (58:1؟) 
فكيف ترى النووى قد حسن الحديث بمجرد الاعتماد على عادة أبى داود فى سكوته عما 
يورده فى " سننه” ولم يلتفت إلى صريح جرح ابن معين والكرابيسى؟ وقال الذهبى فى 
"الميزان” فى ترجمة إبراهيم بن سعد المدينى عن نافع: منكر الحديث غير معروفء وله 
حديث واحد فى الإحرام أخرجه أبو داود وسكت عنه؛ فهو مقارب الحال اه(١- )١8‏ 
بجعله مقارب الحال بمجرد سكوت أبى داود عنه وعن حديثه» فكيف لا يكون سكوت 
البخارى عن راو فى تاريخه وعادته ذكر الجرح والمجروحين توثيقا منه؟ لا سيما وقد أخرج 
الحافظ الضياء حديثه هذا فى ” مختارته '» وأحاديث الختارة كلها صحاح عنده كما صرح 
به السيوطى فى مقدمة ”كنز العمال' » فالحق أن عكرمة هذا مختلف فيه وحديثه حسن لا 
يما وقد وائقة فرعن عبائر»" كما #كزه ابن القيم بشبيخة الجرمةتوقال ايد لان من 
الأئمة امجتبدين فى الفقه والحديث. 


فما قاله فى “غنية المستملى " (ص-ه . ه): ولو تروج السافر يلد وم نو الإاة 
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ترك الطعن فيه وهو توثيق ود جل براك إلخعرارا ارت وبأن 
من طريق المسند» قاله الحافظ فى ” تعجيل المنفعة” 1 


ل لا يصير مقيماء وقيل يصير مقيما وهو الأوجه, لما مر من حديث عثمان اه. 
صحيح لا غبار عليه فقد عرفت صلاحية الحديث للاحتجاج به على أصل المحدثين 
والفهقاء معا معًا. وما أورده بعض الناس عليه بقوله: إن مقدار الإقامة قد ثبت بسند أقوى منهء 
وهو:بعمومه يشمل من تأهل فى بلك فلا يترك هذا العموم بهذا الحديث المتكلم فيه إه: 
:رد عليه :من وجوهء الأول أن مقدار الإقامة إنما ورد من قول ابن عمر وابن عباس كما 
ذكرناء وحديث عثمان مرفوع؛ ولا تعارض بين الموقوف والمرفوع فإن من شرط التعارض 
اتحاد القائل بامتعارضين» وإذا تعارض المرفوع والموقوف يجمع بيدهما وإلا يقدم المرفوع إذا. 
٠‏ صلح للاحتجاج به. 

والثانى أن مقدار الإقامة لم يرد بصيغة العموم؛ وإفا ورد بصيغة المتكلم أو المخطاب 
ولاعموم لهاء وإن سلمنا عمومها فنقول: إن حديث عثمان لا يعارضهاء فإن حاصله بيان 
أن موضع التأهل ملتحق بالوطن الأصلى» كما ورد التصريح به فى لفظ أبى يعلى ونصه: 
. وإذا تأهل المسافر فى بلد فهو من أهلها» الحديثء والأثر الوارد فى مقدار الإقامة لم يتعرض 
لهذا المعنى البتة» وإنما معناه أن المسافر إذا نوى الإقامة خمسة عشر يوم أتم» وإن نواها أقل 
. من ذلك قصرء والمراد الإقامة فى غير وطنه اتفاقاء فإن دخول الوطن موجب للإتمام وإن لم 
ينو الإقامة بهء لم نعلم فيه خلافا. وأما | إن الوطن ما هو وهل يلتحق به فى حكمه موضع أم 
لا؟ فالأثر ساكت عنه فما زعمه بعض الناس من التعارض بينه وبين حديث عثمان منشأه 


سخافة فهمه وقلة تدبرهء والله تعالى أعلم. 








جا 0 ٠‏ اولس 
باب التطوع فى السفر 
-٠٠ 0‏ عن: البراء بن عازب رضى الله عنه» قال: «صحبت رسول الله . 


َه ثمانية عشر سفراء قما رأيته ترك الركعتين [ راض لتحي بل الور 
أخرجه الترمذى ٠: ١(‏ وحكئ عن البخارى أنه رآه حسنا. 


5 عن: ابن عمر رضى الله عدبماء قال: «صليت مع النبى مَرْيدُه فى 


باب التطوع فى السفر 
عن البراء وعن ابن عمر إلخ' . دلاتهماعلى أداء الرواتب فى السقر ظاهرة, 
000 الترمذى وقال: حسن غريب عن ابن عمر قال: «سافرت مع النبى مَل 
وأبى بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها 
ولا بعدهاء وقال عبد الله: لو كنت مصليا قبلها أو بعدها لأتممتها اه) .)1١:1(‏ وأخرجه 
مسلم أيضاء كما قاله الحافظ فى ”الفتح“ (477:7) فهو محمول على حال العجلة 
والسير؛ وحديث الباب. عن ابن عمر محمول على حال القيام والاطمئنان» أو الفعل 
مجتمول على العرعة والترك على الرخصة: ا 
قال الترمذى: ثم اخلف أهل العلم بعد النبى م فرأى بعض أصحاب البى مق 
أن يتطوع الرجل فى السفر وبه يقول أحمد وإسحاقء ولم ير طائفة من أهل العلم أن 
يصلى قبلها ولا بعدهاء ومعنى من لم يتطوع فى السفر قبول الرخصة» ومن تطوع فله فى 
ذلك فضل كثير» وهو قول أكثر أهل العلم يختارون التطوع فى السفر اه .)7:١1(‏ وفى 
”رد المحتار”: وقيل: الأفضل الترك ترخيصاء وقيل: الفعل تقرباء وقال الهمدانى: الفعل 
عد النزول والترك حال السير» وقيل: يصلى سنة الفجر خاصة؛ وقيل: سنة المغرب أيضا 
” بحر“ قال فى ” شرح المنية “: والأعدل ما قاله الهندوانى اه (8748:1 و875). 

قلت: والأظهر عندى ما نقله الترمذى عن الأكثرء ولكن التأكد لا يبقى فى السفر 
للراتبة مطلقا غير سنة الفجر» » كما يفيده اختلاف العلماء فى فعلها وتركهاء واختلاف 
الآثار عن النبى مَرَيُهِء فتبقى الرواتب فى السفر سنة غير مؤكدة. ولا تلتحق بالتطوع 
المطلق كما زعمه ابن القيم» وسيأتى كلامنا معهء وأما ركعتا الفجر مؤكدة سفرا وحضرا 

جميعاء كما سيأتى والله تعالى أعلم. 








إعلاء السئن التطو اع في السفر 0000 رون 


الحضر والسفر» فصليت معه فى الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين» وصليت 
معه فى الظهر ركعتين» وبعدها ركعتين» والعصر ركعتين. ولم يصل بعدها 
شيئاء والمغرب فى الحضر والسفر سواءء ثلاث ركعات لا ينقص فى حضر ولا 
سفر وهى وتر النهار وبعدها ركعتين». رواه الترمذى (1/17:1) وحسنهء وأخرج 
الطحاوى بسند حسن وزاد فيه: «وصلى العشاء ركعتين وبعدها 
ركعتين اه) (517:1). 
١.1١8‏ عن: أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال سول انه كار ولا 
تدعوا ركعتى الفجر ولو طردتكم الخيل). أخرجه أحمد وأبو داودء وقال 
العراقى: إن هذا حديث صالح اه. كذا فى "النيل” وقد مر فى 
بات السوافل 521١‏ 

74 عن: عامر بن ربيعة رضى الله عته: «أنه رأى النبى مله يصلى 
السبحة فى الليل فى السفر على ظهر راحلته). أخرجه الشيخان كذا فى ' زاد 


٠‏ قوله: ”عن أبى هريرة إلخ“. قلت: دلالته على تأكد سنة الفجر فى السفر ظاهرة» 
فإن طرد الخيل أكثر ما يكون فى السفر دون الحضرء وقال البخارى رحمه الله فى 
*"صحيحه“: «وركع النبى مَرْلَِهِ فى السفر ركعتى الفجر اه). قال الحافظ فى ' الفتح" : 
ورد ذلك فى حديث أبى قتادة عند مسلم فى قصة النوم عن صلاة الصبح, ففيه: «ثم صلى 

ركعتين قبل الصبح ثم صلى الصبح كما كان يصلى اه) (477:7). قلت: وكان ذلك 

قا فاقدر نيد تأكدها أذاء. 

قال الحافظ:. نقل النووى تبعًا لغيره أن العلماء اختلفوا فى التنفل فى السفر على 
ثلاثة أقوال» المنع مطلقاء والجواز مطلقاء والفرق بين الرواتب والمطلقة (كالتهجد والوتر 

٠‏ والضحى مما لا تعلق له بالفرائض) وهو مذهب ابن عمرء وأغفلوا قولا رابعا وهو الفرق 

بين النهار والليل فى المطلقة, وخامسا وهو ما قد فرغنا من تقرير اه. وهو ما ذكره قبل 

ذلك من الفرق بين الرواتب التى قبل الفرائض والتى بعدهاء فيؤتى بالأولى دون الثانية, 

قلت: وتركوا قولا سادسا وهو قاله الهندوانى منا: الفعل حال النزول والترك حال السير. 

قوله: “عن عامز بن ربيعة إلخ". قلت: لات على قيام اللا وف الوق واد 





ج ”7 ظ التطوع في السفر اس 
المعاد” »)١14:1(‏ وقد تقدم حديث ابن عباس وابن عمر بلفظ: «الوتر فى 
السفر سنة)) وسنده حسن فى باب وجوب القصر. 


فى السفر ظاهرة. قال الحافظ العلامة ابن القيم فى ”الهدى“: وكان من هديه مَلهُ فى 
سفره الاقتصار على الفرضء ولم يحفظ عنه مَِْْهِ أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا 
الي ار وه جر الي لتر ا قال ابن عمر: وقد 
سكل عن ذلك فقال: «صحبت النبى َيِه فلم أره يسبح فى السفر»» ومراده بالتسبيح 
السنة» وإلا ققد صح عنه مه أنه كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه» قال 
الشافعى رحمه الله: وثبت عن النبى َيه أنه كان يتنفل ليلا وهو يقصر إلى أن قال: وهذا 
هو الظاهر من هدى النبى علد مد أنه كان لا يصلى قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها 
شيفاء ولم يكن يمفنع من التطوع قبلها ولا بعدهاء فهو كالتطوع المطلق لا أنه 
سنة راتبة للصلاة كسنة صلاة الإقامة» ولم يكن ابن عمر يصلى قبلها ولا 
بعدها شيعاء والله أعلم اه )١: ١(‏ ملخصا. 

قلت: يرد على إطلاقه حديث براء الذى بدأنا الباب به» فهو مشعر بمواظبته لد 
على الراتبة قبل الظهر فى السفرء وإن حمله أحد على سنة الزوال منعنا الفرق بينها وبين 
الراتبة» وقلنا: مواظبته على غير الراتبة تشعر بمواظبته عليها بالأولى. والعمدة فى هذا الباب 
عند ابن القيم قول ابن عمر وفعله» وقد روينا عنه فى الباب ما يدل على أنه ليد كان 
يصلى الرواتب بعد الفرائض فى السفرء والحديث حسنه الترمذى. وقال: سمعت محمدا 
يقول: ما روى ابن أبى ليلى حديثا أعجب من هذا اه .)7/7:1١(‏ وكفى بالبخارى 
محسنا وموثقا. 

وأما قول ابن عمر: ولو كنت مسبحا لأتهمت» فقد ذكرنا تأويله ومعناه أن الرواتب 
لا تبقى م ؤكدة ف فى السفر كالحضرء فينبغى مراعاة حال الرفقة فى إتيانباء فإن أثقل عليهم 
تركهاء أو أخرها حتى يأنى بها على ظهر الراحلة» فأنكر ابن عمر على شدة اهتمام القوم 
بهاء ولم:ينكر سنيتها فى السفر مطلقاء ولم يرد أنها فيه كالتطوع المطلق» ومن ادعى ذلك 
ا ل ل 

قلنا. والله تعالى أعلم وهو الأعز الأكرم. 








وليكن هذا مسك الختام للمجلد السابع من الكتاب وطابع الإتمام» والحمد لله العلى 
الأعلى الوهاب المنعام» على متواتر إحسانه والإنعام» على هذا العبد الغريق فى بحر الآثام 
وصلى الله تعالى علئ خيرة الخلق وصفوة الوجود سيدنا محمد النبى الأمى على الدوام 
:وعلل اله واسحنابة زازرايده و درياضة البزرة الكزادة وم بلي كل | علدنا 
إلى يوم القيام. 00 

وكات الفراغ ضحوة يوم الخميس غرة رمضان سنة 45 ١ه‏ فى ظل العارف بالله 
تاج الملة ومجددهاء وسراج الأمة وحكيمهاء التقى النقى الفقيه الولى» والمحدث الحافظ 
الثقة الفبت الحجة» الشيخ مولانا محمد أشرف على التهانوى -أدام الله ظلال بركاته» 
ورفع فى أعلى عليين درجاته آمين- وأنا العبد المفتقر إلى ربه الصمد ظفر أحمد بن لطيف 
أحمد العثمانى. خادم الإفتاء وتأليف الحديث الشريف بالخانقاه الإمدادية بتبانه ببون» 
صينت عن الآفات والفتن» .وآخخر دعوانا أن الحمذ لله رب العالمين. . 








إعلاء السئن ش ند 


فهرس ما فى الجزء السابع من الأبواب والفوائد 
الموضوع 


ناف الكو نزاو لمان سي و لوو 1 0 
حكم السنن قبل الظهر وبعده لعا ا واد م بللا د 1 
تأكيد السنتين قبل الفجر ا ا ا 
عله مواطية الى مد على أريع ريكهات فل الععدر 0 
دعاء النبى لمن صلى أربعا قبل العصر ا 
حكم الأربع بعد صلاة الجمعة ا ا ا ا 
حكم الأربع قبل الجمعة بام 0 
اختلاف العلماء فى الصلاة بعد الجمعة ا ااا 
دلأقل القرق الطخلفة ل هذا الأ و رده مان ماد ع ممه لد ا ا 0 
حديث: من كان مصليا بعد الجمعة فليصل ستا 0 
مذهب أبى حنيفة أن السنة بعد الجمعة أربع ا 
كيفية أداء ال ركعتين والأربع بعد الجمعة والاختلاف فيها 522211111 
حكم السنن بعد المغرب لان ل نا امع كد وان ممق تماد ورك ا ل م 
حديث: بين كل أذانين صلاة 7 
تتمة فى كراهة التكلم بين السنن الراتبة والفرائْض ................. ا 
تتمة فى حكم الاضطجاع بعد ركعتى الفجر ...... لط ا 
استحباب قراءة سورة الكافرون والإخلاص فى ركعتى الفجر ...:......... 


اسسخباب الر كعتين تمية للمسجد 2 
استحباب الصلاة النافلة عند المصيبة لظ 0 
استحباب الصلاة للنوبة والحاجة ا ل د 


1 





إعلاء السئن ]هيد 


استحباب قيام ليلتى العبد ين > دوب مح وا ان 1 ام 11000009 
استحباب صلاة اللاستخارة إذا هم أل 00 
كيفية أداء صلاة التسبيح ملأم ميم ةه ةو وموم من ةم ووم م مو مم م ميم م ةمث ء مم ممم مم مم ممم ممم مه من 


اكاب الداؤة للعويدد 00 
تطويل القيام أفضل أم كثرة الركوع والسجود؟ ااه اا اسم ا ل اا 
صلاة الليل إحدى عشرة ركعة د د ل ا 1 و9 زف جه لاطا ورم 4 2 هده عاد 12 لودو ع عر د 06 
فضل صلاة الليل على صلاة السبار 111100 
فائدة: فى نافلة السفر والقدوم منه 6 اق ع انر ل له 37010 268:46 وه سواه اه لعا اه 


باب جواز التنفل قاعدا بغير عذر 0 


باب جمع القيام والقعود فى ركعة من النفل 0 
باب جواز التطوع على الراحلة 0000 
أفضلية التطوع فى البيت مع جوازه فى المسجد م 0 
باب التراويح ال و ا ا 
ثبوت التراويح بالجماعة عن النبى مله ا 
صلاة التراويح عشرون ركعة بأمر عمر بن النطاب رضى الله عنه 0 
كيفية قراءة القرآن فى التراويح لظ« 
كراهة الجماعة فى النوافل والوترسوى التراويح والكسوف والاستسقاء والعيدين بالتداعى. 
الإخفاء مطلوب فى صلاة النوافل ل 
باب كراهة الخروج بعد الأذان من المسج......: 0 
باب جواز سنة الفجر عند شروع الإمام فى الفريضة ا ا 
امتنع أبو زرعة وأبو خاتم من الرواية عن البخارى لأجل مسألة اللفظ 0500000 
الجواب عن إيراد بعض الناس على النيموى 0 53 
جواز الإيتار عند إقامة صلاة الفجر ... ل ال 
التنبيه فى اقتضار سنتى الفجر لفوت الجماعة 000 
باب قضاء السنن والأوراد وتحقيق قول الحاكم 1#( 
وقت قضاء سنتى الفجر إذا فاته 10000 
وقت قضاء السنن الأربع قبل الظهر إذا فاتت اي ل 


5 
5:8 
5:8 


م6 
1-1 
574 








فائدة تامة باحفة عن وجوب القضاء على المعتمد..... 0111110 
باب وجوب الترتيب نين العضتاء والاداء 0008 اا 000 
فائدة فيما يسقط به الترتيب ا ا 


باب وجوب سجود السهو وكونه بين السلامين ا 1 
باب التشهد بعد سجود السهو 08 
باب سقوط سجود السهو عن المؤْتم بسهوه ولزومه عليه بسهو إمامه 2 
باب من سها عن القعدة الأولى أو الاخيرة 2 و ب 2 .0 
باب حكم الشك فى عذد ركعات الصلاة 00000 


فائدة فى وجوب السجدتين بطول التحرى مره ميم قا واه وام فا وماد اع مده 


مشروعية تذكير القوم إمامهم إذا سهى............... ...0 0 
وجوب سجود السهو على المسبوق بسهو إمامه وأممف فوم ةو مفو ية رم ةث ةلم 6م مامه 


باب الصلاة فى السفينة 0 
باب جواز الصلاة على الدابة بالإبماء لعذر ا 


دليل وجوب السجدة على السامع مطلقا.... 0 
تأييد الحنفية بحديث أبى بكرة أن الثانية من الحج سجدة الصلاة دون التلاوة .. 
اختلاف الائمة فى سجدة النمل ذإ نيه هزه ا فده قدي نجه روه مهاه م واي 6ج #لهيه كر معد فاه ور وام موه 


عدمعءه 


ثم.ثموه 


و66 6مهة 


|.ثموثوه. 


,”..مثوث٠‎ 


وفقعققوه 


3350-0-00 


فلثقةدهة 


وعثوقهه. 


وعثيمم 





إعلاء السنئن حت حت 





الدلالة على إجزاء الركوع عن سجدة التلاوة 1 210100111111111 
ثبوت اشتراط الوضوء للسجود ما يشترط لصلاة النافلة وم الا كم 


التعمة الثانية والثالثة والرأيعة........... ...يميه 1 1 1 2207017151 
باب استحباب سجود اا 000 0 


لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذى محرم 00 
أحاديث وآثار قد تواترت فئ تحديد السفر الشرعى بمسير ثلاث ليال 500 
باب وجوب القصر فى السفر وكراهة الإتمام مس بو د 
القصر فى السفر عزيمة لقول ابن عمر ا 2 
تحقيق العلامة االجمصاص فى قصر الصلاة فو عم مطاف الماك مالو طم ولا لواو 
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إلا ا مغرب ا 
حديث: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ................ 27 
الدلالة بحديث أبى هريرة على مواظبة النبى وأصحابه على الركعتين فى السفر .. 
الصلاة فى السفر ركعتين وهى تمام 000201 00 
تتمة فى بيان سبب إتمام عثمان فى حجته اجمندو و ااانه سمت لا كسد وو للك 
التقبيح لمن أتم الصلاة فى الصقر.......تت ...ممت ننه 0 
باب القصر إذا فارق البيوت 1 000101 0 0 1 
باب القصر إلى أن يدخل موضع الإقامة 0 0 0 00 
باب القصر ما لم ينو الإقامة خمسة عشر يوما 008 اا0000 
عادة المحدثين فى تحسين الأحاديث ا 
يقصر من لم ينوالإقامة وإن طال كوكلا لكر في أرضن ري ونانووا الإقامة .. 
صلاة المسافر خلف المقيم وإتمامها 1 
ل ا ا 
عديت: عل الل السبحةافق الليل فى المقر على ظهن راحلفه ادر 0 


